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إنَّ نظام التعزير مما انفردت به الشريعة الإسلامية، وهو أحدث ما ينادي به «
ت . علماء القانون الجنائيفي الوقت الحاضر  وإذا علمنا أنَّ نطاق العقو

التعزيرية أوسع بكثير من نطاق الحدود والقصاص علمنا مدى متانة القانون 
الجنائي الإسلامي وامتيازه على ما سواه من القوانين الوضعية، ووفائه بحاجات 

ولا يقاربه فيه  الناس وقيامه بتوفير الأمن والاطمئنان لهم مما لا يجاريه في ذلك،
  » .أيّ قانون وضعي، وهذا من بعض دلائل تنزل شرعة الإسلام من الله جل جلاله

  .300أصول الدعوة، ص: عبد الكريم زيدان
ت مما انفردت به الشريعة الإسلامية وهناك اتجاه في « نظام التعزير في العقو

الوقت الحاضر عند بعض كبار علماء القانون الجنائي إلى ترك تحديد العقوبة 
إلى اجتهاد القاضي وتقديره حتى تكون العقوبة محققة للغرض  نوعًا ومقداراً
   ».من تشريعها

  .411ة الشريعة الإسلامية، صالمدخل لدراس: عبد الكريم زيدان



  

لذكر   :إلى كل من قدَّم لي يد العون وأخص 
  .وجميع موظفي المكتبة المركزية في جامعة أدرار

  .مكتبة الروضة الحيدرية في العراق وخاصة نصير شكر
  .مكتبة الإمام الحكيم العامة في العراق

  .مكتبة محمد حسين فضل الله العامة في لبنان وخاصة حنان رسلان
  .ديم الربدي من المملكة العربية السعودية

  :إهداء
 .إلى أمي الحبيبة
  .إلى أبي الغالي

  .إلى إخوتي الأعزاء
لذكر إلى كل من قدَّم لي يد العون وأخص 

وجميع موظفي المكتبة المركزية في جامعة أدرار أسماء تيطافي -
مكتبة الروضة الحيدرية في العراق وخاصة نصير شكر -

مكتبة الإمام الحكيم العامة في العراق -
مكتبة محمد حسين فضل الله العامة في لبنان وخاصة حنان رسلان

ديم الربدي من المملكة العربية السعودية -
  

  

  

-

مكتبة محمد حسين فضل الله العامة في لبنان وخاصة حنان رسلان -



  

لم يكن هذا العمل ليرى النور لولا عون الله وتوفيقه، فالحمد  على 
   .إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه

 فإنني) مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ لاَ يَشْكُرُ اللهَ 
موفق : الأستاذ الفاضل الدكتور

   .ا العمللتفضله بقبول الإشراف على هذ
من ساعدني من قريب أو 

  :إنجاز هذا العمل ولسان حالي يقول
  أوفى من الشكر عند الله في الثمن
  على مثل ما أوليت من حسن

 :وتقديرشكر 
لم يكن هذا العمل ليرى النور لولا عون الله وتوفيقه، فالحمد  على 

إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه
مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ لاَ يَشْكُرُ اللهَ : (من قوله صلى الله عليه وسلم  وانطلاقاً

الأستاذ الفاضل الدكتورأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى 
لتفضله بقبول الإشراف على هذ طيب شريف؛

من ساعدني من قريب أو  كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى كل
إنجاز هذا العمل ولسان حالي يقول فيبعيد 

أوفى من الشكر عند الله في الثمن...لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة
على مثل ما أوليت من حسن احدوً ...مهذبةً  أخلصتها لك من قلبي

  
  
  

لم يكن هذا العمل ليرى النور لولا عون الله وتوفيقه، فالحمد  على 

وانطلاقاً
أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى 

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى كل

لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة
أخلصتها لك من قلبي
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  ًتحديد الموضوع: أولا.  
 إشكالية البحث: نيًا.  
 ًأهمية الموضوع: لثا. 
 أهداف البحث: رابعًا. 
 أسباب اختيار الموضوع: خامسًا.  
 منهج البحث: سادسًا.  
 الدراسات السابقة: سابعًا.  
 طريقة عملي في البحث: منًا.  
 خطة البحث: سعًا.  

 

 .المقدمة
 



 مقدمة.........................................................................................التعزيرسلطة التجريم والعقاب في ظل نظام 

- 2 - 
 

، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ  من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،  إن الحمد 
شريك له،  من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

داهم  عبده ورسوله امحمدً وأشهد أن  رك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى  صلى الله وسلم و
  :أما بعد. إلى يوم الدين

  .تحديد الموضوع: أولاً 
ا االجرائم في الشريعة الإسلامية على اختلاف أنواعها تتفق جميعً  معاصي فيها عدوان : في أ

ت الخمس والتجريم والعقاب في الشريعة  ).لنسل، والمالالدين، والنفس، والعقل، وا( على الضرور
ت الخمس ت الخمس سلكت . الإسلامية يدور على مبدأ حفظ الضرور وللحفاظ على الضرور

تجلت فيه حكمة الشريعة الإسلامية -ا فريدً  االشريعة الإسلامية في التجريم والعقاب مسلكً 
ت فنصت على أمهات الجرائم ال -وصلاحيتها لكل زمان ومكان تي فيها عدوان على الضرور

ا في القرآن الكريم، أو السنة النبوية الشريفة، وهذه الجرائم هي ،الخمس جرائم : ونصت على عقو
ا معاصي فيها عقوبة  :وهذه الجرائم يجمعها جامع واحد وهو .الحدود، وجرائم القصاص والدية أ

ا هي .امقدرة شرعً  ت توقيفية ولا مجا: وعقو ثم تركت للقاضي سلطة تجريم  .ل للاجتهاد فيهاعقو
ت الخمس  .المناسب وفقًا لضوابط معينة تحديد عقابهسلطة و  ،كل فعل فيه عدوان على الضرور

لتعزير ت التي يحددها القاضي  ا  :وجرائم التعزير يجمعها جامع واحد وهو .وتسمى الجرائم والعقو أ
ا. امعاصي ليس فيها عقوبة مقدرة شرعً  ت اجتهادية وليست توقيفية :هي وعقو   . عقو

ت، وهذا تطبيقًا لمبدأ  ا تنتهج أسلوب البيان الحصري للجرائم والعقو أما القوانين الوضعية فإ
ت، وتحرم القاضي الجنائي من سلطة التجريم والعقاب وتجعلها حكراً على  قانونية الجرائم والعقو

لتشريع   . السلطة المختصة 
  . إشكالية البحث: يًان

بما أن القاضي في ظل نظام التعزير يملك سلطة التجريم والعقاب بينما في ظل مبدأ قانونية 
ت هو محروم من سلطة التجريم والعقاب فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي : الجرائم والعقو

ا القاضي فيما يعتبره جريمة تعزيرية وفيما يق ت تعزيرية؟ وما هو الضوابط التي يلتزم  رره لها من عقو
  أثر حرمان القاضي من سلطة التجريم والعقاب؟
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  .أهمية الموضوع: لثاً
إنَّ نظام التعزير مما انفردت به الشريعة الإسلامية، وهو أحدث ما «: قال عبد الكريم زيدان

ت التعزيرية أوسع وإذا علمنا أنَّ نطاق . ينادي به في الوقت الحاضر علماء القانون الجنائي العقو
بكثير من نطاق الحدود والقصاص علمنا مدى متانة القانون الجنائي الإسلامي وامتيازه على ما سواه 
من القوانين الوضعية، ووفائه بحاجات الناس وقيامه بتوفير الأمن والاطمئنان لهم مما لا يجاريه في ذلك، 

  1».دلائل تنزل شرعة الإسلام من الله جل جلالهولا يقاربه فيه أيّ قانون وضعي، وهذا من بعض 
ت مما انفردت به الشريعة الإسلامية وهناك اتجاه في الوقت «: وقال أيضًا نظام التعزير في العقو

إلى اجتهاد  اومقدارً  االحاضر عند بعض كبار علماء القانون الجنائي إلى ترك تحديد العقوبة نوعً 
   2».ة محققة للغرض من تشريعهاالقاضي وتقديره حتى تكون العقوب

  .هذان النصان هما تلخيص شامل لأهمية موضوع البحث
  .أهداف البحث: رابعًا

بيان أن نظام التعزير في الشريعة الإسلامية هو نظام مرن لا نظير له في القوانين الوضعية، يثبت  -
ت الإجرام  ت الإسلامي على مواكبة المستجدات في مجال الجريمة، ومعالجة مستحد قدرة نظام العقو

  . العصري
لجمود والعجز عن حماية  - تمع؛ لأن مبدأ قانونية الجرائم بيان أن التشريع الجنائي الوضعي يتميز  ا

لجمود ويجرده من المرونة اللازمة لمواجهة الظواهر الإجرامية المستحدثة ت يصيبه    .والعقو
  .سلطة التحليل والتحريم في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوضعيبيان  -
ا القاضي في التجريم والعقاب التع -   .زيري في الشريعة الإسلاميةبيان الضوابط التي يلتزم 

  .أسباب اختيار الموضوع: خامسًا
السبب الذي دفعني لدراسة هذا الموضوع هو من أجل ترسيخ حقيقة صلاحية أحكام التجريم 

  .والعقاب في الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان
  

                                                           
م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2002 -ه1423، 09أصول الدعوة، ط: عبد الكريم زيدان -1

  .300ص
ريخ، دار عمر بن الخطاب، طبع، نشر، توزيع، المدخل لدراسة : عبد الكريم زيدان -2 الشريعة الإسلامية، بدون طبعة، وبدون 

  .411الإسكندرية، ص
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  .منهج البحث: اسادسً 
كما وُظِّف منهج المقارنة في الفصل المنهج المتبع في البحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي،  

  .الأول وفي بعض المطالب من البحث
 .الدراسات السابقة: اسابعً 

ذا الشكل الذي تناولته به لكنني وقفت على  لم أقف على دراسة أكاديمية تناولت الموضوع 
  :الدراسات التالية

عز الدين أحمد محمد  ضوابط عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، إعداد -01
إبراهيم، إشراف القرشي عبد الرحيم البصير، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، أم درمان، 

 . م1996 -م1995السودان، 
لفت من مقدمة اشتمل التمهيد على مبحثين، . وخاتمة ،وثلاثة فصول ،وتمهيد ،هذه الرسالة 

ت في . تناول المبحث الأول مقاصد وأهداف العقوبة في الإسلام وتناول المبحث الثاني أقسام العقو
  . الشرع من حيث التقدير وعدمه

واشتمل على . والفروق بينه وبين الحدود والقصاص ،الفصل الأول تناول تعريف التعزير
وتناول المبحث . وحكم إقامة التعازير ،ول تعريف التعزير لغة واصطلاحًاتناول المبحث الأ. مبحثين

  . الثاني الفروق بين الحدود والقصاص والتعازير
الضابط : واشتمل على تسعة ضوابط وهي. والفصل الثاني تناول الضوابط العامة لعقوبة التعزير

. ر المعاقب عليه معصية في الشرعأن يكون الأم :الضابط الثاني. أن تكون العقوبة مشروعة :الأول
أن تكون  :الضابط الرابع. أن تكون العقوبة شخصية تنصب على الجاني وحده :الضابط الثالث

مراعاة حال الجاني وخطورة  :الضابط الخامس. العقوبة عامة يتساوى فيها أصحاب الأحوال المماثلة
تمع ا في ا جوب تحري العدل وحرمة إتباع الهوى في و  :الضابط السادس. الجناية وشيوعها أو ندر

مراعاة أهداف  :الضابط الثامن. التزام الشورى في تقدير عقوبة التعزير :الضابط السابع. الحكم
الشروط والصفات المعتبرة في شخص ولي الأمر  :الضابط التاسع. ومقاصد العقوبة في الشرع

  . والقاضي
ت التعزيرأما الفصل الثالث فتناول الضوابط الخاصة بب . واشتمل على ستة مباحث. عض عقو

. وتناول المبحث الثاني ضوابط عقوبة الحبس تعزيراً. تناول المبحث الأول ضوابط عقوبة الجلد تعزيراً
وتناول المبحث الرابع ضوابط عقوبة . وتناول المبحث الثالث ضوابط عقوبة النفي والتغريب تعزيراً
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وتناول . وتناول المبحث الخامس ضوابط عقوبة الغرامة والمصادرة تعزيراً . الصلب مجردًا عن القتل تعزيراً
  .المبحث السادس ضوابط عقوبة القتل تعزيراً

مع دراستي في تعريف التعزير، والتفريق بينه وبين الحدود والقصاص، وفي  تشتركهذه الدراسة 
العقوبة التعزيرية أن : وهيضوابط عدة كما تتفق مع دراستي في   .بيان الضوابط العامة لعقوبة التعزير

العقوبة التعزيرية هي ، وأن التعزير لا يكون إلا في معصية، وأن هي عقوبة اجتهادية وليست توقيفية
هذه الدراسة اقتصرت على ضوابط عقوبة التعزير، ولم تتطرق إلى ضوابط لكن  .عقوبة شخصية

ا لم تتناول تعريف الجريمة    . والعقوبة في الشريعة الإسلاميةالتجريم التعزيري، كما أ
سلطة ولي الأمر في التجريم التعزيري وضوابطها في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير،  -02

يف العربية للعلوم  إعداد علي بن محمد أمان الجامي، إشراف صالح بن عبد الله العبود، أكاديمية 
ض،    .م2000 -ه1420الأمنية، الر

لفت من الفصل التمهيدي . وخاتمة ،وأربعة فصول ،وفصل تمهيدي ،مقدمة هذه الرسالة 
  . تناول الإطار المنهجي للبحث

تناول . واشتمل على خمسة مباحث. والفصل الأول تناول السلطات الثلاث في الإسلام
وتناول المبحث . وتناول المبحث الثاني السلطة في المفهوم الإسلامي. المبحث الأول تعريف السلطة

وتناول . وتناول المبحث الرابع السلطة القضائية في الإسلام. ث السلطة التشريعية في الإسلامالثال
 .المبحث الخامس السلطة التنفيذية في الإسلام

تناول المبحث الأول تقسيم . واشتمل على أربعة مباحث. والفصل الثاني تناول الجرائم التعزيرية
وتناول المبحث الثالث نظام . حث الثاني شرعية التعزيراتوتناول المب. الجرائم في الفقه الإسلامي

وتناول المبحث الرابع مبدأ الشرعية في مجال التجريم التنظيمي . سياسة التجريم التعزيري في الإسلام
لمملكة العربية السعودية ومواكبته تطورات العصر ومتغيراته واحتياجاته مع الثبات على  التعزيري 

  . الأهداف
تناول . واشتمل على ستة مباحث. الثالث تناول سلطة ولي الأمر في التجريم التعزيريوالفصل 

وتناول المبحث الثاني مضاعفة التجريم . المبحث الأول التجريم التعزيري لما هو محظور في أصل الشرع
ظور في وتناول المبحث الثالث التجريم التعزيري لما هو غير مح. التعزيري لما هو محظور في أصل الشرع

وتناول المبحث . وتناول المبحث الرابع ضوابط سلطة ولي الأمر في التجريم التعزيري. أصل الشرع
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ا في . الخامس مبدأ التجريم التعزيري وتناول المبحث السادس صلاحية السلطات الثلاث وتعاو
  .التجريم التعزيري

زيري من واقع دراسة تطبيقية على أما الفصل الرابع فتناول التطبيقات العملية في التجريم التع
  .محاكم وأمارة منطقة المدينة المنورة وديوان المظالم واللجان شبه القضائية

تركز على سلطة ولي الأمر في التجريم التعزيري وضوابطها في الفقه الإسلامي بينما هذه الدراسة 
  .في الشريعة الإسلامية وضوابطها تركز دراستي على سلطة القاضي في التجريم والعقاب التعزيري

سلطة ولي الأمر في التعزير وضوابطها عند الإمام الجويني دراسة فقهية مقارنة، رسالة  -03
دكتوراه، إعداد عبد الحميد هزاع فاضل الغليلات، إشراف محمد القضاة، الجامعة الأردنية، 

  .م2008
لفت من مقدمة ل وهو فصل تمهيدي اشتمل الفصل الأو . وخاتمة ،وأربعة فصول ،هذه الرسالة 

وتناول المبحث . -رحمه الله-تناول المبحث الأول السيرة الذاتية للإمام الجويني . على ستة مباحث
لإمام الجويني  وتناول المبحث الثالث العصر الذي عاش فيه . - رحمه الله-الثاني شهادة العلماء 

وتناول المبحث . الإمام الجويني؛ وضعه السياسي والاقتصادي، وجهود إمام الحرمين في هذه الجوانب
وتناول المبحث الخامس تجديد . في السياسة الشرعية - رحمه الله- الرابع جهود إمام الحرمين الجويني 
ر الإمام الجويني . - رحمه الله- الفكر الأصولي عند الإمام الجويني رحمه -وتناول المبحث السادس آ

  .العلمية -الله
. تناول المبحث الأول تعريف التعزير لغة واصطلاحًا. والفصل الثاني اشتمل على ثلاثة مباحث

ت في الإسلام  وتناول المبحث الثالث أقسام التعزير من. وتناول المبحث الثاني موقع التعزير من العقو
 .حيث الجريمة ومن حيث العقوبة

تناول . واشتمل على مبحثين. والفصل الثالث تناول مجالات سلطة ولي الأمر في التعزير
  .وتناول المبحث الثاني سلطة ولي الأمر في التجريم. المبحث الأول سلطة ولي الأمر في تقدير العقوبة

: وهي على اثني عشر ضابطاًواشتمل . أما الفصل الرابع فتناول ضوابط سلطة ولي الأمر
سلطة ولي الأمر في  :الضابط الثاني. لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في جرائم التعازير :الضابط الأول

ت التعزيرية ليست سلطة تحكمية . التناسب بين الجريمة والعقاب :الضابط الثالث. تطبيق العقو
. حكم من ولي الأمر يخالف النص بطلان كل :الضابط الخامس. ضابط المصلحة :الضابط الرابع

سلطة ولي الأمر في تقرير عقوبة التعزير ليست مطلقة وإنما مقيدة بمبدأ الشورى في  :الضابط السادس
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ت التعزيرية على الحدود الشرعية :الضابط السابع. الإسلام دة العقو لا  :الضابط الثامن. عدم ز
 :الضابط التاسع. ويجوز معاقبته على مخالفته لأمر السلطانيجوز لولي الأمر التعزير على التهم ابتداءً، 

ت التعزيرية لعقوبة  :الضابط العاشر. ضابط العدل والمساواة بين الناس في العقو عدم الوصول 
جعة في القضاء على  :الضابط الحادي عشر. التعزيرية إلى القتل ت التعزيرية  أن تكون العقو

ت التعزيرية واجبة على ولي الأمر وليست حقًا له :الضابط الثاني عشر. الفساد   .العقو
 -رحمه الله–هذه الدراسة تركز على سلطة ولي الأمر في التعزير وضوابطها عند الإمام الجويني 

  .بينما تركز دراستي على سلطة القاضي في التجريم والعقاب التعزيري وضوابطها في الشريعة الإسلامية
صيلية تطبيقية"في التعزير على فعل المباح سلطة ولي الأمر  -04 ، رسالة ماجستير، "دراسة 

يف العربية  إعداد وليد بن محمد المطير، إشراف مصلح بن عبد الحي السيد النجار، جامعة 
ض،    .م2011 -ه1432للعلوم الأمنية، الر

لفت من مقدمة لة الدراسة الفصل الأول تناول مشك. وخاتمة ،وخمسة فصول ،هذه الرسالة 
  . وأبعادها

تناول المبحث الأول . واشتمل على أربعة مباحث. والفصل الثاني تناول سلطة ولي الأمر
وتناول . وتناول المبحث الثاني طاعة ولي الأمر وبيان شروطها. سلطات ولي الأمر في الدولة الإسلامية

 .ابع تقييد ولي الأمر للمباحوتناول المبحث الر . المبحث الثالث مدى طاعة ولي الأمر في المباح
تناول المبحث . واشتمل على خمسة مباحث. والفصل الثالث تناول التعزير على فعل المباح

وتناول المبحث الثالث سلطة ولي الأمر . وتناول المبحث الثاني أقسام التعزير. الأول مشروعية التعزير
وتناول . ولي الأمر في التجريم التعزيريوتناول المبحث الرابع ضوابط سلطة . في التجريم التعزيري

ت التعزيرية وضوابطها   .المبحث الخامس سلطة ولي الأمر في العقو
تناول المبحث الأول . واشتمل على خمسة مباحث. والفصل الرابع تناول الدراسة التطبيقية

وتناول المبحث الثاني تقييد المباح في السفر والتعزير على . تقييد المباح في النكاح والتعزير على المخالفة
وتناول المبحث الرابع . لفةوتناول المبحث الثالث تقييد المباح في التسعير والتعزير على المخا. المخالفة

وتناول المبحث الخامس . تقييد المباح في المنع من الحج وتحديد نسب الحجاج والتعزير على المخالفة
  . تقييد المباح بحماية الصيد والتعزير على المخالفة

  .والفصل الخامس تناول الخلاصة والنتائج والتوصيات
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ل ن هذه الدراسة تختلف عن دراستي فهي تقول  تعزير على فعل المباح بينما دراستي تقول 
لمعاصي يدخل تحته المندوب، ولا المكروه، ولا ، فلا فقط التعزير لا يكون إلا في معصية، فهو محصور 

  .المباح
ت : سلطة رئيس الدولة في مجال التجريم والعقاب -05 دراسة فقهية مقارنة بقانون العقو

ماجستير، إعداد أمل الشماسي، إشراف يوسف حسين أحمد، كلية الاتحادي الإماراتي، رسالة 
  .م2012الدراسات الإسلامية والعربية، دبي، 
لفت من مقدمة في الفصل التمهيدي . وخاتمة ،وخمسة فصول ،وفصل تمهيدي ،هذه الرسالة 

لموضوع تعريف  تناول المبحث الأول. واشتمل على مبحثين. تم بيان العناصر الأساسية المتعلقة 
وتناول المبحث الثاني ). السلطة، التقدير، رئيس الدولة، الجريمة، العقاب(وبيان مصطلحات البحث 

  . ضابط الجريمة في الفقه والقانون
. والفصل الأول تناول مشروعية منح السلطة التقديرية لرئيس الدولة في مجال التجريم والعقاب

لة مشروعية منح رئيس الدولة السلطة التقديرية في مجال تناول المبحث الأول أد. واشتمل على مبحثين
وتناول المبحث الثاني مدى سلطة رئيس الدولة في استحداث عقوبة حدية بطريقة . التجريم والعقاب

 .القياس وغيره
ت  والفصل الثاني تناول مدى سلطة رئيس الدولة في جعل العقوبة التعزيرية بدلاً عن عقو

ت الحدية . واشتمل على أربعة مباحث. قارنةالحدود دراسة فقهية م تناول المبحث الأول العقو
لنص بتة  ت  . وتناول المبحث الثاني بيان الحالات التي يجوز فيها إبدال الحد بعقوبة تعزيرية. عقو

ت تعزيري . ةوتناول المبحث الثالث منهج القضاء الاتحادي في التعامل مع الجرائم الحدية وإبدالها بعقو
  . وتناول المبحث الرابع مقارنة بين الشريعة والقانون في مسألة إبدال العقوبة الحدية بعقوبة تعزيرية

ت  لعقو والفصل الثالث تناول مدى سلطة رئيس الدولة في إبدال عقوبتي القصاص والدية 
ت الاتحادي تناول المبحث  .واشتمل على خمسة مباحث. التعزيرية في الفقه الإسلامي وقانون العقو

وتناول المبحث الثاني بيان متى يصار إلى العقوبة البدلية عن . الأول لزوم تطبيق عقوبة القصاص
وتناول . وتناول المبحث الثالث وجوه سلطة رئيس الدولة في عقوبتي القصاص والدية. القصاص

ت الاتحادي وما عليه القضاء في التعامل  مع عقوبتي القصاص المبحث الرابع منهج قانون العقو
ت تعزيرية وتناول المبحث الخامس مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقضاء . والدية وإبدالها بعقو

ت تعزيرية   . الاتحادي في مسألة إبدال عقوبتي القصاص والدية بعقو
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ت التعزيرية دراسة فقهية م . قارنةوالفصل الرابع تناول السلطة التقديرية لرئيس الدولة في العقو
. تناول المبحث الأول التأصيل الشرعي للعقوبة التعزيرية وخصائصها. واشتمل على ستة مباحث

ت . وتناول المبحث الثاني الفرق بين الحد والتعزير وتناول المبحث الثالث ما يجب توافره في العقو
ت. التعزيرية وفي مقدارها والقياس عليها التعزيرية وما فيها من وجوه  وتناول المبحث الرابع أنواع العقو

ت الاتحادي. السلطة التقديرية ت التعزيرية المقررة في قانون العقو . وتناول المبحث الخامس العقو
ت الاتحادي في مسألة السلطة  وتناول المبحث السادس مقارنة بين الشريعة الإسلامية وقانون العقو

ت التعزيري   .ةالتقديرية لرئيس الدولة في العقو
ر الشرعية والقانونية المترتبة على سلطة رئيس الدولة في مجال  أما الفصل الخامس فتناول أهم الآ

تناول المبحث الأول رد الأحكام . واشتمل على ثلاثة مباحث. التجريم والعقاب دراسة فقهية مقارنة
. مجال التجريم والعقابالمخالفة لأحكام الشريعة في إطار ممارسة رئيس الدولة لسلطته التقديرية في 

وتناول المبحث الثاني أثر السلطة التقديرية لرئيس الدولة في تخفيف العقوبة أو تشديدها أو العفو 
وتناول المبحث الثالث المسؤولية عن الخطأ المترتب على ممارسة رئيس الدولة لسلطته التقديرية . عنها

  .في مجال التجريم والعقاب
سلطة رئيس الدولة في مجال التجريم والعقاب بينما تركز دراستي على هذه الدراسة تركز على 

  .سلطة القاضي في التجريم والعقاب التعزيري وضوابطها في الشريعة الإسلامية
صيلية مقارنة، رسالة ماجستير، إعداد : سلطة ولي الأمر في التجريم والعقاب -06 دراسة 

محمد زين العابدين طاهر، الجامعة الإسلامية حسين بن عبد الله بن موسى الشريف، إشراف 
  .ه1436 -ه1435لمدينة المنورة، 

لفت من مقدمة في التمهيد تم بيان . وخاتمة ،وثلاثة فصول ،وتمهيد ،هذه الرسالة 
لموضوع لبحث ومدى علاقتها  المطلب الأول . واشتمل على ثلاثة مطالب. المصطلحات الخاصة 

لسيادةتناول مفهوم السلطة وضو  والمطلب الثاني تناول المقصود بولي الأمر ومصدر . ابطها وعلاقتها 
والمطلب الثالث تناول المقصود بكل من التجريم والعقاب . شرعية ولايته وعلاقة الولاية بمصالح الرعية

لسياسة الجنائية في الشريعة والنظام   .  وعلاقتهما 
في التجريم والعقاب في الشريعة والنظام والمقارنة والفصل الأول تناول ضوابط سلطة ولي الأمر 

وتناول . تناول المبحث الأول التقيد بمبدأ شرعية التجريم والعقاب. واشتمل على مبحثين. بينهما
 . المبحث الثاني مراعاة المبادئ الأساسية للتجريم والعقاب



 مقدمة.........................................................................................التعزيرسلطة التجريم والعقاب في ظل نظام 

- 10  - 
 

لشريعة والنظام والمقارنة والفصل الثاني تناول نطاق سلطة ولي الأمر في التجريم والعقاب في ا
تناول المبحث الأول اقتصار سلطة ولي الأمر في التجريم . واشتمل على ثلاثة مباحث. بينهما

وتناول المبحث الثاني تفعيل سلطة ولي الأمر في تحقيق المصالح العامة . والعقاب على الجرائم التعزيرية
ت التعز . والخاصة ت المقننة والمقدرة في وتناول المبحث الثالث تقرير العقو لإضافة إلى العقو يرية 

  .الشريعة والنظام والمقارنة بينهما
ر التي تترتب على سلطة ولي الأمر في التجريم والعقاب في الشريعة  والفصل الثالث تناول الآ

في تناول المبحث الأول تقرير من ولي الأمر . واشتمل على أربعة مباحث. والنظام والمقارنة بينهما
وتناول المبحث . ممارسة سلطته في التجريم والعقاب وإثبات حق ولي الأمر في ممارسة هذه السلطة

تمع وتناول المبحث الثالث تحقيق الزجر والردع . الثاني مكافحة الظواهر الإجرامية المستجدة في ا
ت التعزيرية الرادعة وتفعيل السياسة الجنائية الرابع شرعية تقرير  وتناول المبحث. بتقنين العقو

ت الحدية لتحقيق المقاصد الشرعية لعقو ت التعزيرية المقترنة     .العقو
هذه الدراسة تركز على سلطة ولي الأمر في التجريم والعقاب بينما تركز دراستي على سلطة 

  .القاضي في التجريم والعقاب التعزيري وضوابطها في الشريعة الإسلامية
  .في البحث طريقة عملي: منًا

  :سرت في هذا البحث وفق الطريقة التالية
ت إلى سورها، وبيَّنت أرقامها، وذلك في صلب البحث دون الهامش، وكتبتها  - لرسم نسبت الآ

 .العثماني برواية حفص عن عاصم
ر الواردة في البحث -  .خرجت الأحاديث والآ
ي كتاب عند ذكره لأول مرة، بكتابة اسم المؤلف، ثم عنوان  - ت المتعلقة  إدراج جميع البيا

ريخ الطبع، ثم دار الطبع، ومكان الطبع، ثم الجزء، والصفحة وإذا . الكتاب، ثم رقم الطبعة، و
رجع ولا أستعمل عبارة المكتب اسم المؤلف وعنوان الكتاب والجزء والصفحة أتكرر استعماله فإني 
 . نفسه والمرجع السابق

م -  .ترجمة لبعض الأعلام ممن رأيت ضرورة التعريف 
ا بحاجة إلى بيان   - شرحت بعض المصطلحات اللغوية والفقهية والقانونية في الهامش والتي رأيت أ

 .وإيضاح
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ت وضعت فهارس - رالأ، و القرآنية للآ ، والأصوليةالقواعد الفقهية ، و حاديث النبوية الشريفة والآ
صادر ووضعت قائمة للم. الموضوعات، و الأعلام المترجم لهم، و المواد القانونية والدستوريةو 

  .والمراجع
  .خطة البحث: سعًا

الجريمة والعقوبة في الشريعة مفهوم تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاث فصول، تناول الأول 
ضوابط سلطة القاضي في التجريم والعقاب التعزيري وتناول الثاني ، الإسلامية والقانون الجنائي الوضعي

جمود التشريع الجنائي الوضعي في ظل مبدأ قانونية الجرائم  ، وتناول الثالثفي الشريعة الإسلامية
ت   : وفي ما يلي عرض خطة البحث .أهم النتائج والتوصيات تضمنتوخاتمة . والعقو

  .الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوضعيمفهوم الجريمة والعقوبة في : الفصل الأول
  .تعريف الجريمة وبيان أساسها في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوضعي: المبحث الأول

  .تعريف الجريمة في اللغة العربية: المطلب الأول
  .تعريف الجريمة والجناية وبيان أساسها في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني

  .تعريف الجريمة الجنائية وبيان أساسها في القانون الجنائي الوضعي: الثالثالمطلب 
تعريف العقوبة وبيان المصالح التي تحميها في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي : المبحث الثاني

  .الوضعي
  .تعريف العقوبة في اللغة العربية: المطلب الأول
  .صالح التي تحميها في الشريعة الإسلاميةتعريف العقوبة وبيان الم: المطلب الثاني

  .تعريف العقوبة الجنائية وبيان المصالح التي تحميها في القانون الجنائي الوضعي: المطلب الثالث
  .ضوابط سلطة القاضي في التجريم والعقاب التعزيري في الشريعة الإسلامية: الفصل الثاني

  . تعريف السُّلْطةَ والقاضي والتعزير: المبحث الأول
  .تعريف السُّلْطةَ لغة واصطلاحًا: المطلب الأول
  .تعريف القاضي وشروطه: المطلب الثاني

ت المقدرة شرعًا: المطلب الثالث   .تعريف التعزير والفرق بينه وبين العقو
  .عة الإسلاميةضوابط التجريم والعقاب التعزيري في الشري: المبحث الثاني

  .سلطة التحليل والتحريم في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوضعي: المطلب الأول
  .ضوابط التجريم التعزيري في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني
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  .ضوابط العقاب التعزيري في الشريعة الإسلامية: المطلب الثالث
ت جمود التشريع الجنائي الوضعي: الفصل الثالث   .في ظل مبدأ قانونية الجرائم والعقو

ت ونتائجه: المبحث الأول   .تعريف مبدأ قانونية الجرائم والعقو
ت ونشأته ومبرراته: المطلب الأول   .تعريف مبدأ قانونية الجرائم والعقو
ت: المطلب الثاني   .نتائج مبدأ قانونية الجرائم والعقو

تتقييم مبدأ قانونية : المبحث الثاني   .الجرائم والعقو
ت: المطلب الأول   .الانتقادات الموجهة لمبدأ قانونية الجرائم والعقو
ت: المطلب الثاني   .تطورات مبدأ قانونية الجرائم والعقو

ت: المطلب الثالث   .انتهاكات مبدأ قانونية الجرائم والعقو
  .الخاتمة

  وآخر دعوا أن الحمد  رب العالمين
﴿ َ ُ وَ ِ

ُ
ِ أ ْ َ ُ وَ ْ َ َ  ِ ْ َ َ  ِ ِ  ِ ِ إ ِ ْ  ]88: هود[ ﴾َ
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 تعريف الجريمة وبيان أساسها في الشريعة الإسلامية والقانون : المبحث الأول
  .الجنائي الوضعي

 تعريف العقوبة وبيان المصالح التي تحميها في الشريعة الإسلامية : المبحث الثاني
 .والقانون الجنائي الوضعي

 

الجريمة والعقوبة في الشريعة مفهوم : الفصل الأول
  .الوضعيالإسلامية والقانون الجنائي 
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  :تمهيد
الجنائي  لقانونوا الشريعة الإسلاميةفي  وأساسهاالجريمة  معنىفي هذا الفصل سيتم التعرف على 

 ةالإسلامي الشريعةفي كل من  والمصالح التي تحميهاالعقوبة  معنىكما سيتم التعرف على   .الوضعي
  :   ذلك تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثينتفصيل لو  .الجنائي الوضعي القانونو 

 تعريف الجريمة وبيان أساسها في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوضعي: لأولالمبحث ا.  
 الشريعة الإسلامية والقانون  في تعريف العقوبة وبيان المصالح التي تحميها: المبحث الثاني

 .الجنائي الوضعي
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 تعريف الجريمة في اللغة العربية: المطلب الأول.  
 تعريف الجريمة والجناية وبيان أساسها في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني.  
 في القانون الجنائي الوضعيوبيان أساسها تعريف الجريمة الجنائية : المطلب الثالث. 

 

الشريعة تعريف الجريمة وبيان أساسها في : المبحث الأول
  .الإسلامية والقانون الجنائي الوضعي
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  :تمهيد
ا لجريمة هو أول خطوة في طريق الإحاطة   ؛ لأن مفتاح أي موضوع هو تعريفه،التعريف 

لجريمة وأساسها تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب   :وللتعرف على المقصود 
 تعريف الجريمة في اللغة العربية :المطلب الأول.  
 تعريف الجريمة والجناية وبيان أساسها في الشريعة الإسلامية :المطلب الثاني.  
 تعريف الجريمة الجنائية وبيان أساسها في القانون الجنائي الوضعي :المطلب الثالث. 

  

الجريمة في اللغة العربية مصدر جَرَمَ، وقد وردت في مصادر اللغة العربية القديمة وفي مراجعها 
 : الحديثة دالة على المعاني التالية

الجريمة «و 3».كاسِبُهم:الجريمة من القوم«و 2».فلان جريمة أهله؛ أي كاسِبُهم«: يقال 1.الكاسب -أ
ً يصف « 5قال شاعر 4».الكاسب: من الرِّجال كله من صيد  7تطعم فرخها النَّاهض 6عُقَا ما 

                                                           
م، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، 1992، 01البستان معجم لغوي مطول جزآن في مجلد واحد، ط: عبد الله البستاني -1

م، دار العلم 1992، 07لحروفها الأولى، ط اوفقً الرائد معجم لغوي عصري رتبت مفرداته : جبران مسعود./ 158ص
م، دار 2007 -ه1428، 01معجم النفائس الكبير، ط: جماعة من المختصين./ 273للملايين، بيروت، لبنان، ص

لد الأول، ص  .253النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ا
م، دار العلم 1987، 01ة، حَقّقَهُ وَقَدّمَ لَهُ رمزي منير بعلبكي، طكتاب جمهرة اللغ): أبو بكر محمد بن الحسن(ابن دريد -2

  .465، ص01للملايين، بيروت، لبنان، ج 
لد الأول، 1958 -ه1377معجم متن اللغة موسوعة لغوية حديثة، ط: أحمد رضا -3 م، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ا

  . 515ص
  . 118م، مكتبة الشروق الدولية، ص2004 -ه1425، 04طالمعجم الوسيط، : مجمع اللغة العربية -4
واسمه خُوَيلْدِ بنُ مُرّة أحدُ بني قِرد بنِ عمرو بنِ معاوية ابنِ تميم بن سعد بن هُدَيل، ومات في زمن عمر بنِ «هو أبو خِراش  -5

الجمهورية العربية . [ذليينوهذا البيت موجود في ديوان اله» .وهو صحابي -شتْه حيّة -رضي الله تعالى عنه-الخطاّب 
م، 1965 -ه1385ديوان الهذليين، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، سنة النشر : المتحدة، الثقافة والإرشاد القومي

 .]    133و 116الناشر الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، القسم الثاني، ص
 .]557الرائد، ص: جبران مسعود[» .طائر من الجوارح قوي المخالب أعقف المنقار حاد البصر للمذكر والمؤنث«: العُقَابُ  - 6
  .]959المعجم الوسيط، ص: مجمع اللغة العربية[» .فرخ الطَّائر الذي قدر على الطَّيرَان«: النَّاهِضُ  - 7

  .تعريف الجريمة في اللغة العربية: المطلب الأول
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هِضٍ في رأس نيِقٍ   :2»1صادته لتأكل لحمه وبقي عظامه يسيل منها الودك ترى لعِظامِ ما    3جريمةَ 
  4جمَعتْ صَليبا

  .6والمذنب. 5الذنب - ب
  . 7النواة - ج
  
  
  
  

                                                           
 .]1022المعجم الوسيط، ص: مجمع اللغة العربية[» .ج منهالدَّسَم، أو دَسَم اللَّحم ودُهنُه الذي يستخر «: دَكُ الوَ  - 1
ذيب اللغة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ومراجعة علي محمد البجاوي، بدون طبعة ): أبو منصور محمد بن أحمد(الأزهري - 2

ريخ، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ج  .67، ص11وبدون 
 .]827الرائد، ص: جبران مسعود[ ».أعلى موضع في الجبل«: النِّيْق -3
 .]500الرائد، ص: جبران مسعود[» .دسم الشَّحْم واللحم«: الصَّلِيْب -4
ديوان الأدب، تحقيق أحمد مختار ): أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم(الفارابي ./465، ص01كتاب جمهرة اللغة، ج : ابن دريد -5

): أبو الحسين أحمد(ابن فارس./ 437، ص01ريخ، مجمع اللغة العربية، جعمر، ومراجعة إبراهيم أنيس، بدون طبعة وبدون 
م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1979 -ه1399معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، ط

مؤسسة م، 1986 -ه1406، 02مجمل اللغة، دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان، ط: ابن فارس./ 446، ص01ج
المخصص، ): أبو الحسن علي بن إسماعيل(ابن سيده./ 184، ص01الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ج

ريخ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، السفر الثالث عشر، ص ): نشوان بن سعيد(الحميري./ 278بدون طبعة وبدون 
ني ويوسف محمد عبد الله، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم،  تحقيق حسين بن عبد الله العمري ومطهر بن علي الإر

  .1056، ص02م، دار الفكر، دمشق، سورية، ج1999 -ه1420، 01ط
محيط المحيط قاموس مطول : بطرس البستاني./ 265، ص01م، ج1869قطر المحيط، طبع في بيروت سنة : بطرس البستاني 6-

 - ه1421عربي، ط -المعتمد قاموس عربي: صادردار  ./104تبة لبنان، بيروت، لبنان، صم، مك1987للغة العربية، ط
   .73م، بيروت، لبنان، ص2000

لد ): أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(ابن منظور -7 ريخ، دار صادر، بيروت، لبنان، ا لسان العرب، بدون طبعة وبدون 
ج العروس من جواهر القاموس، تحقيق عبد العليم الطحاوي ومراجعة ): لحسينيمحمد مرتضى ا(الزبيدي./ 92الثاني عشر، ص

لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2000 -ه1421، 01حسين محمد شرف وخالد عبد الكريم جمعة، ط م، ا
المنجد في اللغة : لوفلويس مع./ 273الرائد، ص: جبران مسعود./ 158البستان، ص: عبد الله البستاني./ 394، ص31ج

لد الأول، ص: أحمد رضا./ 88، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان، ص19والأدب والعلوم، ط ./ 515معجم متن اللغة، ا
لد الأول، ص: جماعة من المختصين   .253معجم النفائس الكبير، ا
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لم يَـهْلِك هالك، تَـرَكَ مثلَ مالك، وإن كان الخزرج ذا عَدَد، وليس « :1جاء في وصية أحد العرب لابنه
 لمالك وَلَدَ؛ فَـلَعَلَّ الذي اسْتَخْرج العَذْقَ من الجرَيمِة، والنار من الوَثيِمة، أن يجعل لمالك نَسْلا، ورجالاً 

 5».نَّخْلَة من النَّواةأَخْرجَ ال: أَي« 4».النواة«: والجريمة هي 3».النخلة«: العَذْق هي 2»...بُسْلاً 

                                                           
، وليس له وَلَدُ إلا مالك، وكان لأخيه اة دَهْرً عاش الأَوس بن حارث«هذا جزء من وصية أوس بن حارثة لابنه مالك حيث  -1

لتزوّج في شبابك؛ : عمرو، وعَوْف، وجُشَم، والحارث، وكَعْب؛ فلما حَضَره الموت، قال له قومه: الخزَْرجَ خمسةُ  مْرك  قد كنا 
زرج ذا عَدَد، وليس لمالك وَلَدَ؛ لم يَـهْلِك هالك، تَـرَكَ مثلَ مالك، وإن كان الخ: "فلم تَـزَوَّج حتى حضرك الموت، فقال الأَوس

نيَِّة، بُسْلاً  فَـلَعَلَّ الذي اسْتَخْرج العَذْقَ من الجرَيمِة، والنار من الوَثيِمة، أن يجعل لمالك نَسْلا، ورجالاً  َنِيَّة ولا الدَّ
،  مالك، الم

قْ 
ُ
شْتَف، وأقَـْبَح طاعم الم

ُ
 وذهابتَف، والعِتَاب قبل العِقاب، والتَّجَلُّد لا التَّبلُّد، واعلم أَن القَبرْ خير مِن الفقر، وشر شاربٍ الم

فاعُ عن الحريم، ومَنْ قَلَّ  ذَلّ، ومن أمر فل، وخَيرْ الغِنىَ القَنَاعة، وشَر الفَقْر البصر خير من كثير من النظر، ومِنْ كَرَم الكريم، الدِّ
إنما تَـعُزُّ الضَّراعةُ، والدَّهرُ يَـوْمان، فَـيـَوْم لك ويَـوْمُ عليك؛ فإذا كان لك فلا تَـبْطَر، وإذا كان عليك فاصبر؛ فكِلاهما سَيـَنْحَسِر، ف

لَسَلِم منه أهَلُ الدنيا؛ ولكن الناس فيه مُسْتـَوُون، الشَّريِف الأَبْـلَج، واللَّئِيم مَنْ تَـرَى ويعُِزُّك مَنّ لا تَـرَى، ولو كان الموت يُشْتـَرَى، 
صيبة سُوءُ الخَ 

ُ
لسَّلامَة، لمن ليست له إقامة، وشَرُ من الم فِيت؛ خير من أن يقال لك هَبِيت، وكَيْفَ 

ُ
وْتُ الم

ُ
عَلْهَج، والم

ُ
لَف، الم

م، الهيئة المصرية العامة 1975الأمالي، ط): أبو علي إسماعيل بن القاسم(القالي[ »".وكلُّ مجموع إلى تلَف، حَيَّاك إلهك
  ].135، 134، ص01للكتاب، ج

ج البلاغة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، بدون طبعة وبدون : ابن أبي الحديد./ 134، ص01الأمالي، ج: القالي -2 شرح 
جمهرة خطب العرب في عصور العربية : أحمد زكي صفوت./ 119، 118، ص17ريخ، دار الجيل، بيروت، لبنان، ج

  .119، ص01الزاهرة، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، ج
مجمل اللغة، : ابن فارس./ 257، ص04معجم مقاييس اللغة، ج: ابن فارس./ 122، ص01ديوان الأدب، ج: الفارابي -3

م، دار 1996، 02التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، تحقيق عزة حسن، ط): أبو هلال(العسكري./ 656، ص03ج
إكمال الإعلام بتثليث ): محمد بن عبد الله(ابن مالك الجياني./ 223طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، سورية، ص

م، 1984 -ه1404، 01ن حمدان الغامدي، طالكلام، رواية محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، تحقيق ودراسة سعد ب
  .416، ص02، ججامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية

جار الله محمود (الزمخشري./ 223التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، ص: العسكري./ 68، ص11ذيب اللغة، ج: الأزهري -4
م، دار الفكر 1993 -ه 1414البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط الفائق في غريب الحديث، تحقيق علي محمد): بن عمر

): مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري(ابن الأثير./ 407، ص02للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ج
ريخ، دار إحياء التراث النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد زاوي ومحمود محمد الطناحي، بدون طبعة وبد ون 

 . 263، ص01العربي، بيروت، لبنان، ج
  .394، ص31ج العروس من جواهر القاموس، ج: الزبيدي -5
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ذا الكلام فتقول« ، لا فعلت  1لا والذي أَخرج العَذْق من الجرَيمِة، والنارَ من الوَثيِمة: والعرب تقُسم 
    2».كذا وكذا

   5».المقطوعة: الجريمة من الأشجار«و4».مَقْطُوعَة: شَجَرَةٌ جَريمِةٌَ «: يقال. 3الشجرة المقطوعة -د
آخِرُ : والجرَيمةَُ «": ج العروس من جواهر القاموس"وفي " القاموس المحيط"جاء في 6.آخر الولد - ه

  . 7»ولَدِكَ 
  8.الجناية -و
  
  
  
  

                                                           
. أي أخرج النار من الصخرة، وقيل من الشجر، وقيل من الحجر، وقيل من الحجارة المكسورة: والنارَ من الوَثيِمة -1

ج): إسماعيل بن حماد(الجوهري[ م، دار 1990، 04ط، اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار الصحاح 
لد الثاني عشر، ص: ابن منظور./ 2048، ص05العلم للملايين، بيروت، لبنان، ج : ابن فارس ./629لسان العرب، ا

ج : بيديالز ./ 7064، ص11شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج: الحميري/ .916، ص03مجمل اللغة، ج
 .]394، ص31العروس من جواهر القاموس، ج

   .135، ص01الأمالي، ج: القالي2- 
 .273الرائد، ص: جبران مسعود./ 158البستان، ص : عبد الله البستاني -3
م، معهد المخطوطات بجامعة 1973 -ه1393، 01المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، تحقيق محمد علي النجار، ط: ابن سيده -4

لد الثاني عشر،  ص: ابن منظور/ .288، ص07دول العربية، جال ج العروس من جواهر : الزبيدي./ 90لسان العرب، ا
  . 394، ص31القاموس، ج

  . 88المنجد في اللغة والأدب والعلوم، ص: لويس معلوف -5
لد الأول، ص: أحمد رضا -6   . 515معجم متن اللغة، ا
دي -7  - ه1431القاموس المحيط، ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، ط): مجد الدين محمد بن يعقوب(الفيروز آ

ج العروس من جواهر : الزبيدي./ 981م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ص2010 -ه1432
  . 394، ص31القاموس، ج

البستان، ص : عبد الله البستاني./ 104محيط المحيط، ص: بطرس البستاني./ 265ص ،01قطر المحيط، ج: بطرس البستاني 8-
لويس ./ 88م، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ص1990الوافي معجم وسيط للغة العربية، ط: عبد الله البستاني./ 158

الرائد الصغير معجم : عودجبران مس./ 273الرائد، ص: جبران مسعود./ 88المنجد في اللغة والأدب والعلوم، ص: معلوف
جماعة ./ 73المعتمد، ص: دار صادر./ 206م، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ص1982، 01أبجدي للمبتدئين، ط

لد الأول، ص: من المختصين   .253معجم النفائس الكبير، ا



 مفهوم الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوضعي: الفصل الأول.............سلطة التجريم والعقاب في ظل نظام التعزير

- 20  - 
 

رجل جَريمٌِ وَامْرأَةَ جَريمِةَ، ذَات جِرْم «: يقال. 3والعظيم الجسد 2والعظيمة الجرِم 1العظيمة الجسد -ز
  4».عَظِيم

ديبً « - ح خذه الوالي من المذنب     5».له امال 
الكاسب، الذنب، : بناءً على هذه المعاني اللغوية لمصطلح الجريمة يتبين أن هذه الأخيرة تعني

المذنب، النواة، الشجرة المقطوعة، آخر الولد، الجناية، العظيمة الجسد والعظيمة الجِرم، العظيم الجسد، 
ديبً  خذه الوالي من المذنب   :وأقرب هذه المعاني اللغوية للمعنى الاصطلاحي الفقهي هو. له امال 

 والقانون الإسلاميبخلاف الفقه . الجريمة والجناية مترادفان في اللغة العربيةكما يلاحظ أن . الذنب
أما في . الفعل في النفس والأطراف: فالجناية في اصطلاح الفقهاء هي -الاحقً  كما سنرى-الوضعي 

  . فهي نوع من أنواع الجرائم، وهي من أخطر أنواع الجرائمالقانون الوضعي 
 
  
للتعبير عن السلوكات المادية  اواحدً  اإذا كان القانون الجنائي الوضعي يستعمل مصطلحً   

فإن الشريعة الإسلامية . الجريمة الجنائيةالجنائي وهو مصطلح  زاءوالتي تستوجب الج المحظورة قانوً 
. اوالتي تستوجب العقاب شرعً  اتستعمل أكثر من مصطلح للتعبير عن السلوكات المادية المحظورة شرعً 

لجناية؟ الجنايةومصطلح  الجريمةومن هذه المصطلحات مصطلح  لجريمة وما المقصود  ، فما المقصود 
ليً وهل هما مترادفا  والبداية ستكون من الجريمة ،ان كما في اللغة العربية؟ هذا ما سيتم التعرف عليه 

، وفي الأخير سيتم بيان أساس اعتبار الفعل جريمة في الشريعة )الفرع الثاني( ثم الجناية ،)الفرع الأول(
  ).الفرع الثالث( الإسلامية

   .  في الشريعة الإسلامية تعريف الجريمة: الفرع الأول
معرفة معنى الجريمة الجنائية في الفقه الجنائي الإسلامي لا بد من معرفة مدلول لفظ الجريمة قبل 

  .في القرآن الكريم، وفي الحديث النبوي الشريف
                                                           

  .104محيط المحيط، ص: بطرس البستاني./ 265، ص01قطر المحيط، ج: بطرس البستاني -1
لد الأول، ص:  أحمد رضا -2   .515معجم متن اللغة، ا
   .73المعتمد، ص: دار صادر -3
  .77المخصص، السفر الثاني، ص: ابن سيده -4
م، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1987، 05ط: المنجد الأبجدي: دار المشرق./ 104محيط المحيط، ص: بطرس البستاني -5

  .325لبنان، ص

  .في الشريعة الإسلامية وبيان أساسها تعريف الجريمة والجناية: المطلب الثاني
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 .  لفظ الجريمة في القرآن الكريممدلول  :أولاً 
وهذه ) جرم(مادة لفظ الجريمة لم يرد في القرآن الكريم، لكن وردت فيه ألفاظ مختلفة مشتقة من 

 : 1الألفاظ هي
يجَْرمَِنَّكُمْ  -أ

ٍ ﴿: قال تعالى. 2 ْ َ نَُ  َ َ  ْ ُ َ
ِ
ْ َ  

َ
َامِ  3وَ َ

ْ
ِ ا ِ ْ َ ْ ِ ا

َ  ْ ُ
و َ نْ 

َ
أ

وا ُ َ ْ َ نْ 
َ
ْ ﴿] 02: المائدة[﴾ أ ُ َ

ِ
ْ َ  

َ
وقد اختلف أهل اللغة في . ولا يحملنَّكم: 4﴾ أيوَ

. لا يحملنَّكم: وقال بعض الكوفيين أن معناها. لا يحُِقَنَّ لَكُم: ويلها فقال بعض البصريين أن معناها
  . لا يكسبنكم :أن معناهاوقال آخر من الكوفيين 

ُ ا﴿: قال تعالى. 5لاَ جَرَمَ  - ب ُ ةِ  َ ِ
َ ْ ِ ا  ْ ُ َ

مَ  َ َ  
َ

ونَ  ُ َ ْ َ ْ
 ﴿] 22: هود[﴾ 

َ

َم   .   6احقً : أي ﴾َ

َ ﴿: هذه الكلمة وردت مرة واحدة في القرآن الكريم قال تعالى. أَجْرَمْنَا - ج نَ 
ُ َ ْ ُ  

َ
 ْ ُ

نَ  ُ َ ْ َ  َ  
ُ

ل
َ ْ ُ  

َ
َ وَ ْ َ ْ َ

َ﴿ ] 25: سبأ[ ﴾أ ْ َ ْ َ
  . 7أذنبنا: أي ﴾أ

  

                                                           
لد الأول، ص02معجم ألفاظ القرآن الكريم، ط: العربيةمجمع اللغة : ينظر -1 صر خسرو، طهران، إيران، ا   .188، انتشارات 
ومرة واحدة في سورة هود الآية . 08و 02مرتين في سورة المائدة الآية : هذه الكلمة تكررت ثلاث مرات في القرآن الكريم -2

89.  
-3 ﴿ ٍ ْ َ نَُ  َ ويل آي القرآن، ): أبو جعفر محمد بن جرير(الطبري : ينظر. [بغض قوم: ﴾ أيَ تفسير الطبري جامع البيان عن 

، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، 02حَقَّقَهُ وعَلَّقَ حواشيه محمود محمد شاكر، وراَجَعَهُ وخَرَّجَ أحاديثه أحمد محمد شاكر، ط
 .]486، ص09ج

  .484، 483، ص09ج ،02ط تفسير الطبري،: الطبري: ينظر -4
 62و 23وثلاث مرات في سورة النحل الآية . 22مرة في سورة هود الآية : هذه الكلمة تكررت خمس مرات في القرآن الكريم -5

  .43ومرة في سورة غافر الآية . 109و
ن داوودي ، ط): أبو الحسن علي بن أحمد(الواحدي -6 - ه1415، 01الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق صفوان عد

لد الأول، 1995 م، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، والدّار الشامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ا
  .621ص

يد، ضبَطهُ وصَحّحهُ وَوضع حواشيه محمد أمين الضناوي، ): محمد بن عمر(نووي الجاوي -7 مراح لبيد لكشف معنى القرآن ا
  .270، ص02ب العلمية، بيروت، لبنان، جم، دار الكت1997 -ه1417، 01ط
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نَ ﴿: تعالى قال .1أَجْرَمُوا -د ُ َ ْ َ ا  ُ َ َ َ آ ِ َ ا ِ ا  ُ َ ا  ُ َ ْ َ
َ أ ِ : المطففين[ ﴾إنِ ا

ا﴿] 29 ُ َ ْ َ
  .2كفرواْ : أي ﴾أ

ْ ﴿ : هذه الكلمة وردت مرة واحدة في القرآن الكريم قال تعالى. تجُْرمُِونَ  - ه ُ َاهُ  َ ْ نَ ا
ُ ُ َ مْ 

َ
أ

 َ َ َ  ُ ُ ْ َ َ ْ نَ إنِِ ا ُ
ِ
ْ ُ  ِ ِيءٌ 

َ  َ َ ِ وَ ا َ ْ ِ ِ ﴿ ]35: هود[﴾ إ ِيءٌ 
َ  َ َ وَ

نَ  ُ
ِ
ْ   3».من الكفر والتكذيب: أي«﴾ ُ

ْ ﴿ : هذه الكلمة وردت مرة واحدة في القرآن الكريم قال تعالى. إِجْراَمِي -و ُ َاهُ  َ ْ نَ ا
ُ ُ َ مْ 

َ
أ

 ْ ِ  إ
َ َ َ  ُ ُ ْ َ َ ْ نَ إنِِ ا ُ

ِ
ْ ُ  ِ ِيءٌ 

َ  َ َ ِ وَ ا ِ ﴿ ]35: هود[﴾ َ ا َ ْ ِ   .4ذنبي: ﴾ أيإ

ِي ﴿: هذه الكلمة وردت مرة واحدة في القرآن الكريم قال تعالى. الْمُجْرمُِ  -ز َ ْ َ  ْ َ مُِ  ْ ُ ْ َد ا َ

 ِ ِ َ ِ  ٍ ِ ِ ْ َ ابِ  َ َ  ْ مُِ ﴿ ]11: المعارج[﴾  ِ ْ ُ ْ    5».افريعني الك«﴾ ا

ً ﴿: هذه الكلمة وردت مرة واحدة في القرآن الكريم قال تعالى. امجُْرمًِ  - ح ِ
ْ ُ  ُ تِ رَ

ْ َ  ْ َ  ُ ِ  إ
َ ْ َ  

َ
َ وَ ِ تُ  ُ َ  

َ
 َ َ َ  ُ

َ
نِ  ً ﴿ ]74: طه[﴾ َ ِ

ْ   .6اكافرً : ﴾ أيُ
  

                                                           
ومرة في . 47ومرة في سورة الروم الآية . 124مرة في سورة الأنعام الآية : هذه الكلمة تكررت ثلاث مرات في القرآن الكريم -1

  .29سورة المطففين  الآية 
، حققه وخرَّج أحاديثه )حقائق التأويلمدارك التنزيل و (تفسير النسفي ): أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود(النسفي -2

م، دار الكلم الطيب، بيروت، 1998 -ه1419، 01يوسف علي بديوي، وراجعه وقدَّم له محيي الدين ديب مستو، ط
  .617، ص03لبنان، ج

رقان، تحقيق عبد الله الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الف): أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر(القرطبي -3
م، 2006 -ه1427، 01بن عبد المحسن التركي، شارك في تحقيق هذا الجزء محمد رضوان عرقسوسي وغياث الحاج أحمد، ط

  .107، ص11مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ج
ته ): أبو القاسم محمد بن أحمد(ابن جُزي الكلبي 4- ، 01محمد سالم هاشم، طالتسهيل لعلوم التنزيل، ضبطه وصححه وخرَّج آ

  .396، ص01م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج1995 -ه1415
م، مؤسسة 2002 -ه1423، 01تفسير مقاتل بن سليمان، دراسة وتحقيق عبد الله محمود شحاته، ط: مقاتل بن سليمان -5

 .437، ص04التاريخ العربي، بيروت، لبنان، ج
 .375، ص02تفسير النسفي، ج: النسفي -6
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ا ﴿: قال تعالى. 1مجُْرمُِون -ط ُ َ َ ا وَ
ُ ُ 

ً
ِ نَ  َ ُ

ِ
ْ ُ  ْ ُ ِ ] 46: المرسلات[﴾ إ

نَ ﴿ ُ
ِ
ْ   .  2كافرون: ﴾ يعنيُ

َ ﴿: قال تعالى. 3الْمُجْرمُِونَ  -ي ْ رَ ِ ِ
ّ َ رَ ْ ِ  ْ ِ ِ ُ رُءُو ِ َ نَ  ُ

ِ
ْ ُ ْ ى إذِِ ا َ َ  ْ َ وَ

 ً ِ َ  ْ َ ْ َ  َ ْ ِ رْ َ  َ ْ ِ َ َ وَ ْ َ ْ نَ  َ ُ ِ ُ  ِ نَ ﴿] 12: السجدة[ ﴾إ ُ
ِ

ْ ُ ْ : أي« ﴾ا
  4».الكافرون

ِ ﴿: قال تعالى. 5مجُْرمِِينَ  -ك
َ نَ  ْ َ ْ َ  ٍ ِ َ  

ُ
و
ُ
ْ أ ُ ِ ْ َ  ْ ِ ونِ  ُ ُ ْ َ ا ِ نَ  َ  

َ ْ َ َ

 
ً

ِ َ  ِ رضِْ إ
َ ْ

ِ ا دِ  َ َ ْ َ  ا َ ْ وَا ُ ْ ِ  َ ْ َ ْ َ
 ْ ا  ِ ُ َ ِ وَ ِ ا  ُ

ِ
ْ ُ  َ ا  ُ َ َ  َ ِ ا

 َ ِ ِ
ْ َ ﴿ ]116: هود[ ﴾ُ ِ ِ

ْ   6».كافرين يعني« ﴾ُ
  
  
  
  
  

                                                           
  .46ومرة في سورة المرسلات الآية . 22مرة في سورة الدخان الآية : هذه الكلمة تكررت مرتين في القرآن الكريم -1
  .588، ص03تفسير النسفي، ج: النسفي -2
 17وثلاث مرات في سورة يونس الآية . 08مرة في سورة الأنفال الآية : هذه الكلمة تكررت ثلاثة عشر مرة في القرآن الكريم -3

ومرتين في . 78ومرة في سورة القصص الآية . 99ومرة في سورة الشعراء الآية . 53ومرة في سورة الكهف الآية . 82و 50و
 41، ومرتين في سورة الرحمن الآية 59ومرة في سورة يس الآية . 12ومرة في سورة السجدة الآية . 55و 12سورة الروم الآية 

    .43و
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، ): شمس الدين محمد بن أحمد(الخطيب الشربيني 4-

 .  207، ص03ه، مطبعة بولاق الأميرية، ج1285
ومرة في . 66ة ومرة في سورة التوبة الآي. 133مرة في سورة الأعراف الآية : تكررت عشر مرات في القرآن الكريمهذه الكلمة  -5

. 32ومرة في سورة سبأ الآية . 58ومرة في سورة الحِجْر الآية . 116و 52ومرتين في سورة هود الآية . 75سورة يونس الآية 
ت الآية . 31ومرة في سورة الجاثية الآية . 37ومرة في سورة الدخان الآية    .32ومرة في سورة الذار

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، ضبطه وصححه ): براهيم البغداديعلاء الدين علي بن محمد بن إ(الخازن -6
  .507، ص02م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج2004 -ه1425، 01عبد السلام محمد علي شاهين، ط
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ينَ  - ل َ ورِْدً ﴿: قال تعالى. 1الْمُجْرمِِ َ َ  
َ
ِ َ إ ِ ِ

ْ ُ ْ قُ ا ُ َ ] 86: مريم[ ﴾اوَ

﴿ َ ِ ِ
ْ ُ ْ   . 2الكافرين: ﴾ يعنيا

ِ ﴿: هذه الكلمة وردت مرة واحدة في القرآن الكريم قال تعالى. مجُْرمِِيهَا - م
ّ ُ  ِ  َ ْ َ َ  َ ِ َ َ

وَ

ونَ  ُ ُ ْ َ  َ ْ وَ ِ ِ ُ ْ َ
ِ  ِ ونَ إ ُ ُ ْ َ  َ َ وَ ِ وا  ُ ُ ْ َ ِ  َ ِ ِ

ْ ُ  َ ِ َ َ
ٍ أ َ ْ : الأنعام[﴾ َ

123 [﴿َ ِ ِ
ْ    3».أهل الكفر والمعصية«: ﴾ يعنيُ

  :       والتي وردت في القرآن الكريم نستنتج ما يلي) جرم(بعد بيان الألفاظ المشتقة من مادة 
رم والذي يطلق على فاعل الجريمة قد  إذا كان لفظ الجريمة لم يرد في القرآن الكريم فإن لفظ ا

 . ورد في القرآن الكريم في حالتي الجمع والإفراد بمعنى الكافر
رمون في استعمال القرآن«": ألفاظ القرآن الكريممعجم "جاء في  - رم وا لكفر : وا الذين أجرمواْ 

  4 ».والعناد
رم« ":تفسير التحرير والتنوير"جاء في  - رم في . فاعل الجريمة، وهي المعصية والفعل الخبيث: وا وا

ا ﴿: اصطلاح القرآن هو الكافر، كقوله تعالى ُ َ ْ َ
َ أ ِ ا إنِ ا ُ َ َ َ آ ِ َ ا ِ ا  ُ َ

نَ  ُ َ ْ   5»].29: المطففين[﴾ َ

                                                           
ومرتين في سورة الأعراف . 147و 55مرتين في سورة الأنعام الآية : هذه الكلمة تكررت أربعة وعشرين مرة في القرآن الكريم -1

ومرة في و . 49ومرة في سورة إبراهيم الآية . 110، ومرة في سورة يوسف الآية 13ومرة في سورة يونس الآية . 84و 40الآية 
ومرتين . 102ومرة في سورة طه الآية . 86ومرة في سورة مريم الآية . 49ومرة في سورة الكهف الآية . 12سورة الحِجْر الآية 

ومرة في سورة القصص . 69ومرة في سورة النمل الآية . 200ومرة في سورة الشعراء الآية . 31و 22سورة الفرقان الآية  في
ومرة في . 74ومرة في سورة الزخرف الآية . 34، ومرة في سورة الصافات الآية 22ومرة في سورة السجدة الآية . 17الآية 

ومرة . 41ومرة في سورة المدثر الآية . 35ومرة في سورة القلم الآية . 47مر الآية ومرة في سورة الق. 25سورة الأحقاف الآية 
 . 18في سورة المرسلات الآية 

، حقَّقه وخرَّج أحاديثه  محمد عبد  الله النمر »معالم التنزيل«تفسير البغوي ): محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود(البغوي -2
لد الخامس، ص1411لم الحرش، طوعثمان جمعة ضميرية وسليمان مس ض، ا   .255ه، دار طيبة للنشر والتوزيع، الر

يئتها : أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي -3 الهداية إلى بلوغ النهاية، مجموعة رسائل جامعية قامت بمراجعتها وتدقيقها و
، 01امعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، طللطباعة مجموعة بحوث الكتاب والسنة،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ج

لد الثالثم، 2008 -ه1429  .2174، صا
لد الأول، ص: مجمع اللغة العربية -4   . 188معجم ألفاظ القرآن الكريم، ا
 .268، ص16م، الدار التونسية للنشر، ج1984تفسير التحرير والتنوير، ط: محمد الطاهر بن عاشور -5
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رمون في القرآن والسنة؟"جاء في بحث  - جرمين، " من هم ا
ُ
جرمون، والم

ُ
جرم، والم

ُ
لم أن المقصود 

      .   1)كُفر أكبر(الكفار : ومجُرميها
ذوي التمييز في لطائف بصائر "وفي 2"قاموس القرآن"جاء في وهنا تجدر الإشارة إلى أنه 

   :  وردت في القرآن الكريم على ستة أوجه وهي) جرم(أن مادة  3"الكتاب العزيز
رمون بمعنى المشركين، قال تعالى في سورة المعارج الآية  :الوجه الأول ْ ﴿: 11ا

َ
مُِ  ْ ُ ْ َد ا َ

 ِ ِ َ ِ  ٍ ِ ِ ْ َ ابِ  َ َ  ْ ِ ِي  َ ْ ومثلها قوله .  حابه والنضر بن الحارثأ جهل وأص: ﴾ يعنيَ

ونَ ﴿: 74تعالى في سورة الزخرف الآية  ُ ِ َ  َ َ َ ابِ  َ َ  ِ  َ ِ ِ
ْ ُ ْ   .﴾ وأمثالها كثيرإنِ ا

لقدر: الجرُم هو :الوجه الثاني ِ ﴿: 47قال تعالى في سورة القمر الآية . القول   َ ِ ِ
ْ ُ ْ إنِ ا

 ٍ ُ ُ لٍ وَ
َ رمون هاهنا القدرية﴾ َ جَاءَ مُشْركُِو : وعن أبي هريرة قال. قال محمد بن كعب القرظي ا

ا  ﴿: قُـريَْشٍ يخُاَصِمُونَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيِ الْقَدَرِ، فَـنـَزلََتْ  ُ ْ ذوُ ِ ِ ُ َ وُ َ رِ  ِ ا نَ  ُ َ ْ ُ مَْ  َ

 َ َ َ ءٍ ) 48(َ  ْ َ  ُ رٍ  إِ  َ َ
ِ هُ  َ ْ َ   4]49، 48: القمر[ ﴾ )49(َ

ً ﴿: 84قال تعالى في سورة الأعراف الآية . اللواط: الجرُم هو :الوجه الثالث َ َ  ْ ِ ْ َ َ  َ ْ َ ْ  اوَأَ

 َ ِ ِ
ْ ُ ْ ُ ا َ ِ َ نَ  َ  َ ْ َ

 ْ ُ ْ   . ﴾ يعني قوم لوطَ
على لسان نبيه شعيب عليه  89قال تعالى في سورة هود الآية . حمَْلُ العداوة: الجرُم هو :الوجه الرابع

مَْ ﴿ : السلام َ وْ 
َ
حٍ أ ُ مَْ  َ بَ  َ َ

َ أ  ُ ْ ِ  ْ ُ َ ِ ُ نْ 
َ
ِ أ

َ ِ  ْ ُ َ
ِ
ْ َ  

َ
مِْ  َ  َ وَ

 ٍ ِ َ ِ  ْ ُ ْ ِ طٍ 
ُ
مُْ  َ  َ ٍ وَ ِ َ مَْ  َ وْ 

َ
ٍ أ    .﴾ يعني لا تحملنكم عداوتيُ

                                                           
رمون في القرآن والسنة؟، ط: علي بن شعبان ومحمد بن برهام -1 م، حروف منثورة للنشر الإلكتروني، 2014، 01من هم ا

 . 34ص
قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، حَقَّقَهُ وَرَتّـبَهُ وأكملَهُ وأصلَحَهُ ): الحسين بن محمد(الدامغاني: ينظر -2

  .  105، 104م، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ص1983، 04سيد الأهل، طعبد العزيز 
دي: ينظر -3 م، 1996 -ه1416، 03بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتب العزيز، تحقيق محمد علي النجار، ط: الفيروز آ

لس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القا   .  356، 355، ص02هرة، مصر، جوزارة الأوقاف، ا
ب كل شيء بقدر، رقم الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه -4 أبو (مسلم بن الحجاج. [1065، ص2656كتاب القدر، 

م، 1998 -ه1419صحيح مسلم، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، إخراج وتنفيذ فريق بيت الأفكار الدولية، ط): الحسين
ض، صبيت الأفكار الدولية للنشر والتو    .]1056زيع، الر
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َةِ ﴿: 22قال تعالى في سورة هود الآية . الاَ جَرَمَ يعني حقً  :الوجه الخامس ِ
َ ْ ِ ا  ْ ُ َ

َمَ  َ  
َ

ونَ  ُ َ ْ َ ْ
ُ ا َ ﴿: 43وقال تعالى في سورة غافر الآية . ﴾ُ ْ َ  ِ ْ َ ِ ِ إ

َ ُ ْ َ  َ َ
َمَ  َ  

َ

 ِ  
َ
َ وَ ْ ِ ا َةٌ  ْ ُ دَ رِ َ بُ ا َ ْ َ

ْ أ ُ  َ ِ ِ
ْ ُ ْ ن ا

َ
ِ وَأ  ا

َ
ِ َ إ د َ َ ن 

َ
ةِ وَأ َ ِ

ْ
﴾ ا

  . 1ونظيره في سورة النحل
ْ إنِِ ﴿: 35قال تعالى في سورة هود الآية . الإثم: الجرُم هو :الوجه السادس ُ َاهُ  َ ْ نَ ا

ُ ُ َ مْ 
َ
أ

 
َ
ِ وَ ا َ ْ ِ  إ

َ َ َ  ُ ُ ْ َ َ ْ نَ ا ُ
ِ
ْ ُ  ِ ِيءٌ 

َ  َ﴾ .﴿ ِ ا َ ْ ِ  إ
َ َ ميَ َ ﴿. ﴾ أي؛ آ َ وَ

نَ  ُ
ِ
ْ ُ  ِ ِيءٌ 

ثمونَ   .﴾ أي؛ 
لقرآن"كما تجدر الإشارة إلى أن صاحب تفسير  عرَّف الجريمة " أضواء البيان في إيضاح القرآن 

ى ﴿: عند تفسير قوله تعالى َ َ َ بُ  َ ِ
ْ
َ ا ِ َ وَوُ نَ 

ُ ُ َ ِ وَ ِ  ِ  َ ِ ِ ْ ُ  َ ِ ِ
ْ ُ ْ ا

ا  ُ
ِ َ  َ وا  ُ َ َ وَوَ َ ْ َ

َةً إِ أ ِ
َ
 

َ
َةً وَ ِ َ درُِ  َ ُ  

َ
بِ  َ ِ

ْ
ا ا َ َ لِ  َ  َ َ َ ْ وَ

 ً ِ ً  اَ َ َ
َ أ ُ رَ ِ ْ َ  

َ
نْبُ الْعَظِيمُ «: ا] 49: الكهف[﴾ اوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ الذَّ

َ ورِْدً ﴿: عند تفسير قوله تعالى اوعرَّفها أيضً  2».عَلَيْهِ النَّكَالَ  َ َ  
َ
ِ َ إ ِ ِ

ْ ُ ْ قُ ا ُ َ ﴾ اوَ
وعرَّفها كذلك عند تفسير  3».الذَّنْبُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ بهِِ النَّكَالَ وَالْعَذَابَ «: ا] 86: مريم[

َ ﴿: قوله تعالى ِ ِ
ْ ُ ْ ِ  

ُ َ ْ َ  َ ِ َ َ
 ِ الذَّنْبُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ «: ا] 34: الصافات[﴾ إ

  4».صَاحِبُهُ عَلَيْهِ التـَّنْكِيلَ الشَّدِيدَ 

                                                           
َ ﴿ :23قال تعالى في سورة النحل الآية  - 1 ِ ِ

ْ َ ْ ُ ْ ِ ا ُ  
َ
 ُ ِ نَ إ ُ ِ ْ ُ  َ ونَ وَ ِ ُ  َ  ُ َ ْ َ  َ ن ا

َ
َمَ أ َ  

َ
 ،﴾

ُ ﴿: 62وقال في نفس السورة الآية  ُ َ ِ
ْ َ

 ُ ِ َ نَ وَ ُ َ ْ َ  َ  ِ ِ نَ  ُ َ ْ َ َمَ وَ َ  
َ
 َ ْ ُ ْ ُ ا ُ َ ن 

َ
ِبَ أ

َ ْ
ُ ا

نَ  ُ َ ْ ُ  ْ ُ َ
رَ وَ ُ ا ُ َ ن 

َ
ُ ﴿: 109ا الآية ﴾، وقال في نفس السورة أيضً أ ُ ةِ  َ ِ

ْ
ِ ا  ْ ُ َ

َمَ  َ  
َ

ونَ  ُ ِ َ ْ   .﴾ا
لقرآن، إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد، وقف أضواء البيان في ): محمد الأمين بن محمد المختار الجكني(الشنقيطي -2 إيضاح القرآن 

لد الرابع،  ريخ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، ا مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، بدون طبعة وبدون 
 .151، 150ص

لد الرابع، ص: الشنقيطي -3   .490أضواء البيان، ا
لد السادس، صأضواء البيان: الشنقيطي -4  .747، ا
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مي السلمي وقال الدكتور  إن القرآن يطلق على الذنوب العظيمة اسم الجريمة «عياض بن 
م مجر  نه إجرام؛ فالجريمة في عرف القرآنويصف فاعليها  كل ذنب عظيم «: مون ويصف فعلها 

وهذا أعم من التعريف الذي ذكره الماوردي » سواء قرر له الشرع عقوبة حدية أو تعزيرية أم لا
  1».وغيره

سينوقالت الباحثة  في القرآن الكريم يشمل الكفر، » الجريمة«أن لفظ « روضة محمد بن 
والشرك، والنفاق، والفساد، والذنب والخطيئة، والمعصية، والإثم، والظلم، وتتفق جميعها في معانيها 

ا جميعً  ا عصيان الله تعالى فيما أمر االشرعية مع المعنى اللغوي للجريمة؛ لأ   2».تنتهي إلى أ
  .لفظ الجريمة في الحديث النبوي الشريف مدلول: انيً 

تبين أن عن لفظ الجريمة  -3أي كتب الصحاح والسنن الستة- بعد البحث في الكتب الستة 
قال النبي صلى . الم يرد في الحديث النبوي الشريف، ومن الألفاظ التي وردت فيه لفظ جُرْمً  هذا اللفظ

سْلِمِينَ (: الله عليه وسلَّم
ُ
 4).مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لمَْ يحَُرَّمْ، فَحُرّمَِ مِنْ أَجْلِ مَسْألَتَِهِ  ا جُرْمً إِنَّ أعَْظَمَ الم

  . 5الإِثم والذَّنب: لجرُْم في هذا الحديثوالمقصود 
  .في الفقه الجنائي الإسلاميتعريف الجريمة  :الثً 

حية  ولكن لأن الفقهاء ينظرون إلى«الجرائم في الشريعة الإسلامية هي معاصي  المعاصي من 
ت دنيوية م  6»سلطان القضاء عليها، وما قرره الشارع من عقو لمعاصي «فإ   يخصصون اسم الجرائم 

  

                                                           
مي السلمي -1 أساليب القرآن الكريم في مكافحة الجريمة، بحث منشور في مجلة الأمن، العدد الأول، جمادى الآخرة، : عياض بن 

  .  15ه، ص1410
سين -2 تمع من الجريمة، ط: روضة محمد بن  لمركز العربي1992 -ه1413منهج القرآن في حماية ا للدراسات  م، دار النشر 

ض، ج لر   .44، ص01الأمنية والتدريب 
 . صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن ابن ماجة، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي: الكتب الستة هي -3
ب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، رقم : أخرجه البخاري في صحيحه -4 لكتاب والسنة،  كتاب الاعتصام 

صحيح البخاري، طبع على نفقة محمد بن صالح ): أبو عبد الله محمد بن إسماعيل(البخاري . [1390، ص7289الحديث 
ض، ص1998-ه1419الراجحي، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، ط   .]1390م، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، الر

صر البراك، اعتنى به فتح الباري بشرح صحي): أحمد بن علي(ابن حجر العسقلاني -5 ح البخاري، عليه تعليقات عبد الرحمن بن 
بي، ط لد 2005 -ه1426، 01أبو قتيبة نظر محمد الفار ض، ا   . 159، صالسابع عشرم، دار طيبة للنشر والتوزيع، الر

 .20القاهرة، مصر، ص م، دار الفكر العربي،1998الجريمة، ط: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد أبو زهرة -6



 مفهوم الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوضعي: الفصل الأول.............سلطة التجريم والعقاب في ظل نظام التعزير

- 28  - 
 

وبعبارة   2»الأمر المحظور الذي يكون فيه عقاب يقرره القضاء« أي 1»التي لها عقوبة ينفذها القضاء
  3»اأو تعزيرً  االمعاصي التي زجر عنها الشارع بعقوبة دنيوية حدً « :أكثر وضوحًا

"  الجريمة وضوابطها في الفقه الإسلامي: "في بحثه عبد الله بن محمد نوري الديرشويقال الدكتور 
ا وقال أن هذا  4».كل محظور شرعي رتب الشارع على فعله عقوبة«: أنه يمكن ضبط الجريمة 

 :  5النص الكلي الضابط للجريمة يتضمن الضوابط الفرعية التالية
 ».كل جريمة معصية: الضابط الأول« -
  ».الشرع وحده مصدر الحظر: الضابط الثاني« -
  ».لا بد أن تتمثل كل جريمة في فعل: الضابط الثالث« -
  ».و تعزيرلا بد في كل جريمة من الزجر عنها بحد أ:  الضابط الرابع« -

محظور شرعي زجر عنه بحد، أو «: أن الجريمة هي" معجم مصطلحات العلوم الشرعية"جاء في و 
   6».كالسرقة، وجرح شخص لآخر. تعزير

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .20الجريمة، ص: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد أبو زهرة -1
  .22الجريمة، ص: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد أبو زهرة -2
لد الثامن الجريمة وضوابطها في الفقه الإسلامي، بحث منشور في مجلة البحوث : عبد الله بن محمد نوري الديرشوي  -3 الأمنية، ا

  .128م، مركز البحوث والدراسات، كلية الملك فهد الأمنية، ص2009، 42عشر، العدد 
  . 110الجريمة وضوابطها في الفقه الإسلامي، ص: عبد الله بن محمد نوري الديرشوي 4-

  .110الجريمة وضوابطها في الفقه الإسلامي، ص: عبد الله بن محمد نوري الديرشوي -5
م، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 2017 -ه1439، 02معجم مصطلحات العلوم الشرعية، ط: مجموعة من المؤلفين -6

لد الثاني، ص   .611والتقنية، ا



 مفهوم الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوضعي: الفصل الأول.............سلطة التجريم والعقاب في ظل نظام التعزير

- 29  - 
 

أبو يعلى وقال  2».الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدّ أو تعزير«: 1الماورديال وق
هَا بحَِدٍّ أَوْ تَـعْزيِرٍ الجرائم محظورات «: 3بن الفراء َُّ تَـعَالىَ عَنـْ لمحظورات «و 4».لشرع، زَجَرَ ا المقصود 

لشرعية  5».ترك واجب أو فعل محرم في الشريعة الإسلامية: الشرعية التي تعتبر جرائم هي ووصفت 
   6».إشارة إلى أنه يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة«

                                                           
لماوردي  -1 ذه النسبة طائفة (هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف  نسبة إلى بيع ماء الورد وعمله، واشتهر 

وكان  كان من وجوه الفقهاء الشافعيين ومن كبارهم،فقيه شافعي، و  .)العلماء؛ لأن بعض أجدادهم كان يعمله أو يبيعهمن 
قضى القضاة،  للمذهب، احافظً  الحاوي، والإقناع، : ، منهاله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدبيلقب 

. ه450مات ببغداد سنة . لأحكام السلطانية، وقانون الوزارة، وسياسة الملكوالنكت والعيون، وأدب الدين والدنيا، وا
، 01الأنساب، تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي، ط): أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي(السمعاني [

شمس الدين  أحمد أبو العباس (ابن خلكان . / 182، 181، ص05م، دار الجنان، بيروت، لبنان، ج1988 -ه1408
ريخ، دار صادر، بيروت، ): بن محمد بن أبي بكر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، حققه إحسان عباس، بدون طبعة وبدون 

لد  سير أعلام النبلاء، حققه وخرَّج ): شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان(الذهبي. / 284، 282، صالثالثلبنان، ا
م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1984-ه1405، 01شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، طأحاديثه وعلَّق عليه 

  .]68، 64، ص18ج
ت الدينية، تحقيق أحمد مبارك البغدادي، ط): أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب(الماوردي -2 ، 01الأحكام السلطانية والولا

  .285م، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، ص1989 -ه1409
فقيه حنبلي، ولد ) نسبة إلى خياطة الفرو وبيعه(هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء   -3

أحكام القرآن، والمعتمد، ومختصر المعتمد، والمقتبس، ومختصر المقتبس، والعدة في أصول  :ه، له مصنفات كثيرة منها380سنة 
رد في المذهب، وشرح الخرقي،  الفقه، ومختصر العدة، والكفاية في أصول الفقه، ومختصر الكفاية، والأحكام السلطانية، وا

توفي سنة . المذهب، والخصال والأقسام، والخلاف الكبير وكتاب الروايتين، وقطعة من الجامع الكبير، والجامع الصغير، وشرح
طبقات الحنابلة، حققه وقدم له وعلق عليه عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، : أبو الحسين محمد بن أبي يعلى: ينظر. [ه458

سيس المملكة العربية السعودية، ال1999 -ه1419ط ض، المملكة م، الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على  ر
 .]351، ص04الأنساب، ج: السمعاني. / 361، ص03العربية السعودية، ج

م، دار 2000 -ه1421الأحكام السلطانية، صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي، ط): أبو يعلى محمد بن الحسين(الفراء -4
  .257الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص

م، مؤسسة 1993 -ه1413، 01المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، طالمفصل في أحكام : عبد الكريم زيدان -5
 .09، ص05الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ج

ريخ، دار الكاتب العربي، بيروت، : عبد القادر عودة -6 لقانون الوضعي، بدون طبعة، وبدون   ً التشريع الجنائي الإسلامي مقار
 .66ص ،01لبنان، ج
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لحد في  ت تدخل في االعقوبة المقدرة شرعً  ينالتعريف ينهذوالمقصود  ، ولهذا فإن القصاص والد
ت مقدرة من الشارع ا عقو والحد هو «: بعد ذكر تعريف الماوردي 2محمد أبو زهرةقال . 1التعريف؛ لأ

ت التي قدرها الشارع في موضعها المنصوص عليها  ت المقدرة ويدخل في هذا القصاص والد العقو
ت محدودة مقدورة   3».بكتاب أو سنة نبوية؛ وذلك لأن هذه العقو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
موقف الشريعة الإسلامية من القاعدة القانونية اللاجريمة واللاعقوبة إلا بنص، رسالة ماجستير في : تركي بن يحيى الثبتي: ينظر -1

  .05ه، ص1408الشريعة الإسلامية، إشراف عثمان بن إبراهيم المرشد، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
م، له أزيد من 1898 -ه1316رة من علماء الشريعة الإسلامية، ولد بمدينة المحلة الكبرى سنة هو محمد بن أحمد أبو زه -2

 ً ريخ الجدل في الإسلام، أصول الفقه، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، مذكرات في : منها أربعين كتا الخطابة، 
  اومن كتبه أيضً . أبو حنيفة، مالك، الشافعي،  ابن حنبل: الوقف، كما كتب عن كل إمام من  أئمة  المذاهب الأربعة

الأحوال الشخصية، أحكام التركات والمواريث، خلاصة أحكام الأحوال الشخصية والوصا والمواريث، الوحدة الإسلامية، 
تمع الإسلامي ن، محاضرات في ا ت الأد لقاهرة س. تنظيم الإسلام للمجتمع، محاضرات في مقار  - ه1394نة توفي 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، ): خير الدين(الزركلي: ينظر.[م1974
معجم المؤلفين تراجم : عمر رضا كحالة. / 26، 25، ص06م، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ج2002، 15ط

 .]44، 43، ص03ة الرسالة، بيروت، لبنان، جمؤسس1993 -ه1414، 01مصنفي الكتب العربية، ط
  . 20الجريمة، ص: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد أبو زهرة 3-
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العقوبة » الحدّ «والمقصود ب «: بعد ذكر تعريف الماوردي 1عبد الكريم زيدانالدكتور قال و 
العقوبة التي لم تقدر الشريعة الإسلامية مقدارها » التعزير«والمقصود ب . المقدرة في الشريعة الإسلامية

وقد اصطلح معظم الفقهاء على . ابتداءً، وإنما تركت تقديرها إلى القاضي، وفق أصول وضوابط معينة
 تعالى، وسمواْ الجرائم التي تثبت فيها هذه  احقً  اعلى العقوبة المقدرة شرعً » دّ الح«إطلاق عقوبة 

ت، وسمواْ  اأما العقوبة المقدرة حقً . »جرائم الحدود«العقوبة ب  للعبد فهي عقوبة القصاص والدّ
ت، وهي تشمل جرائم الاعت ا جرائم القصاص والدّ داء على الجرائم التي تثبت فيها هذه العقوبة 

ت التعزير فهي جرائم التعزير. النفس وعلى ما دون النفس : وقال 2».أما الجرائم التي تثبت فيها عقو
  :ويفهم من هذا التعريف أنَّ الجريمة في الاصطلاح الفقهي يجب أن تتوفَّر فيها الأمور الآتية«
ى عنه الشرع الإسلامي -أ ي كراهة بدليل  أن تكون من المحظورات الشرعية، أي ممَِّا  ي تحريم لا 

وجوب العقاب على مرتكب هذه المحظورات، والعقاب لا يجب إلاّ على ترك واجب أو فعل محرَّم، 
  .ترك واجب أو فعل محرَّم: فيكون المقصود من المحظورات الشرعية

                                                           
يج العاني الكحلي المحمدي  -1 والعاني نسبة إلى بلدة عانة في محافظة الأنبار . اسم جده أب أبيه: يج(هو عبد الكريم زيدان 

والكحليون ينتمون إلى عشيرة المحامدة وكلاهما يسكن في  .لكحلي نسبة إلى جماعة الكحلينوا. والده وجده االتي ولد فيه
ئق الرسمية ولد في بغداد سنة ). المحمدي نسبة إلى عشيرة المحامدة. محافظة الأنبار م، لكن الصحيح أنه ولد 1917حسب الو

ها تسجيل المولود حيث يتم بعد فترة قد تطول أو وسبب هذا الاختلاف يرجع إلى الطريقة التي كان يتم في(م 1921سنة 
تي المدني السجل ممثل مع مختار المنطقة تقصر، فيجلس  للطفل النظر والتقدير على ااعتمادً  العمر تقدير فيتم بنائها العوائل و

 لدراسة المدخلو  .الإسلام دار في والمستأمنين الذميين أحكام: له العديد من الكتب والبحوث،  فمن كتبه ). أمامهم الواقف
 في المفصلو  .الإسلامية الشريعة في والدولة الفردو  .الدعوة أصولو  . المقارن الفقه في والحوالة الكفالةو  .الإسلامية الشريعة
 الشريعة في الفقهية القواعد شرح في والوجيز. امجلدً ) 11(في  وهو الإسلامية، الشريعة في المسلم والبيت المرأة أحكام

 العراقي والشرح .الفقه أصول في والوجيز .الإسلامية الشريعة في القضاء ونظام .الإسلامية الشريعة في ونظرات .الإسلامية
 اللقطةو . والعقود التصرفات في القصود أثر: ومن بحوثه .والدعاة للدعوة القرآن قصص من والمستفاد .العشرين للأصول

 والاختلاف. العام الدولي والقانون الإسلامية والشريعة .الإسلامية الشريعة في اللقيط وأحكام. الإسلامية الشريعة في وأحكامها
 الشريعة وموقف. الإسلامية الشريعة في والعقوبة. الفرد سلوك في وآثرها والقدر القضاء وعقيدة. الإسلامية الشريعة في

 الإسلامية الشريعة في العامة للمصلحة الفردية الملكية على الواردة والقيود. الإسلام دار في الأفراد وحقوق. الرق من الإسلامية
ردة والنية. هز  .الإسلامية الشريعة في الرضاع ومسائل .الإسلامية الشريعة في ا ، في العاصمة اليمنية اعامً  97توفي عن عمر 

 .بغداد بمقبرة الشيخ معروف الكرخيم ودفن في 2014جانفي  27ه الموافق 1435ربيع الأول  26صنعاء يوم الإثنين 
مج الفقه : أنس غالب موسى بدر: ينظر[ الدكتور عبد الكريم زيدان واختياراته الفقهية المعاصرة، رسالة ماجستير في بر

 ].02م، ص2016-ه1438 والتشريع وأصوله من كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة القدس، فلسطين،
 .05، ص05 أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، جالمفصل في: عبد الكريم زيدان 2-
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يعتبر المحظور أن يكون تحريم الفعل أو الترك من قِبَل الشريعة الإسلامية، فإن كان من غيرها فلا  - ب
  .جريمة

أن يكون للمحظور عقوبة من قِبَل الشرع الإسلامي، سواء أكانت هذه العقوبة مقدَّرة وهي التي  -جـ
إلى رأي القاضي، وهي التي يسميها الفقهاء  ا، أو كان تقديرها مفوضً »الحد« يسميها الفقهاء بـ

  1».ة، فإذا خلا الفعل أو الترك من عقوبةٍ لم يكن جريم»التعزير«
 :تعريف الماوردي وأبو يعلى بن الفراء للجريمة تعريف دقيق وواضح لكن ينقصه شيء واحد وهو

: في الشريعة الإسلامية؛ أي أساس اعتبار الفعل جريمة في الشريعة الإسلامية وهو التجريم أساسبيان 
ت الخمس في  أساس التجريمان وقد عرَّف بعض الأساتذة  والباحثين الجريمة ببي. العدوان على الضرور

  :ومن هذه التعريفات ما يليالشريعة الإسلامية، 
ن الشراريعرَّف الباحث  -01 ا علي حمد الحو فعل أو امتناع ذو ضرر أو خطر على «: الجريمة 

 ً تيه إنسان  مقاصد الشارع، وله مظهر خارجي يحظره الشارع، ويفرض له عقا من حد أو تعزير، و
  2».لحق أو رخصة أو أداء لواجب ليس استعمالاً  امكلف شرعً 

هذا أحسن تعريف للجريمة اطلعت عليه، ولو أن صاحبه بين طبيعة المقاصد التي يعتبر العدوان 
ت الخمس : عليها جريمة وهي   .  لكان أفضل .)الدين، النفس، العقل، النسل، المال(الضرور

ا ضعوض محمد عو  عرَّف أستاذ القانون الجنائي -02 كل فعل أو «: الجريمة في الشريعة الإسلامية 
   3».يقتضي العقاب عليه شرعًا ترك يخل بمقصد من مقاصد الشريعة إخلالاً 

ا جريمة وهي ت الخمس : هذا التعريف لم يبين لنا طبيعة المقاصد التي يعتبر الإخلال  الضرور
  .) الدين، النفس، العقل، النسل، المال(

  
  

                                                           
  .279أصول الدعوة، ص: عبد الكريم زيدان -1
ن الشراري -2 لنظام الجنائي في المملكة : علي حمد الحو حدود التفويض في العقاب دراسة تحليلية في الفقه الإسلامي مقارنة 

ض،  العربية السعودية، رسالة ماجستير في مكافحة الجريمة، إشراف محمد نعيم فرحات، المعهد العالي للعلوم الأمنية، الر
  .   04م، ص1990 -ه1410

رؤية مقاصدية، بحث منشور في مجلة المسلم المعاصر، العدد : التقسيم الثلاثي للجرائم في الفقه الشرعي: محمد عوضعوض  -3
  . 33م، ص 2008، 33، السنة 130
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ا عماد مصباح نصر الدايةعرَّف الباحث  -03 عتبار الشرع على «: الجريمة  كل فعل عدوان 
   1».نفس أو مال

الشرح "و 2"المغني"جاء في . هذا التعريف في الحقيقة هو تعريف للجناية وليس تعريف للجريمة
فِعْلٍ عُدْوَانٍ عَلَى نَـفْسٍ أَوْ  كُلُّ «: أن الجناية هي 4"المبدع في شرح المقنع"و 3"الكبير على متن المقنع

واختاره  " عتبار الشرع"للجناية وأضاف له قيد  الحنابلةفصاحب هذا التعريف أخذ تعريف » .مَالٍ 
كتعريف للجريمة، ونسى أن هذا التعريف لا يصلح كتعريف للجريمة؛ لأن هذه الأخيرة لا تطلق فقط 

ال وإنما تطلق على الأفعال التي فيها عدوان على على الأفعال التي فيها عدوان على النفس والم
ت الخمس    .)  الدين، النفس، العقل، النسل، المال(الضرور

ا صفية أعبيديالباحثة  عرَّفت -04 عتبار الشرع حل بنفس «: الجريمة  كل فعل أو ترك عدوان 
   5»أو مال

كما -لأن الجريمة  ؛للجريمة هذا التعريف كسابقه هو في الواقع تعريف للجناية وليس تعريف
لا تطلق فقط على الفعل أو الترك الذي فيه عدوان على النفس والمال، وإنما تطلق على  -سبق القول

ت الخمس    .) الدين، النفس، العقل، النسل، المال(الفعل أو الترك الذي فيه عدوان على الضرور
أساس التجريم في مع بيان على ما سبق يمكن تعريف الجريمة في الفقه الجنائي الإسلامي  بناءً 

ت الخمسال: وهو الشريعة الإسلامية   :ا ،عدوان على الضرور

                                                           
جريمة الامتناع في الفقه الإسلامي وصورها المعاصرة دراسة فقهية مقارنة، رسالة ماجستير في الفقه : عماد مصباح نصر الداية -1

 .05م، ص2011 -ه1432المقارن، إشراف سلمان نصر الداية، الجامعة الإسلامية بغزة، العام الجامعي 
المغني، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، : )محمد عبد الله بن أحمد بن محمد أبيموفق الدين (ابن قدامة -2

ض، المملكة العربية السعودية، جم، دار عالم الكتب 1997-ه1417، 03ط   .443، 11للطباعة والنشر والتوزيع، الر
شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن ل ابن قدامة المقدسي والشرح الكبير محمد عبد الله بن أحمد بن محمد وفق الدين أبيلم المقنع  -3

علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد ل فوالإنصاف في معرفة الراجح من الخلا محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي
م، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1996 -ه1417، 01المرداوي، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط

  .05، ص25ج
المبدع شرح المقنع، تحقيق محمد حسن محمد حسن ): أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد(ابن مفلح -4

  .190، ص07م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج1997 -ه1418، 01إسماعيل الشافعي، ط
ة ماجستير في العلوم الإسلامية، إشراف محمد بلعتروس، الامتناع الإجرامي وأثره في الصحة والطفولة، رسال: صفية أعبيدي -5

  .12م، ص2015 -م2014/ ه1436 -ه1435جامعة أحمد دراية أدرار، السنة الجامعية 
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ت الخمس   زجر الله ) الدين، النفس، العقل، النسل، المال(محظورات شرعية فيها عدوان على الضرور
ت الخمس : وبعبارة أخرى. عزيرتعالى عنها بحد أو ت الدين، (معاصي فيها عدوان على الضرور

سلوك مادي، : وبعبارة أكثر تفصيلاً  .زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير) النفس، العقل، النسل، المال
حة كالدفاع الشرعي، ا، صادر عن إنسان مسؤول جنائيً امحظور شرعً  ، لا يبرره سبب من أسباب الإ

ت الخمس  اديدً  يشكل اعتداء أو يترتب عليه  ،)الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال(للضرور
ا القاضي في الجرائم مقدرة العقوبة في  ويقدرها، )الحدود والقصاص والدية( عقوبة دنيوية، يحكم 

رم و   )التعزير( الجرائم غير مقدرة العقوبة   .  ظروفه وجريمتهبما يتناسب مع شخصية ا
  :التعريف نستنتج ما يلي من هذا

  .معاقب عليها؛ أي فعل حرام أو ترك واجب محظورات شرعية: الجرائم في الشريعة الإسلامية هي -
  .الشرع هو مصدر التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية -
  . جرائم مقدرة العقوبة، وجرائم غير مقدرة العقوبة: الجرائم في الشريعة الإسلامية نوعان -
ت الخمس: أساس التجريم في الشريعة الإسلامية هو - الدين، والنفس، ( العدوان على الضرور

  .) والعقل، والنسل، والمال
  . في الشريعة الإسلامية وفي القانون الجنائي الوضعي تعريف الجناية: الفرع الثاني
لا بد من معرفة الوضعي القانون الجنائي معرفة معنى الجناية في الفقه الجنائي الإسلامي وفي قبل 

  .معناها في اللغة العربية، ومعرفة مدلول لفظ الجناية في القرآن الكريم، وفي الحديث النبوي الشريف
  .تعريف الجناية في اللغة العربية :أولاً 

  :وتطلق على المعاني التالية ،الجناية في اللغة العربية مصدر جَنىَ 
لْمَصْدَرِ، مِنْ مَا تجَْنِيهِ مِنْ شَرٍّ؛ أَيْ « -أ ِ ، وَهُوَ عَامٌّ إلاَّ أنََّهُ خُصَّ بمِاَ اعَلَيْهِ شَر ) جَنىَ (تحُْدِثهُُ، تَسْمِيَةً 

  1».الثَّمَر وَهُوَ أَخْذُهُ مِنْ الشَّجَرِ ) جَنيْ (يحَْرمُُ مِنْ الْفِعْلِ، وَأَصْلُهُ مِنْ 
  
  
  
  

                                                           
صر الدين(المطرّزي -1 عْرِب، حققه محمود فاخوري وعبد الحميد مختار، ط): أبو الفتح 

ُ
غْرِب في ترتيب الم

ُ
 - ه1399، 01الم

  .166، ص01بن زيد، حلب، سورية، جم، مكتبة أسامة 1979
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نْبُ والجرُْم - ب   .1الذَّ
نـْيَا وَالآْخِرةَِ مَا يَـفْعَلُهُ الإِنسان « - ج   2».ممَِّا يوُجِبُ عَلَيْهِ الْعِقَابَ أَو الْقِصَّاصَ فيِ الدُّ
  3».اكل فعل محَْظُور يتَضَمَّن ضَرَرً « -د
  . 4الجريمة - ه

  .لفظ الجناية في القرآن الكريممدلول  :انيً 
  :5وهما )جنى(لفظ الجناية لم يرد في القرآن الكريم، لكن ورد فيه لفظان مشتقان من مادة 

ِ دَانٍ ﴿: قال تعالى. وَجَنىَ  -أ
ْ َ َ ْ َ ا َ وثمرُ الجنتـَينِْ التي تجُنى قريبُ «أي؛  ]54 :الرحمن[ ﴾وَ

ا من قعُودٍ بغيرِ عناءٍ  عَبون بصعودِ نخلِها وشجرهِا لاجتناءِ ثمرهِا، ولكنهم يجَْتَنو م لا يَـتـْ    6».منهم؛ لأ
ِي﴿: قال تعالى. اجَنِي  - ب

ّ ُ ً  وَ َ ِ رُ ْ َ َ  ْ ِ َ ُ  ِ
َ ْ عِ ا ْ

ِ ِ  ِ ْ َ ِ ِ إ َ  :مريم[﴾  

25[ »﴿ ً َ ِ رُ َ   فعيل : ، والجنيّ اما نضج من البسر قبل أن يصير ثمرً : الرطب بضم ففتح: ﴾ 
  
  
  

                                                           
لد الرابع عشر، ص: ابن منظور./ 309، ص01النهاية في غريب الحديث والأثر، ج: ابن الأثير -1 ./ 154لسان العرب، ا

 - ه1422، 01ج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مصطفى حجازي، راجعه محمد حماسة عبد اللطيف، ط: الزبيدي
لس الوطني2001 لد الأول، : أحمد رضا./ 374، ص37للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ج م، ا معجم متن اللغة، ا

لد الأول، ص: جماعة من المختصين. / 586ص  صالح العلي الصالح وأمينة الشيخ ./ 304معجم النفائس الكبير، ا
ريخ: سليمان الأحمد ت نشر، صالمعجم الصافي في اللغة العربية، بدون طبعة، وبدون    .104، وبدون بيا

لد الرابع عشر، ص: ابن منظور./ 309، ص01النهاية في غريب الحديث والأثر، ج: ابن الأثير -2 ./ 154لسان العرب، ا
: عبد الله البستاني ./190البستان، ص : عبد الله البستاني./ 374، ص37ج العروس من جواهر القاموس، ج: الزبيدي

لد الأول، ص : د رضاأحم./ 106الوافي، ص   . 586معجم متن اللغة، ا
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، قابله على نسخة خطية وأعده ): أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني(الكفوي -3

ن درويش ومحمد المصري، ط يع، م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوز 1998 -ه1419، 02للطبع ووضع فهارسه عد
  . 331بيروت، لبنان، ص

  .337المنجد الأبجدي، ص: دار المشرق./ 212الرائد الصغير، ص: جبران مسعود./ 283الرائد، ص: جبران مسعود -4
لد الأول، ص: مجمع اللغة العربية: ينظر -5   .216معجم ألفاظ القرآن الكريم، ا
لتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر عبد  التركيعبد الله بن عبد المحسن تحقيق تفسير الطبري، : الطبري -6

 .  244، ص22ج، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانم، 2001 -ه1422، 01، طالسند حسن يمامة
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   1».للاجتناء اصالحً  صار طرً : بمعنى فاعل؛ أي
ذا إلى أن «جَنيْ الثَّمَر وردت في القرآن الكريم بمعنى ) جنى(مادة  وكأن القرآن الكريم يشير 

لإنسان هو أن  من شرور التعدي المستأهل  اوليس أن يجني شر ) يجني من ثمر الأشجار(الذي يليق 
   2».للعقاب

 .لفظ الجناية في الحديث النبوي الشريفمدلول  :الثً 
قد ورد في أن هذا اللفظ  ة تبيننايالج عن لفظبعد التنقيب في كتب الصحاح والسنن الستة 

تجَْنيِ، يجَْنيِ، : (وهي) جنى(الحديث النبوي الشريف، كما وردت فيه ألفاظ أخرى مشتقة من مادة 
  :  وبيان هذه الألفاظ في ما يلي) جَانٍ 

َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ  .جناية -أ ، يَضْرِبُ اتَـرْجِعُوا بَـعْدِي كُفَّارً لاَ (: قاَلَ رَسُولُ ا
نَايةَِ أبَيِهِ، وَلاَ جِنَايةَِ أَخِيهِ     3).بَـعْضُكُمْ رقِاَبَ بَـعْضٍ، لاَ يُـؤْخَذُ الرَّجُلُ بجِِ

لْمَدِّ ) آخَذَهُ (عَاقَـبَهُ عَلَيْهِ وَ : بِذَنْبِهِ ) أَخَذَهُ («: يقال. 4هو العقوبة: الأَخْذُ : )لاَ يُـؤْخَذُ ( ) ذَةً مُؤَاخَ (ِ
أن الأَخْذ ورد في القرآن على " بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتب العزيز"جاء في  5».كَذَلِكَ 

                                                           
، شقم، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دم1992 -ه1412، 03إعراب القرآن الكريم وبيانه، ط: محيي الدين الدرويش -1

بيروت، ودار الإرشاد للشؤون الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، ، بيروت، ودار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق
لد السادس، ص، حمص تفسير حدائق الروح والريحان في ): محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي(الهرري / .83سورية، ا

م، دار طوق النجاة، 2001 -ه1421، 01ومراجعة هاشم محمد علي بن حسين مهدي، طروابي علوم القرآن، إشراف 
لد السابع عشر، ص بيروت، لبنان،   .129ا

ا في الإسلام وحقوق الإنسان، ط: محمد بلتاجي -2 ت وعقو م، دار السلام للطباعة والنشر 2012-ه1433، 02الجنا
 .   15والتوزيع والترجمة، مصر، ص

هَذَا خَطأٌَ، : قاَلَ أبَوُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ  .636، ص4126كتاب تحريم الدم، تحريم القتل، رقم الحديث : النسائي في سننه أخرجه -3
سنن النسائي، حكم على ): أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي(النسائي. [صحيح: وقال الألباني .وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ 

ره وعلق عليه محمد صر الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، طأحاديثه وأ ، مكتبة المعارف 01 
ض، ص صر الدين الألباني. / 636للنشر والتوزيع، الر م مكتبة 1998 -ه1419، 01صحيح سنن النسائي، ط: محمد 

لد الثالث، ص ض، ا   .] 108المعارف للنشر والتوزيع، الر
دي -4 ج العروس من جواهر القاموس، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، راجعته : الزبيدي./ 299القاموس المحيط، ص :الفيروز آ

لس 1971 -ه1391لجنة فنية من وزارة الإعلام، ط م، مطبعة حكومة، الكويت، تم إعادة طبع هذا الجزء من قبل ا
 .364، ص09الوطني للثقافة والفنون والأدب، ج

قْريِ(الفيومي -5
ُ
، دار 02المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تحقيق عبد العظيم الشناوي، ط): أحمد بن محمد بن علي الم

  .  06المعارف، القاهرة، مصر، ص
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ُ ﴿: قال تعالى. 1خمسة أوجه، ومن هذه الأوجه أن الأَخْذ هو العذاب والعقوبة َ ِ ِ
ْ َ

ِ  
َ ْ َ َ

 ﴾ أ
إلا  اأنه تعالى لا يعاقب أحدً دليل على «فهذا  2».عاقبناه بسبب ذنبه: أي« ]40 :العنكبوت[

    3».بذنبه
نَايةَِ ( نَايةَِ أبَيِهِ، وَلاَ (وعليه فمعنى قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . الذنب: الجناية هي: )بجِِ لاَ يُـؤْخَذُ الرَّجُلُ بجِِ

  .      لا يعاقب الرجل بسبب ذنب أبيه ولا بسبب ذنب أخيه: أي 4).جِنَايةَِ أَخِيهِ 
ا تجدر الإشارة إلى أن هذا الحديث النبوي الشريف ينص على مبدأ مهم من مبادئ العقاب وهن

أن ألم العقوبة وآذاها لا يطال إلا شخص المحكوم عليه «: وهو مبدأ شخصية العقوبة والذي يعني
ره المباشرة إلى غيره مهمااأم محرضً  أم متدخلاً  اأم شريكً  سواء كان فاعلاً  قربت صلته  ، فلا يتجاوزه 

ذا يتبين أن الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية في النص على مبدأ  5».لمحكوم عليه و
  .   شخصية العقوبة

  : تجَْنيِ، يجَْنيِ، جَانٍ  - ب
: قاَلَ  )ابْـنُكَ هَذَا؟(: ، قَالَ لأَِبيِ بي صلى الله عليه وسلمالن، ثمَُّ إِنَّ صلى الله عليه وسلمانْطلََقْتُ مَعَ أَبيِ نحَْوَ النَّبيِِّ : عَنْ أَبيِ رمِْثَةَ، قاَلَ  -

َِّ : أَشْهَدُ بِهِ، قاَلَ : قاَلَ  )؟احَق (: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قاَلَ  مِنْ ثَـبْتِ شَبَهِي  اضَاحِكً صلى الله عليه وسلم فَـتـَبَسَّمَ رَسُولُ ا
                                                           

دي: ينظر -1   .104، ص02بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتب العزيز، ج: الفيروز آ
يد، جمراح لبيد لكش: نووي الجاوي -2   .217، ص02ف معنى القرآن ا
لد : إسماعيل حقي البروسوي -3 ريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ا تفسير روح البيان، بدون طبعة وبدون 

  .469السادس، ص
نَايةَِ أبَيِهِ (: قال السندي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم -4 نَ «: )بجِِ ِ لْقَتْلِ وَنحَْوه وإلا فاَلدِّيةَ أَي؛ بِذَنبِهِ  ِ نْـيَا  يُـعَاقب فيِ الآْخِرَة عَلَيْهِ أوَ فيِ الدُّ

الدين السيوطي وحاشية الإمام  لسنن النسائي بشرح الحافظ جلا[ ».تتحملها الْعَاقِلَة إلا أنَ يُـقَال الجْنَِايةَ هُوَ الْعمد لاَ الخَْطأَ
ريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، السندي، حَقّقهُ وَرَقمهُ وَوَضعَ  فها رسَهُ مكتب تحقيق التراث الإسلامي، بدون طبعة وبدون 

تبى"وجاء في  ].144، ص07ج نَايةَِ أبَيِهِ  « «": ذخيرة العقبى في شرح ا أنه لا يجوز أن يؤاخذ : يعني» لخإلاَ يُـؤْخَذُ الرَّجُلُ بجِِ
ن يجب عل اأحدً  ، منه، ولا يقام عليه الحدّ  قتصّ ، فلا يُ ا، أو يتُلفا شيئً قصاص، أو الحدّ اليهما بسبب جناية أبيه، أو أخيه، 

ويحتمل أن يكون المراد المؤاخذة في الآخرة، . ل الدية عن الجانيولا يضمن ما أتلفا، هذا في العمد، وأما الخطأ فإن العاقلة تتحمّ 
د يعُاقب بسببهما، وذلك إذا تركهما يفعلان الجناية، وهو يقدر إنه ق]: فإن قيل. [بسبب جناية أبيه، أو أخيه فلا يعاقب أحدُ 

يديهما لمعروف، والنهي عن ]: أجيب. [على الأخذ  ن هذه المعاقبة بفعل نفسه، لا فعلهما، حيث ترك واجب الأمر 
تبى، طشرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في: محمد بن علي بن آدم بن موسى الأيتوبي الولوي[» .المنكر ، 01 شرح ا

  ].140، ص32م، دار آل بروم للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ج2003 -ه1424
م، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان 2009 -ه1430، 01أصول علمي الإجرام والعقاب، ط: محمد عبد الله الوريكات -5

 . 308الأردن، ص
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، ثمَُّ قاَلَ  َِّ )عَلَيْهِ  تجَْنيِ عَلَيْكَ وَلاَ  يجَْنيِ أمََا إِنَّهُ لاَ (: فيِ أَبيِ، وَمِنْ حَلِفِ أَبيِ عَلَيَّ صلى الله  ، وَقَـرأََ رَسُولُ ا
َى﴿: عليه وسلم ْ ُ

رُِ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ َ  
َ
   1]164: الأنعام[ ﴾وَ

 اوهذا مصداقً . 3لاَ تُـؤَاخَذُ بِذَنْبِهِ ، و لاَ يُـؤَاخَذُ بِذَنْبِكَ أي؛ : 2)عَلَيْهِ  تجَْنيِ  عَلَيْكَ وَلاَ  يجَْنيِ أمََا إِنَّهُ لاَ (
َى﴿: لقوله تعالى ْ ُ

رُِ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ َ  
َ
َّ تَـعَالىَ لاَ «فهذا ] 164 :الأنعام[﴾ وَ نََّ ا ِ إخْبَارٌ 

ءِ  ايُـؤَاخِذُ أَحَدً  َ    4».بِذَنْبِ غَيرْهِِ وَأنََّهُ لاَ يُـعَذِّبُ الأْبَـْنَاءَ بِذَنْبِ الآْ
َِّ : قَالَ  ؛عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْروِ بْنِ الأَْحْوَصِ، عَنْ أبَيِهِ  - : يَـقُولُ فيِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ صلى الله عليه وسلم سمَِعْتُ رَسُولَ ا
  5.)وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلاَ مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ  يجَْنيِ لاَ و  ،إِلاَّ عَلَى نَـفْسِهِ  جَانٍ  يجَْنيِ أَلاَ لاَ (
عِدِهِ، فَإِذَا جَنىَ أحدُهما «أي؛  )لاَ يجَْنيِ جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَـفْسِهِ ( َ لاَ يطُاَلَبُ بجِنَايةَ غَيرْهِِ مِنْ أقاربِه وَأَ

اَ ا ى﴿: لآخَرُ، كَقَوْلهِِ تَـعَالىَ جِنَايةَ لاَ يُـعَاقَبُ ِ ْ ُ
رُِ وازرَِةٌ وزِْرَ أ َ    6».﴾وَ 

                                                           
ب لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه أو أخيه، رقم الحديث كتاب : أخرجه أبو داود في سننه -1 ت،  قال . 809، ص4495الد

صر ): سليمان بن الأشعث السجستاني(أبو داود[ .الألباني صحيح ره وعلَّق عليه محمد  سنن أبي داود، حكم على أحاديثه وآ
ض، صالدين الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعا محمد ./ 809رف للنشر والتوزيع، الر

لد 1998 -ه1419، 01صحيح سنن أبي داود، ط: صر الدين الألباني ض، ا م، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الر
  ].86، 85، صالثالث

هود في حل أبي داود"جاء في  -2 أي؛ لا يؤخذ بجنايتك ولا تؤخذ بجنايته ) لَيْهِ أمََا إِنَّهُ لاَ يجَْنيِ عَلَيْكَ، وَلاَ تجَْنيِ عَ  («": بذل ا
ثم إلا الجاني : وقيل. يقتصر جنايتكما على من جنى منكما اإذا قتلت أنت أو قتل هذا أحدً : يعني وقرأ (عتبار الإثم أي؛ لا 

ى﴿: رسول الله صلى الله عليه وسلم ْ ُ
رُِ وازرَِةٌ وزِْرَ أ َ بذل  ):خليل أحمد(السهارنفوري[ ».أخرىأي؛ لا تحمل نفس حمل نفس ) ﴾وَ 

هود في حل أبي داود   .]06، ص18، مع تعليق محمد زكر بن يحيى الكاندهلوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، جا
دي :ينظر -3 د عون المعبود شرح سنن أبي داود، مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية، ضبط وتحقيق عب): محمد شمس الحق(العظيم آ

، 12م، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ج1969 -ه1389، 02الرحمن محمد عثمان، ط
 .  207ص

م، دار إحياء 1992 -ه1412أحكام القرآن، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، ط): أبو بكر أحمد بن علي الرازي(الجصاص -4
 . 200، ص04يروت، لبنان، جالتراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ب

ب لا يجني أحدُ على أحدً : أخرجه ابن ماجة في سننه -5 ت،  قال الألباني . 454، ص2669، رقم الحديث اكتاب الد
صر الدين سنن ابن ماجة، ): أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني(ابن ماجة. [صحيح ره وعلَّق عليه محمد  حكم على أحاديثه وآ
ض، ص01اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط الألباني، محمد ./ 454، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الر

لد 1997 -ه1417، 01صحيح سنن ابن ماجة، ط: صر الدين الألباني ض، ا م، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الر
   .]353الثاني، ص

  . 309، ص01والأثر، جالنهاية في غريب الحديث : ابن الأثير -6
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َِّ : قاَلَ  ،عَنْ طاَرقٍِ الْمُحَارِبيِِّ  - أَلاَ (: حَتىَّ رأَيَْتُ بَـيَاضَ إِبْطيَْهِ، يَـقُولُ  ،يَـرْفَعُ يَدَيْهِ  صلى الله عليه وسلمرأَيَْتُ رَسُولَ ا
  2.)1أمٌُّ عَلَى وَلَدٍ  تجَْنيِ أَلاَ لاَ . أمٌُّ عَلَى وَلَدٍ  تجَْنيِ لاَ 
َِّ : قاَلَ  ،عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَريِكٍ  -   4.)3لاَ تجَْنيِ نَـفْسٌ عَلَى أُخْرَى(: صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ ا
يَـقُولُ فيِ حَجَّةِ الوَدَاعِ  صلى الله عليه وسلمسمَِعْتُ رَسُولَ اللهِ : عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْروِ بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ  -

نَكُمْ حَراَمٌ  فَإِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأمَْوَالَكُمْ وَ (: قاَلَ  .يَـوْمُ الحَجِّ الأَكْبرَِ : قاَلوُا )أَيُّ يَـوْمٍ هَذَا؟(: للِنَّاسِ  أَعْراَضَكُمْ بَـيـْ
عَلَى وَلَدِهِ وَلاَ  جَانٍ  يجَْنيِ إِلاَّ عَلَى نَـفْسِهِ، أَلاَ لاَ  جَانٍ  يجَْنيِ كَحُرْمَةِ يَـوْمِكُمْ هَذَا فيِ بَـلَدكُِمْ هَذَا، أَلاَ لاَ 

وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طاَعَةٌ  ادَ فيِ بِلاَدكُِمْ هَذِهِ أبََدً مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ، أَلاَ وَإِنَّ الشَّيْطاَنَ قَدْ أيَِسَ مِنْ أَنْ يُـعْبَ 
  5).فِيمَا تحَْتَقِرُونَ مِنْ أعَْمَالِكُمْ فَسَيـَرْضَى بِهِ 

                                                           
ي أبُرز في صورة النفي للتأكيد أي؛ جنايتها لا تلحق ولدها مع ما بينهما ) لا تجني أم على ولد(«": فيض القدير"جاء في   -1

ة، فكل من الأصل والفرع يؤاخذ بجنايته غير مطالب بجناية الآخر، وقد أخرج هذا المعنى بقوله : من شدة القرب، وكمال المشا
؛ لأن الولد إذا طولب بجناية أصله كأنه جنى تلك الجناية عليه، فنفي الحكم من الأصل وجعل ابديعً  امخرجً ) إلخ...تجني لا(

ا لم تقع وذلك أبلغ، فإن السبب إذا نفي من الأصل كان نفي المسبب آكد  وقوع الجناية من أحدهما على الآخر منتفية كأ
م، دار المعرفة للطباعة 1972 - ه1391، 02فيض القدير شرح الجامع الصغير، ط): محمد عبد الرؤوف(المناوي[ ».وأبلغ

لد السادس، ص   .]391والنشر، بيروت، لبنان، ا
ب لا يجني أحدُ على أحدً : أخرجه ابن ماجة في سننه -2 ت،  قال الألباني . 454، ص2670، رقم الحديث اكتاب الد

صر الدين الألباني./ 454صسنن ابن ماجة، : ابن ماجة. [صحيح لد الثاني، ص: محمد    .]354صحيح سنن ابن ماجة، ا
َىأي؛ لا يؤاخذ أحد بجناية أحد ﴿) لا تجني نفس على أخرى(« -3 ْ ُ

رُِ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ َ  
َ
فيض القدير، : المناوي[» .﴾وَ

لد السادس، ص     .]391ا
ب لا: أخرجه ابن ماجة في سننه -4 ت،  قال الألباني . 454، ص2672، رقم الحديث ايجني أحدُ على أحدً  كتاب الد

صر الدين الألباني./ 454صسنن ابن ماجة، : ابن ماجة. [صحيح لد الثاني، ص: محمد    .]354صحيح سنن ابن ماجة، ا
ب ما جاء دماؤكم : أخرجه الترمذي في سننه 5- ، 2159وأموالكم عليكم حرام، رقم الحديث كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَفيِ البَابِ عَنْ أَبيِ بَكْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَحِذْيمَِ بْنِ عَمْروٍ السَّعْدِيِّ قال الترمذي  .488ص
الترمذي .[قال الألباني صحيحو  .نَـعْرفِهُُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ وَرَوَى زاَئدَِةُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، نحَْوَهُ، وَلاَ . صَحِيحٌ 

صر الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيدة ): محمد بن عيسى بن سورة( ره وعلَّق عليه محمد  سنن الترمذي، حكم على أحاديثه وآ
ض، ص، مكتبة المعارف للنشر والتوزي01مشهور بن حسن آل سلمان، ط صحيح  :صر الدين الألبانيمحمد ./ 488ع، الر

لد الثاني، ص2000 -ه1420، 01سنن الترمذي، ط ض، ا  .] 454م، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الر
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  .في الفقه الجنائي الإسلاميتعريف الجناية  :ارابعً 
لمعنى العام فالجناية . 1معنى عام ومعنى خاص :الإسلامي لها معنيان الجنائي الجناية في الفقه

   .االفعل المحرم شرعً : هي
ت هي" تبيين الحقائق"جاء في  -    2».ااسْمُ لفِِعْلٍ محَُرَّمٍ شَرْعً «:أن الجنا
  3».على النفس أو غيرها اهو كل فعل محظور يتضمن ضررً : الجناية«": التعريفات"جاء في  -
   4».الجنَِايةَ فِعْل محَُرَّم«أن " فتح القدير"جاء في  -
نْسَانِ فِعْلُه، وَقِيلَ «: أن" حاشية الشلبي"جاء في  - ت عِبَارَة عَنْ فِعْل مَا ليَْسَ لِلإِْ َ هِيَ اسْمٌ : الجْنَِا

  5».الفِِعْلٍ محَُرَّمٍ شَرْعً 
لجناية في عرف الشرع«": فقه السنة"جاء في  - والفعل المحرم كل فعل حظره . كل فعل محرم: والمراد 

  7».6لما فيه من ضرر واقع على الدين، أو النفس، أو العقل، أو العرض، أو المالالشارع ومنع منه، 
                                                           

وقع ، سواء اهي كل فعل محرَّم شرعً : أما الأول فالجناية. ولها في الشرع معنى عام وخاص« :الجناية عنقال وهبة الزحيلي  - 1
. محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير: الجرائم: بقوله وعرفها الماوردي. الفعل على نفس أو مال أو غيرهما

وأما المعنى الثاني فهو اصطلاح خاص للفقهاء، وهو إطلاق الجناية على  .إما إتيان منهي عنه، أو ترك مأمور به: والمحظور
كتاب «ويبحثه الفقهاء إما تحت عنوان . وهو القتل والجرح والضرب. سان أو أعضائهالاعتداء الواقع على نفس الإن

ت وينتقدهم . كالشافعية والحنابلة الذين اعتبروا الجراحة هي السبب الغالب في الاعتداء» كتاب الجراح«كالحنفية، أو » الجنا
لجرح وغير : الشراح بقولهم ت أولى لشمولها الجناية  لجنا أو  .ه كالقتل بمثقل كالعصا والحجر، وبمسموم، وسحرالتبويب 

ظرين إلى نتيجة الجريمة غالبً » ب الدماء«بعنوان  ، 02الفقه الإسلامي وأدلته، ط: وهبة الزحيلي[» .اكالمالكية، 
 .] 215، ص06م، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، سورية، ج1985 -ه1405

امشه حاشية الشلبي، ط: )ان بن عليفخر الدين عثم(الزيلعي -2 ه، المطبعة 1313، 01تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، و
  .  52، ص02الكبرى الأميرية، بولاق، مصر، ج

ريخ، دار ): علي بن محمد السيد الشريف(الجرُجَاني -3 معجم التعريفات، تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوي، بدون طبعة وبدون 
  .71الفضيلة، ص

شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي لبرهان ): كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري(ابن الهمام -4
ته وأحاديثه عبد الرزاق غالب المهدي، ط م، 2003 -ه1424، 01الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، علَّق عليه وخرَّج آ

  .22، ص03جبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، ل
 .  52، ص02تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج: الزيلعي -5
ت في مختصر القدوري -6 أبو الحسن (القدوري: ينظر. نفس هذا التعريف قاله كامل محمد محمد عويضة عند تعليقه على كتاب الجنا

 - ه1418، 01وتعليق كامل محمد محمد عويضة، طمختصر القدوري في الفقه الحنفي، تحقيق ): أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر
  .184م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص1997

ريخ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ج: سيد سابق -7  . 716، ص02فقه السنة، بدون طبعة، وبدون 
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زجر الله عنه بحد أو  االجناية هي كل فعل محرم شرعً «": موسوعة الفقه الإسلامي"جاء في  -
   1».تعزير

لمعنى العام مرادفة للجريمة؛ لأن الجريمة هي فعل محرم تتفق الجرائم «: 2عبد القادر عودةقال  .الجناية 
ا فعل محرم معاقب عليه اجميعً     3».في أ

لمعنى الخاص  الذي  االفعل المحرم شرعً  :فهي - وهو المعنى الذي خصها به الفقهاء-أما الجناية 
ا  .فيه عدوان على النفس وما دو

الٍ أَوْ نَـفْسٍ، وَلَكِنْ فيِ لِسَانِ سَوَاءٌ حَلَّ بمَِ  االجْنَِايةََ اسْمٌ لفِِعْلٍ محَُرَّمٍ شَرْعً «": المبسوط"جاء في  -
ِِطْلاَقِ اسْمِ الجْنَِايةَِ الْفِعْلُ فيِ النـُّفُوسِ وَالأَْطْراَفِ     4».الْفُقَهَاءِ يُـراَدُ 

سَوَاءٌ حَلَّ بمِاَلٍ أَوْ نَـفْسٍ، وَلَكِنـَّهُمْ  االجْنَِايةَُ اسْمٌ لفِِعْلٍ محَُرَّمٍ شَرْعً «": العناية شرح الهداية"جاء في  -
لْفِعْلِ فيِ النـُّفُوسِ وَالأَْطْراَفِ  ِ    5».أعَْنيِ الْفُقَهَاءَ خَصُّوهَا 

سواء حل بمال أو نفس، ولكن  االجناية اسم لفعل محرم شرعً «": البناية شرح الهداية"جاء في  -
لفعل في النفس والأطراف    6».الفقهاء خصصوها 

سَوَاءٌ تَـعَلَّقَ بمِاَلٍ أَوْ  االجْنَِايةَُ اسْمٌ لفِِعْلٍ يحَْرُمُ شَرْعً «": درر الحكام شرح غرر الأحكام"جاء في  -
لنُّـفُوسِ وَالأَْطْراَفِ  ِ    7».نَـفْسٍ، وَفيِ اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ خُصَّتْ بمِاَ تَـعَلَّقَ 

                                                           
، 05م، بيت الأفكار الدولية، ج2009 -ه1430، 01مي، طموسوعة الفقه الإسلا: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري -1

  .  07ص
 - ه1325، ولد سنة "الإخوان المسلمين"ورجل قانون، ومن علماء القانون والشريعة بمصر، ومن زعماء جماعة محامي وقاضي  -2

لقانون  الإسلامي مقارً  الإسلام وأوضاعنا القانونية، الإسلام وأوضاعنا السياسية، التشريع الجنائي: م، من مؤلفاته1907
 -ه1374في القاهرة في سنة  اأعدم شنقً . الوضعي، المال والحكم في الإسلام، الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه

     .]193، ص02معجم المؤلفين، ج: عمر رضا كحالة./ 42، ص04الأعلام، ج: الزركلي: ينظر.[م1954
  .78، ص01التشريع الجنائي الإسلامي، ج: عبد القادر عودة -3
ريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ج): شمس الدين(السرخسي -4   .84، ص27المبسوط، بدون طبعة وبدون 
داية، بدون العناية شرح اله): محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله بن شمس الدين بن جمال الدين الرومي(البابرتي -5

ريخ، دار الفكر، ج   . 24، ص03طبعة وبدون 
البناية في شرح الهداية، مع تعليقات المولوي محمد عمر الشهير بناصر الإسلام الرامفوري، ): أبو محمد محمود بن أحمد(العيني -6

  .240، ص04م، دار الفكر، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ج1990 -ه1411، 02ط
غ  ): محمد بن فراموز( خسرومنلا -7 امشه حاشية الشرنبلالي، مير محمد كتب خانه آرام  درر الحكام في شرح غرر الأحكام، و

  .88، ص02كراجي، ج
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سَوَاءٌ حَلَّ  افيِ الشَّرعِْ اسْمٌ لفِِعْلٍ محَُرَّمٍ شَرْعً «لجناية أن ا" البحر الرائق شرح كنز الدقائق"جاء في  -
لجْنَِايةَِ عَلَى الْفِعْلِ فيِ النَّـفْسِ وَالأَْطْراَفِ  ِ    1».بمِاَلٍ أَوْ نَـفْسٍ، إلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ خَصُّوهُ 

حَلَّ بمِاَلٍ أَوْ نَـفْسٍ، وَخَصَّ الْفُقَهَاءُ  اسْمٌ لفِِعْلٍ محَُرَّمٍ  اشَرْعً «أن الجناية " الدر المختار"جاء في  -
   2».الْغَصْبَ وَالسَّرقَِةَ بمِاَ حَلَّ بمِاَلٍ وَالجْنَِايةََ بمِاَ حَلَّ بنِـَفْسٍ وَأَطْراَفٍ 

على  افعل محظور يتضمن ضررً « :أن الجناية هي" معجم مصطلحات العلوم الشرعية"جاء في  -
لحج. النفس، أو الأطراف ت الإحرام  ومن أمثلته قتل الإنسان، . ويطلق على الجريمة، وعلى جنا

ومن شواهده قوله . وجرحه، وقطع أطرافه، قص المحرم بحج، أو عمرة أظافره، وصيده البري من الحيوان
ْ ﴿: تعالى ِ  ُ َ َ َ  ْ َ ُمٌ وَ ُ  ْ ُ ْ َ

َ وَ ْ ا ا ُ ُ ْ َ  
َ

 ً ِ ّ َ َ ُ  ْ ُ َ َاءٌ ا  َ  َ ِ  َ َ َ  َ  ُ ْ ِ

 ِ َ   3»]95: المائدة[﴾ ا
لمعنى الخاص ليست مرادفة للجريمة؛ لأن هذه الأخيرة لا تطلق فقط على الفعل المحرم  الجناية 

ا، وإنما تطلق على الفعل المحرم شرعً  اشرعً  الذي فيه عدوان  االذي فيه عدوان على النفس وما دو
ت الخمس   .الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال: على الضرور

وإذا غضضنا النظر عما تعارف عليه الفقهاء من إطلاق لفظ الجناية على بعض الجرائم دون «
   4».إن لفظ الجناية في الاصطلاح الفقهي مرادف للفظ الجريمة: البعض الآخر، أمكننا أن نقول

  
  
  
  
  

                                                           
ومعه الحواشي المسماة منحة الخالق ، )في فروع الحنفية(البحر الرائق شرح كنز الدقائق): زين الدين بن إبراهيم بن محمد(ابن نجيم -1

ته وأحاديثه زكر عميرات، طعلى البح م، دار الكتب العلمية، بيروت 1997 -ه1418، 01ر الرائق، ضبطه وخرَّج آ
 .03، ص03لبنان، ج

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، مع تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف، دراسة وتحقيق ): محمد أمين(ابن عابدين -2
م، دار عالم 2003 -ه1423وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، قدَّم له وقرَّظه محمد بكر إسماعيل، ط

ض، المملكة العربية السعودية، جالكتب، للطباعة والنشر والتوزيع، ال  . 155، ص10ر
لد الثاني، ص: مجموعة من المؤلفين -3   .628معجم مصطلحات العلوم الشرعية، ا
  . 67، ص01التشريع الجنائي الإسلامي، ج: عبد القادر عودة -4
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ذا  ت الخمسة «: تكون الجناية والجريمة بمعنى واحد وهوو التعدي على ما وجب حفظه من الضرور
كل فعل محظور يتضمن «وبعبارة أخرى  2».1حفظ الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال: وهي
على الدين، أو النفس، أو العقل، أو العرض، أو النسل، أو المال، يرتب الشارع عليه عقوبة  اضررً 

  3».دنيوية
  .تعريف الجناية في القانون الجنائي الوضعي: اخامسً 

الجناية في القانون الجنائي الوضعي ليست مرادفة للجريمة وإنما هي نوع من أنواع الجرائم، وهي 
ا إلى ثلاث أقسام وهي ت، والجنح، : من أخطر أنواع الجرائم، فالجرائم تنقسم بحسب خطور الجنا

ت الجزائري 27نصت عليه المادة  وهذا ما. والمخالفات  اتقسم الجرائم تبعً «: من قانون العقو
ت أو الجنح أو  ت المقررة للجنا ت وجنح ومخالفات وتطبق عليها العقو ا إلى جنا لخطور

ت، والجنح، والمخالفات» .المخالفات ت الجزائري لم ينص على تعريف الجنا لكن . وقانون العقو
لنظر إلى نوع العقوبة المقررة لها ومقدارهايمكن التعرف على     . كل جريمة من هذه الجرائم 

ت الأصلية التالية: فالجناية هي لعقو الإعدام، السجن المؤبد، السجن : الجريمة المعاقب عليها 
  . المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة

ت الأصل: والجنحة هي لعقو الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس : ية التاليةالجريمة المعاقب عليها 
  .دج 20.000سنوات، الغرامة التي تتجاوز 

                                                           
ال الذي يقع عليه الشر فقد تبلور في . فالجناية إذن ما يكتسبه الإنسان من شر مستوجب لعقوبة« :قال محمد بلتاجي -1 أما ا

حتى قام الفقيه الشافعي ) منذ نزل الوحي( الفقه الإسلامي في نظرية عبقرية اسْتُخْلِصَتْ معانيها من نصوص القرآن والسنة
حة جلية، وقد ظلت حتى اليوم قرابة لألف عام موضع القبول من الفكر بتقريرها واض) ه505ت ( العظيم أبو حامد الغزالي

ما الذي قَصَدت إليه الشريعةُ من مجموع : التي عُنيت بتقرير) نظرية مقاصد الشريعة الإسلامية( وأعني. الفقهي الإسلامي
أن مقصود ) في نظرة شمولية( ليأحكامها ونصوصها للمحافظة عليه، وتجريم وعقاب من تعدّى عليه؟ وقد قرر أبو حامد الغزا

فهذه هي . ، وأموالهم)وما يتصل به من عِرْض( دينهم، وأنفسهم، وعقولهم، ونسلهم: الشرع في ذلك أن يحفظ على الخلق
ومنذ أن تقررت نظرية ...-وهي أقوى المراتب–التي يقع حفظها في مرتبة الضرورات في الشرع ) الأصول أو الكليات الخمس(

يستخلص من النصوص  -في مذاهبه المختلفة-ة في الحفاظ على هذه الكليات الخمس انطلق الفقه الإسلامي مقاصد الشريع
ا ت عليها، وعقو ا في الإسلام وحقوق الإنسان، ص: محمد بلتاجي[ ».أنواع الجنا ت وعقو  .]17، 16الجنا

لث سعيد الغاني -2 كتاب التلقين في الفقه المالكي للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي، رسالة دكتوراه في : محمد 
، 02م، ج1986 -م1985 - ه1406 -ه1405الفقه، إشراف محمد شعبان حسين، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، 

 .  475ص
  .15سلامية من القاعدة القانونية اللاجريمة واللاعقوبة إلا بنص، صموقف الشريعة الإ: تركي بن يحيى الثبتي 3-
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ت الأصلية التالية: أما المخالفة فهي لعقو الحبس من يوم واحد على الأقل :  الجريمة المعاقب عليها 
  . دج 20.000دج إلى  2000إلى شهرين على الأكثر، الغرامة من 

ت الجزائري) معدلة( 05المادة  ما نصت عليه وهذا  : من قانون العقو
ت هي« ت الأصلية في مادة الجنا  :العقو
  .الإعدام -1
  .السجن المؤبد -2
سنة، ما عدا في الحالات التي ) 20(سنوات وعشرين ) 5(السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس  -3

  .أخرى قصوى ايقرر فيها القانون حدودً 
ت الأصلية في   :مادة الجنح هي العقو

 االحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات، ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودً  -1
  .أخرى

  .دج 20.000الغرامة التي تتجاوز  -2
ت الأصلية في مادة المخالفات هي  :العقو

 .الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر -1
 ».دج 20.000إلى دج  2000الغرامة من  -2

  : على ما سبق  نستنتج ما يلي بناءً 
  .الجريمة والجناية مترادفان في اللغة العربية -
لمعنى العام هي. معنى عام ومعنى خاص :الجناية في الفقه الجنائي الإسلامي لها معنيان - : فالجناية 

ذا المعنى مرادفة للجريمة. االفعل المحرم شرعً  وهو المعنى الذي -لمعنى الخاص أما الجناية . وهي 
ا االفعل المحرم شرعً  :فهي -خصها به الفقهاء ذا المعنى . الذي فيه عدوان على النفس وما دو وهي 

الذي فيه عدوان على  اليست مرادفة للجريمة؛ لأن هذه الأخيرة لا تطلق فقط على الفعل المحرم شرعً 
ا، وإنما تطلق على الفعل المح ت الخمس ارم شرعً النفس وما دو : الذي فيه عدوان على الضرور

  .الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال
الجناية في القانون الجنائي الوضعي ليست مرادفة للجريمة وإنما هي نوع من أنواع الجرائم، وهي من  -

  . أخطر أنواع الجرائم
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  .أساس التجريم في الشريعة الإسلامية: الفرع الثالث
الفعل من عدوان على هذا  عتبار الفعل جريمة في الشريعة الإسلامية هو ما فيأساس ا

ت الخمس وَمَقْصُودُ «: بقوله 1الغزالي وهذا ما قرره )الدين، النفس، العقل، النسل، المال( الضرور
وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالهَمُْ، فَكُلُّ مَا وَهُوَ أَنْ يحَْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينـَهُمْ وَنَـفْسَهُمْ : الشَّرعِْ مِنْ الخْلَْقِ خمَْسَةٌ 

وَدَفـْعُهَا  يَـتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الأُْصُولِ الخْمَْسَةِ فَـهُوَ مَصْلَحَةٌ، وكَُلُّ مَا يُـفَوِّتُ هَذِهِ الأُْصُولَ فَـهُوَ مَفْسَدَةٌ 
رتُـْبَةِ الضَّرُوراَتِ، فَهِيَ أقَـْوَى الْمَراَتِبِ فيِ الْمَصَالِحِ  وَهَذِهِ الأُْصُولُ الخْمَْسَةُ حِفْظهَُا وَاقِعٌ فيِ ... مَصْلَحَةٌ 

اعِي إلىَ بِدْعَتِهِ، فإَِنَّ هَذَا يُـفَوِّتُ : وَمِثاَلهُُ  تَدعِِ الدَّ عَلَى  قَضَاءُ الشَّرعِْ بقَِتْلِ الْكَافِرِ الْمُضِلِّ وَعُقُوبةَِ الْمُبـْ
ِِيجَا بِ الْقِصَاصِ أدََبهُُ حِفْظُ النـُّفُوسِ، وَإِيجَابُ حَدِّ الشُّرْبِ إذْ بِهِ حِفْظُ الْعُقُولِ الخْلَْقِ دِينـَهُمْ، وَقَضَاؤُهُ 

صَّابِ الَّتيِ هِيَ مِلاَكُ التَّكْلِيفِ وَإِيجَابُ حَدِّ الزَِّ إذْ بِهِ حِفْظُ النَّسْلِ وَالأْنَْسَابِ، وَإِيجَابُ زَجْرِ الْغُ 
هَاوَالسُّرَّاقِ إذْ بِهِ يحَْصُ  وَتحَْريمُِ تَـفْوِيتِ هَذِهِ . لُ حِفْظُ الأْمَْوَالِ الَّتيِ هِيَ مَعَاشُ الخْلَْقِ وَهُمْ مُضْطَرُّونَ إليَـْ

هَا يَسْتَحِيلُ أَنْ لاَ تَشْتَمِلَ عَلَيْهِ مِلَّةٌ مِنْ الْمِلَلِ وَشَريِعَةٌ مِنْ ا  أرُيِد لشَّراَئِعِ الَّتيِ الأُْصُولِ الخْمَْسَةِ وَالزَّجْرِ عَنـْ
اَ إصْلاَحُ الخْلَْقِ، وَلِذَلِكَ لمَْ تخَْتَلِفْ الشَّراَئِعُ فيِ تحَْريمِِ الْكُفْرِ وَالْقَتْلِ وَالزَِّ وَالسَّرقَِةِ      2». وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ ِ

ونرى من هذا أن اعتبار الفعل جريمة في نظر الغزالي أساسه الاعتداء على هذه «: 3قال محمد أبو زهرة
المصالح الخمسة التي هي في أصلها ضرورات إنسانية، وهذا متفق عليه بين جماهير المسلمين، بل إن 

  المحافظة على هذه الأمور تعد من البدهيات العقلية التي لا تختلف فيها العقول، ولا تختلف فيها
  

                                                           
ه 450هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، الملقب بحجة الإسلام زين الدين الطوسي، فقيه شافعي، ولد سنة  -1

إحياء (في الفقه، و) الخلاصة(و) الوجيز(و) البسيط(و) الوسيط(كتاب  :له العديد من المصنفات منها. ه451وقيل سنة 
معيار (و) محك النظر(و) افت الفلاسفة(و) المنحول والمنتحل في علم الجدل(في أصول الفقه، و) المستصفى(و) علوم الدين

المنقذ من (و) مشكاة الأنوار(و) المقصد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى(و) المضنون به على غير أهله(و) المقاصد(و) العلم
لد الرابع، : ابن خلكان: ينظر[ .ه505توفي سنة ). حقيقة القولين(و) الضلال وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ا

  .]218، 216ص
المستصفى من علم الأصول، ومعه كتاب فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه ): أبو حامد محمد بن محمد(الغزالي -2

ريخ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، جلمحب الله بن عبد الشك   .288، 287، ص01ور، بدون طبعة وبدون 
في اعتبار الفعل جريمة في نظر الإسلام هو مخالفة أوامر الدين، ذلك هو الأساس  -بلا شك-الأساس «: قال محمد أبو زهرة -3

  ].25الجريمة، ص: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد أبو زهرة[ ».الواضح البين
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ن  ما 1الأد تتفق العقول على  ، وهي كأصول الأخلاق لا تختلف فيها البيئات كالصدق والعدالة، فإ
ما يرجعان إلى المحافظة على هذه الأصول الخمسة ما فضيلة، ومخالفتهما رذيلة، وهما في ذا   2».كو

إلى أن أساس اعتبار  -رحمه الله تعالى–وقد أشار الإمام الغزالي «: 3عبد الكريم زيدانالدكتور قال 
داء على مصالح العباد الضرورية، وإلحاق الفعل أو الترك جريمة هو ما في هذا الفعل أو الترك من اعت

م، ومن ثم وجب العقاب على مرتكب هذا الفعل أو الترك    4». الضرر 
ت في الشريعة - رمضان علي السيد الشرنباصي قال الدكتور  - عند حديثه عن حكمة تشريع العقو

ت الخمس والجريمة بلا شك هي «:  -الإسلامية وهي حماية المصلحة العامة والمحافظة على الضرور
فالزنى اعتداء على النسل والسرقة اعتداء على المال وشرب الخمر  5اعتداء على واحد من الأمور

وإذا كانت الجرائم على هذا هي اعتداء على . اعتداء على العقل والردة اعتداء على الدين وهكذا

                                                           
تِ الخْمَْسِ  -بَلْ سَائرُِ الْمِلَلِ -فَـقَدَ اتَّـفَقَتِ الأُْمَّةُ «: قال الشاطبي -1 : وَهِيَ -عَلَى أنََّ الشَّريِعَةَ وُضِعَتْ للِْمُحَافَظةَِ عَلَى الضَّرُورَِّ

ٍ وَعِلْمُهَا  -وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ ، الدِّينُ، وَالنَّـفْسُ  ، وَلمَْ يَـثـْبُتْ لنََا ذَلِكَ بِدَليِلٍ مُعَينَّ وَلاَ شَهِدَ لنََا أَصْلٌ ، عِنْدَ الأْمَُّةِ كَالضَّرُوريِِّ
 َ ٍ  بٍ وَاحِدٍ، وَلَوِ مُعَينٌَّ يمَتَْازُ بِرُجُوعِهَا إلِيَْهِ، بَلْ عُلمت مُلاَءَمَتـُهَا للِشَّريِعَةِ بمِجَْمُوعِ أدَِلَّةٍ لاَ تَـنْحَصِرُ فيِ  اسْتـَنَدَتْ إِلىَ شَيْءٍ مُعَينَّ

هَا  جمْاَعِ إلِيَْهِ، وَليَْسَ كَذَلِكَ؛ لأَِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ ُ فيِ لَوَجَبَ عَادَةً تَـعْيِينُهُ، وَأنَْ يَـرْجِعَ أهَْلُ الإِْ ٌّ، وَلأِنََّهُ كَمَا لاَ يَـتـَعَينَّ نْفِراَدِهِ ظَنيِّ ِ
ُ هُنَا لاِسْتِ  التـَّوَاترُِ الْمَعْنَوِيِّ أوَْ  يعِ الأَْدِلَّةِ فيِ غَيرْهِِ أنَْ يَكُونَ الْمُفِيدُ للِْعِلْمِ خَبـَرَ وَاحِدٍ دُونَ سَائرِِ الأَْخْبَارِ، كَذَلِكَ لاَ يَـتـَعَينَّ وَاءِ جمَِ

خْتِلاَفِ أَحْوَ  ِ قُولاَتِ، وَأَحْوَالِ إِفاَدَةِ الظَّنِّ عَلَى فَـرْضِ الاِنْفِراَدِ، وَإِنْ كَانَ الظَّنُّ يخَْتَلِفُ  الِ النَّاقِلِينَ، وَأَحْوَالِ دَلاَلاَتِ الْمَنـْ
دْراَكِ وَضَعْفِهِ، وكََثـْرَةِ الْبَحْثِ وَقِلَّتِهِ، إِلىَ غَيرِْ ذَلِكَ  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد (الشاطبي[» .النَّاظِريِنَ فيِ قُـوَّةِ الإِْ

د الله أبو زيد،  ضبط نصَّه وقدَّم له وعلَّق عليه وخرَّج أحاديثه أبو عبيدة مشهور بن الموافقات، تقديم بكر بن عب): اللخمي
لد الأول، 1997 -ه1417، 01حسن آل سلمان، ط م، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ا

  .]31ص
 .31الجريمة، ص: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد أبو زهرة -2
وأساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة في الشريعة الإسلامية يرجع إلى ما في هذا الفعل أو الترك من «: قال عبد الكريم زيدان -3

لاعتداء على مصالح الأفراد التي  لأفراد يتمثل  تمع يتمثل بتهديد سلامته وأمنه واستقراره ونظامه وعقيدته، وضرر  ضرر 
لدين، والنفس، والعقل، والنسل، والعرض، . لامية على إيجادها والمحافظة عليهاتحرص الشريعة الإس وهذه المصالح هي المتعلقة 

المدخل : عبد الكريم زيدان[ ».وجميع الجرائم الشرعية بلا استثناء فيها اعتداء على مصالح الأفراد، وإضرار للمجتمع. والمال
أساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة هو ما فيه من تفويت «: موضع آخر وقال في.] 400صلدراسة الشريعة الإسلامية، 

وامر الله ونواهيه يحقق المصلحة المؤكدة للفرد والجماعة، وأن  ما، ذلك أن الالتزام  المصلحة للفرد أو الجماعة أو إلحاق الضرر 
ما مخالفة هذه الأوامر والنواهي يفوت هذه المصلحة على الفرد والجماعة ويلحق المفصل في : عبد الكريم زيدان[» .الضرر 

  .]09، ص05أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، ج
 .11، 10، ص05المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، ج: عبد الكريم زيدان -4
ت الخمس -5 لأمور الأمور الخمسة أي الضرور   .يقصد 
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تلك المصالح التي جاءت الشريعة لحمايتها فلا بد من عقاب رادع يمنع الآثم من أن يستمر في إثمه 
  1».وبغيه

منع الاعتداء على المصالح الخمس  ااتفق الفقهاء على أن علة تحريم الجريمة أساسً «: د هبةأحمقال  -
ت الشرع الإسلامي فهذه ..التي جاءت من أجلها كل الشرائع وبنيت على المحافظة عليها كل عقو

ا ر الخمسة في هذه الأمو ...الأمور الخمسة في أصلها ضرورات إنسانية ولا تتوافر الحياة الإنسانية إلا 
عتبارها عامة للجميع بتة  وأصلها ..وهي أمور قطعية لتضافر النصوص الشرعية عليها..مجموعها 

لمحافظة على هذه  اضروري؛ لأنه لا يمكن بقاء الإنسان بوصف كونه حيً  له كرامة الإنسان إلا 
  2».الأمور

على مصالح أساسية للناس يحميها  االجرائم تمثل اعتداء خطيرً « :عبد الفتاح خضرقال الدكتور  -
ي منها، مهما كانت درجة الاعتداء ت مناسبة على المساس  تلك المصالح . الإسلام، بتقرير عقو

ت أو الكليات الخمس" التي أطلق عليها  ". الدين والنفس والعقل والنسل والمال: " ؛ وهي"الضرور
ال، وشرب الخمر اعتداء على العقل، والردة اعتداء فالزنى اعتداء على النسل، والسرقة اعتداء على الم

وهذه المصالح تكاد تكون هي المصالح المعتبرة في مختلف . على الدين، والقتل اعتداء على النفس
فهي الأساس الشرائع، والتي تحميها مختلف التشريعات، وإن تفاوتت درجات الحماية، وسبل العلاج؛ 

   3».إحداها ىعل - اكان أو صغيرً   اكبيرً - اعتداء  ، إذا تضمنفي اعتبار فعل ما جريمة
وأساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة هو ما فيه من ضرر محقَّق «: قال الدكتور عبد الكريم زيدان -

َ لهم ما يفعلون وما يتركون لحفظ مصالحهم  للفرد وللجماعة، فكان من رحمة الله تعالى بعباده أن بينِّ
م، واستقراء نصوص الشريعة الإسلامية يدل دلالة قاطعة وتحقيق الخير والسعادة  لهم في دنياهم وآخر

تمع،  لفرد وا على أنَّ ما حرَّمه الإسلام من فعلٍ وتركٍ وعاقب عليه، يشتمل على أضرار محقَّقة 
لمال، وما يترتَّب على لعرض أو  لنفس أو  لعقل أو  لدِّين أو  لمساس   وتظهر هذه الأضرار 

تمع   4».ذلك من فسادٍ وإخلال في ا

                                                           

  .431، 430ه، مطبعة الأمانة، ص1403، 02المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، ط: علي السيد الشرنباصيرمضان  1-
، 67م، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ص1985، 01موجز أحكام الشريعة الإسلامية في التجريم والعقاب، ط: أحمد هبة -2

68 .  
ريخ، كتب عربية، ج: عبد الفتاح خضر -3   . 35، ص01النظام الجنائي، بدون طبعة وبدون 
  .279، صأصول الدعوة: عبد الكريم زيدان -4
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يجاز يعدُّ الفعل جريمة إذا كان فيه إخلال واعتداء «: 1عبد الله بن محمد بن سعد آل خنينقال  - و
ت الخمس وهي وهذا يعني انضباط أصول ) والمال والعرض، الدين، والنفس، والعقل،: (على الضرور

  2».لأفرادالتجريم والعقاب بما يحقق مصلحة الجماعة وا
وبشكل عام، حيث لم تثبت جريمة فيها اعتداء «: إيمان بنت محمد علي عادل عزَّامقالت الدكتورة  -

مع اختلاف جسامة ودرجة -صريح على أحد الكليات الخمس التي تكفَّل الشارع بحفظها 
لتالي لا ينبغي للدراسات المقارنة بحثها ضمن مبادئ  -الاعتداء قانون لا تتصور عقوبة، و

ت   3».العقو

  
تم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاث فروع، تناول الفرع الأول تعريف الجريمة الجنائية في قانون 

ت، وتناول الفرع الثاني تعريفها في الفقه الجنائي الوضعي، أما الف رع الثالث فتناول أساس العقو
  .التجريم في القانون الجنائي الوضعي

ت: الفرع الأول  .   تعريف الجريمة الجنائية في قانون العقو
ت الجزائري تعريفً  ، على غرار أغلب قوانين 4للجريمة الجنائية اعامً  الم يتضمن قانون العقو

ت مثل القانون الفرنسي، والإيطالي، والعراقي، والمصري، والأردني، والسوري، واللبناني، : 5العقو
  . والليبي

                                                           
ض التمييز بمحكمة القاضي للإفتاء، الدائمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو« -1  الفقه، في متخصص. )اسابقً ( لر

 :منها القضاء وفي الفتوى، في علمية بحوث له وعلومه، والقضاء ،الإسلامي والاقتصاد الشرعية، سياسةالو  وقواعده، صوله،أو 
 الشريعة في التحكيم القضائية، الأحكام تسبيب الإسلامية، الشريعة في الأقضية توصيف الإسلامية، الشريعة في الفتوى

والعقوبة في الإسلام، بحث منشور مع مجموعة من البحوث ضمن  الجريمة : عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين[ .»الإسلامية
النظام العدلي في السعودية خصائص فلسفية، وتجارب عملية، ونقاشات دولية، الإشراف العام محمد بن سعود البشر، : كتاب

ن السعودية، م، مركز الفكر العالمي ع2015 -ه1436، 01الإشراف العلمي والتحرير منصور بن عبد الرحمن الحيدري، ط
ض، ص    ].326الر

  .  328الجريمة والعقوبة في الإسلام، ص: عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين -2
ب التعزير، بحث منشور في مجلة العدل، العدد : إيمان بنت محمد علي عادل عزَّام -3 ن مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص على  سر

 .204ه، ص1436، رجب 70
ت الجزائري القسم العام، ط: الله أوهايبيةعبد : ينظر -4   .65م، موفم للنشر، الجزائر، ص2015شرح قانون العقو
ريخ، الدار الجامعية، ص: أكرم نشأت إبراهيم: ينظر -5 ت المقارن، بدون طبعة وبدون   . 46القواعد العامة في قانون العقو

 .تعريف الجريمة الجنائية وبيان أساسها في القانون الجنائي الوضعي: المطلب الثالث
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ت  والذي -ويرى فقهاء القانون الجنائي أن هذا المسلك الذي تسلكه أغلب قوانين العقو
ت ، 1هو مسلك صائب -يتمثل في عدم وضع تعريف عام للجريمة الجنائية في صلب قانون العقو

  :وذلك للأسباب التالية. 3، ومحمود لها2وسليم
لا فائدة عملية من وضع تعريف عام للجريمة في صلب القانون؛ لأن المشرع حدد الأفعال التي  -أ

ا و  ها، وهذا يغني عن تعريف الجريمة في القانون؛ لأن إيراد تعريف للجريمة جزاءتعتبر جرائم وبينّ أركا
إضافة جريمة لم ينص عليها القانون أو إلغاء جريمة نص عليها في القانون لا يمكن أن يترتب عليه 

لمبدأ شرعية الجرائم  االقانون؛ لأن الجرائم واردة على سبيل الحصر ومحدد لكل منها عقاب، وهذا تطبيقً 
ت  . 4والعقو

 . 5وضع التعريفات ليس من مهمة المشرع وإنما هو من مهمة الفقهاء -ب

                                                           
  .12الجريمة، ص: عبد الفتاح خضر :ينظر -1
ت القسم العام دراسة مقارنة، ط: عبد القادر القهوجي علي: ينظر -2 م، منشورات الحلبي الحقوقية، 2002شرح قانون العقو

الي ./43بيروت، لبنان، ص ت القسم العام الكتاب الأول: نظام توفيق ا النظرية العامة للجريمة، دراسة : شرح قانون العقو
عبد ./ 46م، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص1998ول، ، الإصدار الأ01تحليلية في أركان الجريمة، ط

ت الجزائري القسم العام : القادر عدّو م، دار هومة 2013، 02، ط)نظرية الجزاء الجنائي- نظرية الجريمة(مبادئ قانون العقو
 .26للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص

ريخ، توزيع : القادر الشاوي علي حسين الخلف وسلطان عبد: ينظر -3 ت، بدون طبعة وبدون  المبادئ العامة في قانون العقو
  . 130المكتبة القانونية، بغداد، ص

ت العراقي القسم العام، ط: عبد العزيز محمد: ينظر -4 ./ 09، 08م، مطبعة الأهالي، بغداد، ص1938 -ه1356قانون العقو
ت العر : مصطفى كامل م، مطبعة المعارف، بغداد، 1949، 01اقي القسم العام في الجريمة والعقاب، طشرح قانون العقو

ن الخطيب./ 35ص ت، ط: عد م، 1963 -ه1383موجز القانون الجزائي الكتاب الأول المبادئ العامة في قانون العقو
ت، ط: محمد الفاضل./ 129مطبعة جامعة دمشق، ص م، مطبعة 1965 -ه1385، 4المبادئ العامة في قانون العقو

ت العراقي الجديد : عباس الحسني./ 199جامعة دمشق، ص م، 1970 -م1969، ط)القسم العام(شرح قانون العقو
ت، : علي حسين الخلف وسلطان عبد القادر الشاوي./ 57مطبعة الأزهر، بغداد، ص المبادئ العامة في قانون العقو

  .130ص
ت القسم العام، طالوجيز في قانون العق: عوض محمد: ينظر -5 ، 01م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، ج1978و

ت : عادل قورة./ 29ص م، ديوان المطبوعات الجامعية 1988، 02، ط)الجريمة –القسم العام (محاضرات في قانون العقو
ت: عبد الرحمن توفيق أحمد./ 13الجزائر، ص م، دار وائل للنشر 2006، 01، طمحاضرات في الأحكام العامة لقانون العقو

 .17والتوزيع، عمان، الأردن، ص
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: أن القوانين العقابية تسلك بشأن التعاريف أحد مسالك ثلاثة عباس الحسنييرى الدكتور 
المسلك الأول هو إغفالها جملة، والمسلك الثاني هو التوسع فيها، والمسلك الثالث وهو المسلك الوسط 

تسلك القوانين العقابية الحديثة أحد «: حيث قال. وهو وضع بعض التعاريف دون التوسع فيها
، ويؤيد المذهب ومنها من يتوسع فيها بعض التوسع، نها من يغفلها جملةفممسلكين بشأن التعاريف 

الأول التقيد الصارم في التمييز بين مهمتي المشرع والفقيه، ففي الوقت الذي تقتصر مهمة المشرع على 
ا، تترك للفقيه مهمة شرح المصطلحات القانونية وتوضيح  تحديد الجرائم والنص بصراحة على عقو

ا ويدعو إلى سلوك المسلك الثاني الحرص على جعل القوانين العقابية شاملة وواضحة بحيث  .أركا
على أن هناك من . يستغني القاضي ما وجد وسيلة للاستغناء عن العودة إلى استجلاء رأي الفقيه

ت البغدادي  الثً  ايسلك مسلكً   بقدر محدود،) الملغى(وهذا هو الذي كان قد أخذ به قانون العقو
  1».وهو وضع بعض التعاريف دون التوسع فيها

 :    2أن المشرع لا يقوم بوظيفة التعريف إلا في حالتين كامل السعيد ويرى الدكتور
 » .أن يكون غرض التعريف حسم خلاف فقهي قائم«: الحالة الأولى -
  » .لمعنى مستقر اأن يكون ذلك التعريف مغايرً «: الحالة الثانية -
  . 3امانعً  امهما بذل من جهد في وضع تعريف عام للجريمة فإنه لن يكون جامعً  -ج
  . 4معنى الجريمة يتغير بتغير الزمان والمكان والشعوب والحضارات -د
دون تطور التشريع الجنائي بما يتناسب مع تطور  وجود تعريف تشريعي للجريمة قد يصبح حائلاً  -ه

تمع   . 5ظروف وحاجات ا
والذي يتمثل في - إذا كان فقهاء القانون الجنائي يرون أن المسلك الغالب في التشريع الجنائي 

ت محمود فإن هناك من  هو مسلك -عدم وضع تعريف عام للجريمة الجنائية في صلب قانون العقو
يرى أن المسلك الذي سلكته التشريعات  منصور السعيد إسماعيل ساطوريرى عكس ذلك، فالدكتور 

                                                           
ت العراقي الجديد : عباس الحسني  -1   .47، 46، ص)القسم العام(شرح قانون العقو
ت، ط: كامل السعيد  -2 م، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة 2002، 01شرح الأحكام العامة في قانون العقو

 .31التوزيع، عمان، الأردن، صللنشر و 
ت، ص: محمد الفاضل: ينظر -3 ت : أكرم نشأت إبراهيم./ 199المبادئ العامة في قانون العقو القواعد العامة في قانون العقو

  .46المقارن، ص
ت، ص: محمد الفاضل: ينظر -4  . 199المبادئ العامة في قانون العقو
ت، ص محاضرات في قانون: عادل قورة: ينظر -5   .13العقو
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للجريمة هو المسلك المحمود ولا وجه لانتقاده، كما يرى أن النص  اعامً  الجنائية التي وضعت تعريفً ا
 الا قيدً  اعلى تعريف عام واسع النطاق للجريمة في ضوء اعتبارات معينة يكون متعدد الفائدة ومرشدً 

ويبدو أن لا وجه لانتقاد مسلك الشارع في وضع «: يغل يد مفسر القانون ومطبقه، حيث قال
ت، حيث أن النص على تعريف عام واسع النطاق للجريمة  تعريف عام للجريمة في مجال قانون العقو

لبه مما وصل إليه الفقه من تقدم قانوني لما تط افي ضوء ما تكشف عنه التطبيقات العملية مستخلصً 
ت العامة والأحكام الجزئية  لجمع بين النظر التشريعات الحديثة من حيث التأصيل والتكامل 

 ً ذا يكون متعدد الفائدة حيث يكون جوا لأول ما يتبادر إلى ذهن السامع عند  التفصيلية ثم أنه 
ع جريمة في مجال لما يعتبر من السلوك غير المشرو  اذكر الجريمة عن ما هي ماهيتها؟ ثم يكون مرشدً 

ت مميزً  للفروق الدقيقة  ابينها وبين الجريمة في مجال النواحي الأخلاقية والاجتماعية ومميزً  اقانون العقو
الأركان العامة للجريمة ولا  ابين الجريمة الجنائية وغيرها من الجرائم المدنية والتأديبية كما تحدد به أيضً 

ا الخاصة تعارض بين ذلك وبين وضع تعريف خاص لك ل جريمة من الجرائم يحدد ماهيتها وأركا
كيدً  اويفرق بينها وبين غيرها من الجرائم بل إن في ذلك تمشيً  للأخذ بمبدأ شرعية الجرائم  او

ذه الاعتبارات السابقة سوف يكون متعدد الفائدة   ت ووضع تعريف عام للجريمة مع الأخذ  والعقو
وعلى هذا يكون مسلك الشارع في وضع .مفسر القانون ومطبقهلا قيد يغل يد  اكما سبق ومرشدً 

ت هو المسلك المحمود وليس بمنتقد   1».تعريف عام للجريمة في مجال قانون العقو
 رامزيرى الدكتور  وهناك من الفقهاء من يعيب على القانون سكوته عن تعريف الجريمة فمثلاً 

رب من الكشف عن أن عدم تعريف الجريمة في صلب قانو  أحمد العيادي ت عيب كبير، و ن العقو
قد يظن البعض أن تعريف الجريمة هو من «: الكثير من النواقص الأخرى في متن القانون، حيث قال

الأمور التي يتناولها فقهاء وشراح القانون وليس المشرع، ولكننا هنا نخالفهم الرأي؛ لأن خلو قانون 
ت من تعريف الجريمة يؤدي في المح صلة إلى الخلط القانوني والخلط في تحديد السياسة العقابية العقو

رب  ت يعتبر عيب كبير، و للدولة، وهنا يجب الاعتراف أن عدم تعريف الجريمة في متن قانون العقو
 2».من الكشف عن العديد من النواقص الأخرى في متن القانون

                                                           

ني عليه في الجريمة والعقوبة دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي الإسلامي والقانون : منصور السعيد إسماعيل ساطور 1- أثر رضاء ا
م، 1975-ه1395الجنائي الوضعي، رسالة دكتوراه، إشراف محمود شوكت العدوي ومحمد مختار القاضي، جامعة الأزهر، 

  .22ص
ت، : رامز أحمد العيادي -2   .54م، أكاديمية فلسطين للعلوم الأمنية، ص2010 -ه1431قانون العقو
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ت من تعريف الجريمة لا يعتبر لكن في المقابل هناك من الفقهاء من يرى أن خلو قانون  العقو
ت العراقي «: عبد العزيز محمديقول الأستاذ . اولا قصورً  انقصً  يجب أن نشير إلى أن خلو قانون العقو

؛ لأن تعريف الجريمة مسألة اومعظم القوانين الأجنبية من إيراد تعريف تشريعي للجريمة لا يعتبر نقصً 
ً زادها نظرية، ولو تعرض لها القانون لما  ، إذ لا يمكن أن تكون نتيجة هذا التعريف أن تقرر جريمة بيا

لم ينص عليها أو تخرج أخرى نص عليها، إذ الجرائم مذكورة في القانون على سبيل الحصر، ولا يجوز 
لقياس في تفسير القوانين الجنائية، فليس ثمة إذً  فائدة عملية من تعريف القانون للجريمة،  االأخذ 

في  فضولاً ك يصح اعتبار ما جرت عليه بعض القوانين الأجنبية التي تصدت لتعريف الجريمة، وعلى ذل
ت المصري تعريف الجريمة، وهذا «: عوض محمدويقول الدكتور  1».القول لا مبرر له أغفل قانون العقو

. المسلكمن جانبه، فالأغلبية الساحقة من التشريعات المعاصرة تسلك هذا  االمسلك لا يعتبر بدعً 
، وذلك غير صحيح؛ لأن وضع اومن الفقهاء من ينعى على المشرع هذا الإغفال ويرى فيه قصورً 

ً وإذا كان المشرع يعنى أح. التعاريف ليس من عمل المشرع، وإنما هو من اختصاص الفقهاء بوضع  يا
ا أغراضً  ر قانونية  علمية محضة، بل يقصد من ورائها ترتيب ابعض التعاريف فإنه لا يستهدف  آ

. إلا إذا قدر له فائدة عملية اوهذا الاعتبار يحكم النشاط التشريعي كله، فالمشرع لا يضع نصً . معينة
لمبدأ الشرعية  اوتعريف الجريمة في ضوء هذه الفكرة غير منتج من الناحية القانونية؛ لأن الجرائم وفقً 

ه من جهة أخرى، وهذا جزاءركانه و واردة على سبيل الحصر من جهة، كما أن كلا منها يختص 
  2».من التزيد والترف ضرً  ايجعل الحرص على تعريف الجريمة تشريعيً 

ت لم تعرف الجريمة الجنائية، إلا أن هناك بعض القوانين الأجنبية  رغم أن أغلب قوانين العقو
  :  والعربية التي عرَّفت الجريمة الجنائية، ومن هذه القوانين ما يلي

  . أمثلة عن بعض القوانين الجنائية العربية التي عرّفت الجريمة الجنائية :أولاً 
ت الفلسطيني رقم  -01 م أن لفظة جرم 1936لسنة  74جاء في المادة الخامسة من قانون العقو
  » .الفعل أو المحاولة أو الترك الذي يستوجب العقاب بحكم القانون«: تعني

                                                           
ت العراقي القسم العام، ص: عبد العزيز محمد - 1   .09، 08قانون العقو

ت، ج: عوض محمد 2-  . 29، ص01الوجيز في قانون العقو
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عمل أو «: ا) 110(م الجريمة في الفصل 1963عرَّف القانون الجنائي المغربي الصادر سنة  -02
وذكر في الفصل الأول علة اعتبار الفعل أو  1».امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه

: لفصل الأولجاء في ا. 2الامتناع جريمة وهي ما يحدثه هذا الفعل أو الامتناع من اضطراب اجتماعي
يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي «

ت أو بتدابير وقائية    3».ويوجب زجر مرتكبيها بعقو
ت المحلي لدبي لسنة  -03 كل «: الجرم تعنيم أن كلمة 1970جاء في المادة الثانية من قانون العقو

   » 4.يستوجب العقوبة بحكم القانون فعل أو شروع أو ترك
ت -04 كلمة جرم «م أن 1971لسنة  14 رقم القطري جاء في المادة الثالثة من قانون العقو

  5».تشمل كل جرم بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به
تشمل كل فعل  الجريمة«م أن 1991جاء في المادة الثالثة من القانون الجنائي السوداني لسنة  -05

   6».معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر
ت الفلسطيني، والمغربي، والوارد في ت  إن الناظر في التعريف الوارد في قانون العقو قانون العقو

ثرها وهو المحلي لدبي، وفي القانون الجنائي السوداني، يجد أن  العقوبة، ولم هذه القوانين عرَّفت الجريمة 
فإلى جانب والعقوبة ليست هي الأثر الوحيد الذي يترتب على الجريمة  .تبين علة اعتبار الفعل جريمة

تالتعريف الوارد أما الناظر في . العقوبة الجنائية هناك التدابير الاحترازية القطري فإنه  في قانون العقو
لجريمة؛ قانون يجد أن ال لجرمالقطري لم يوضح المقصود  سارة  ولذلك رأت الباحثة. لأنه عرَّف الجريمة 

                                                           
م، المطبعة والوراقة الوطنية زنقة أبو عبيدة، مراكش، 2007، 01الوجيز في القانون الجنائي المغربي، ط: لطيفة الداودي -1

الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه وأحكام : إيهاب عبد المطلب وسمير صبحي./ 41ص
لس الأعلى المغربي ومحكمة الن لد الأول، 2009، 01قض المصرية، طا م، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ا

   . 355ص
م، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 2007 -ه1427شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام، ط: العلمي عبد الواحد: ينظر -2

 . 41ي المغربي، صالوجيز في القانون الجنائ: لطيفة الداودي/ .69البيضاء، ص
الوجيز في القانون الجنائي المغربي، : لطيفة الداودي/ .69شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام، ص: العلمي عبد الواحد -3

لد الأول، ص: إيهاب عبد المطلب وسمير صبحي./ 41ص  . 11الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح القانون الجنائي المغربي، ا
ت المحلي لسنة : ابة العامةالني -4  .04، حكومة دبي، الإمارات العربية المتحدة، ص1970قانون العقو
تينظر  -5 -م01/01/1971، بتاريخ 7العدد : م منشور في الجريدة الرسمية1971لسنة  14القطري رقم  قانون العقو

    . 2475ص ه،05/11/1390
     .80م، دار ومكتبة الهلال، ص1993، 01م، ط1991الجنائي السوداني لسنة النظرية العامة للقانون : يس عمر يوسف -6
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لجرم واقترحت التعريف التالي عبد الله محمد المراغي هو كل فعل أو «: أنه لا فائدة من تعريف الجريمة 
ت القطري أو أي قانون آخر يعمل به    1».ترك منصوص على عقوبته في قانون العقو

  . ئية الأجنبية التي عرّفت الجريمة الجنائيةأمثلة عن بعض القوانين الجنا: انيً 
ا -01 ما «: عرَّف قانون برومير الصادر في السنة الرابعة للثورة الفرنسية الجريمة في المادة الأولى 

مر به القوانين التي يكون موضوعها حفظ النظام الاجتماعي والطمأنينة العامة   2».تنهى عنه أو 
ت الإسباني لسنة  عرَّف قانون -02 ام الجريمة في 1870العقو الأفعال أو « :المادة الأولى 

   3».الامتناعات الإرادية  التي يعاقب عليها القانون
ت البرتغالي لسنة  عرَّف قانون -03 ام الجريمة في 1886العقو الفعل الإرادي «  :المادة الثانية 

  4».الذي يعاقب عليه القانون
الجريمة «م أن 1891من قانون مقاطعة نيوشاتل بسويسرة الصادر في سنة جاء في المادة الأولى  -04

لواجبات التي يفرضها القانون في سبيل النظام الاجتماعي ومثل هذا التعريف جاء  5».هي الإخلال 
  . valais6في المادة الأولى من قانون مقاطعة فاليه 

ا1924يتي لسنة القانون الجزائي السوفي عرَّف -05 كل فعل أو « : م الجريمة في المادة السادسة 
، يمس النظام السوفييتي أو ينتهك حرمات النظام القانوني الذي أقامته سلطة اامتناع خطر اجتماعيً 

   7».العمال والفلاحين، في مرحلة الانتقال إلى النظام الشيوعي

                                                           
ا وسبل معالجتها في ضوء الفقه الإسلامي والقانون القطري، رسالة ماجستير : جرائم الأحداث: سارة عبد الله محمد المراغي -1 أسبا

م، 2018-ه1439اسات الإسلامية، يناير، في الفقه وأصوله، إشراف أيمن علي صالح، جامعة قطر، كلية الشريعة والدر 
  .12ص

ت القسم العام، ط: عبد الوهاب حومد -2 م، المطبعة الجديدة، دمشق، 1990 -ه1410المفصل في شرح قانون العقو
 .186ص

ت القسم العام: عبد الوهاب حومد -3   . 186، صالمفصل في شرح قانون العقو
ت القسم العام، : عبد الوهاب حومد -4  . 186صالمفصل في شرح قانون العقو
ريخ، دار العلم للجميع، بيروت، لبنان، 02طالموسوعة الجنائية، : جندي عبد الملك -5 عبد العزيز ./ 03، ص03ج، بدون 

ت العراقي القسم العام، ص: محمد  .54ت العراقي الجديد، صشرح قانون العقو: عباس الحسني. / 08قانون العقو
ت العراقي الجديد، ص: عباس الحسني./ 03، ص03الموسوعة الجنائية، ج: جندي عبد الملك: ينظر -6  . 54شرح قانون العقو
ت القسم العام، : عبد الوهاب حومد -7   . 187صالمفصل في شرح قانون العقو
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م الجريمة 1928سبتمبر  08الإسباني الصادر في عرَّفت المادة السادسة والعشرون من القانون  -06
  1».الفعل أو الترك العمدي الذي يعاقب عليه القانون«: ا
ت المكسيكي الصادر في عام  -07 ا1931عرَّفت المادة السابعة من قانون العقو  :م الجريمة 

  2».في القوانين الجزائية جزاءالمقرر له  العمل أو الامتناع«
ت الألماني لسنة  عرَّفت -08 ا1935المادة الثانية من قانون العقو فعل يستحق «: م الجريمة 

  3».العقاب بناءً على المبادئ الأساسية وعلى العقل الشعبي السليم
يعتبر «: م1958السابعة من قانون أصول التشريع الجنائي السوفيتي الصادر عام  جاء في المادة -09

لحياة للقانون الجن اجريمة وفقً  ائي العمل أو الامتناع عن أي عمل، يكون من شأنه إلحاق الضرر 
الاجتماعية أو النظام العام أو القوانين أو النظم الاقتصادية الاشتراكية للدول السوفيتية الاشتراكية أو 
لأشخاص أو بحقوقهم السياسية، أو بحقوقهم في العمل أو التملك أو أي حقوق أخرى، وكذلك 

أو امتناع يكون من شأنه الإخلال بتقاليد ونظم الحياة الاشتراكية والذي يعرفه القانون أي عمل 
ن فيه مساسً    4».تمع اضارً  االجنائي 

ت السويدي الصادر سنة  -10 ا1965عرَّفت المادة الأولى من قانون العقو : م الجريمة 
   5».التصرف الذي يستتبعه عقاب منصوص عليه في هذا القانون أو أي قانون آخر«

                                                           
ت العراقي القسم العام، ص: عزيز محمدعبد ال./ 03، ص03الموسوعة الجنائية، ج: جندي عبد الملك -1 /  .07قانون العقو

ت العراقي الجديد، ص: عباس الحسني  .54شرح قانون العقو
ت المقارن، ص: أكرم نشأت إبراهيم -2  .  46القواعد العامة في قانون العقو
لد الأول، 1995، 03طالموسوعة الجزائية، : فريد الزغبي -3   .233، 232صم، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ا
ت الاتحادية -4 صدر بموافقة مجلس السوفييت الأعلى للاتحاد السوفيتي في : أصول التشريع الجنائي في الاتحاد السوفيتي والجمهور

ض وعب1958ديسمبر  25   .15د الرحيم محمد بشير والجنيد علي عمر، ص، نقله من الإنجليزية إلى العربية هنري ر
ت، ص: علي حسين الخلف وسلطان عبد القادر الشاوي  -5   .131المبادئ العامة في قانون العقو
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  .   تعريف الجريمة الجنائية في الفقه الجنائي الوضعي: الفرع الثاني
بين الفقهاء؛ لأن حصيلة ما  جوهرً  ابصفتها حقيقة قانونية لا يثير خلافً  1تعريف الجريمة«

ا سلوك يخالف قاعدة جنائية الجريمة الجنائية في وعليه ف 2».يجمع عليه الفقه في تعريفها بصفتها هذه أ
فعل «وبعبارة أخرى  3».اجنائيً  جزاءً سلوك إرادي يحظره القانون ويقرر لفاعله « :تعريفها القانوني هي

   4».احترازً  اغير مشروع صادر عن إرادة جرمية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرً 

                                                           

لديهم أن  اوأكثر التعريفات ذيوعً . لم يتفق فقهاء القانون الوضعي على تعريف واحد للجريمة«: قال الدكتور عوض محمد عوض 1-
لأثر القانوني . االجريمة فعل أو ترك يحظره القانون ويرصد لمرتكبه جزاء جنائيً  نه غير دقيق، لأنه يعتد  وقد انتقد هذا التعريف 

للمنطق؛  اوأخذ عليه من أجل ذلك أن فيه قلبً . ويغفل خصائصه التي دعت إلى العقاب عليه -وهو الجزاء–للفعل أو الترك 
أما لماذا اعتبر جريمة فهذا هو ما . و الذي يجعل الفعل أو الترك جريمة، وإنما الجزاء أثر لكون الفعل أو الترك جريمةفليس الجزاء ه

ه أنه يعبر عن حقيقة . ورغم هذا النقد فما زال هذا التعريف أفضل من غيره. إغفاله المنتقدعيب على التعريف  ولعل أكبر مزا
ال هي في الأساس تقدير تشريعي، بمعنى أن المشرع هو وحده الذي يضفي على الفعل أو الترك الواقع؛ فالجريمة رغم كل ما يق

ختلاف الزمان والمكان. وصف الجريمة ويؤكد بعض علماء الإجرام أنه ليس هناك فعل واحد . والتقدير أمر نسبي يختلف 
تمعات وعلى مدى الأزمان، وهم . ، حتى القتل والسرقةلا يستثنون من ذلك فعلاً  لازمه وصف التجريم بلا انقطاع في كل ا

ولا يخلو هذا القول من قدر كبير من . هو العامل الحاسم في مقام التجريم - وليس طبيعة الفعل–والمعنى أن تقدير المشرع 
شهوة أو  لإشباع اأن المشرع الوضعي حين يمارس سلطة التجريم فإنه لا يفعل ذلك تحكمً  االصحة؛ ذلك أنه وإن كان صحيحً 

تمع نفسه ولعلة في ذات الفعل اقتضت تجريمه، إلا أن التقدير التشريعي  إرضاء نزوة، وإنما هو يفعل ذلك من أجل مصلحة ا
ا  ايظل مع ذلك حقيقة لا تجحد وواقعً  لا سبيل إلى إنكاره، لأن المشرع هو الذي يقدر وجه المصلحة ومدى إخلال الفعل 

لتجريم وال يهون من دور  اعقاب وكذلك نوع ومدى هذا العقاب وقد جرت محاولات عدة لتعريف الجريمة تعريفً ومدى جدارته 
غير أن هذه . لتجريم والعقاب االتقدير التشريعي ويسلط الضوء على السلوك ذاته ليكشف عما فيه من خصائص تجعله قمينً 

 -رغم عيبه-جامعة وإما غير مانعة، وظل التعريف التقليدي  المحاولات لم يحالفها التوفيق؛ فقد جاءت التعاريف كلها إما غير
وليس بين فقهاء القانون الوضعي من يجحد دور المشرع في مجال التجريم، وإنما الخلاف بينهم في . للنقد اأقل التعاريف استهدافً 

ده هو الذي يملك سلطة التجريم والسائد لديهم أن المشرع وح. مدى أهمية هذا الدور، وهل يحتل مكان الصدارة أو لا يحتلها
رم، وهو إذا جرم فله أن يختار العقوبة المناسبة وله كذلك أن يعدلها  من حيث نوعها . والعقاب؛ فله أن يجرم المباح وأن يبيح ا

ئق  ولا قيد عليه في ذلك سوى التزامه بمصالح مجتمعه لحظة التشريع وكذلك بمفاهيم عصره وقيمه التي تعبر عنها. ومداها الو
لثبات المطلق، بل هي عرضة للتغيير والتحول ،الدستورية والمواثيق الدولية ئق والمفاهيم والمصالح لا تتسم  وبوجه . وحتى الو

حتى لقد قيل في انجلترا إن البرلمان يستطيع أن يقرر ما يشاء إلا أن يحيل . عام فإن سلطة المشرع الوضعي لا تقف عند حد
  .]31، 30التقسيم الثلاثي للجرائم في الفقه الشرعي رؤية مقاصدية، ص: عوض محمد[» .اثى ذكرً الذكر أنثى والأن

ت، ط: عبد الفتاح الصيفي وجلال ثروت -2 لد الأول، ص2005القسم العام في قانون العقو   .145م، دار الهدى للطباعة، ا
ت القسم العام د: علي عبد القادر القهوجي -3   .44راسة مقارنة، صشرح قانون العقو
ت اللبناني القسم العام، ط: محمود نجيب حسني -4 م، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1998، 03شرح قانون العقو

لد الأول، ص   . 60ا
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  : 1ومن هذا التعريف الأخير نستخلص عناصر الجريمة التالية
  ).الامتناع(لا جريمة دون فعل، والفعل الإجرامي يشمل الفعل الإيجابي والفعل السلبي  -أ

رتكا - ب للقانون  ا، أما الفعل المشروع طبقً 2للقانون الجنائي اب فعل غير مشروع طبقً الجريمة تقوم 
نه غير مشروع إذا كان في القانون نص يجرمه، ولم يكن وقت  الجنائي فلا تقوم به، ويوصف الفعل 

عن النفس هو فعل مشروع؛ لأن  االقتل الذي يرتكب دفاعً  فمثلاً . لسبب تبرير اارتكابه خاضعً 
  .الدفاع الشرعي هو سبب تبرير، يجرد القتل من صفته غير المشروعة

إنما ، صدور الفعل غير المشروع عن إرادة جرمية؛ لأن الجريمة ليست مجرد ظاهرة مادية خالصة - ج
ن. هي عمل صادر عن إنسان يسأل عنها ويتحمل العقاب بسببها لقصد ا: وللإرادة الجرمية صور

رم إلى الفعل ونتيجته. الجرمي والخطأ أما الخطأ فيعني اتجاه إرادة . فالقصد الجرمي يعني اتجاه إرادة ا
رم للنتيجة نية وهي توقع ا رم إلى الفعل دون نتيجته، وللخطأ صورة    . ا

  .  احترازً  اتدبيرً  يقرر القانون للجريمة عقوبة أو -د

                                                           
لد الأول، ص: محمود نجيب حسني  -1 ت اللبناني القسم العام، ا   .60شرح قانون العقو
ت الخاصة: القانون الجنائي يشمل -2 ت التكميلي، وقوانين العقو ت، وقانون العقو ت. قانون العقو : يقصد بقانون العقو

ت أو تدابير أمن إلى جانب القواعد الأساسية « مجموعة القواعد القانونية التي تبين الجرائم وما يقرر لها أو يقابلها من عقو
ت و  ت الجزائري القسم العام، : عبد الله سليمان[ ».التدابيروالمبادئ العامة التي تحكم هذه الجرائم والعقو شرح قانون العقو

ريخ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ج08ط ت التكميلي.] 05، ص01، بدون  : ويقصد بقانون العقو
لتجريم والعقاب أفعالاً « ت الأساسي أو  مجموعة القوانين الجنائية التي تتناول  دف إكمال النقص في قانون العقو معينة 

وقانون الأحداث  ةقانون الأسلحة والذخائر، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلي: ومثال ذلك» .تعديل بعض أحكامه
الي [ .إلخ...والجانحين ت القسم العام، : نظام توفيق ا ت الخ.] 20صشرح قانون العقو اأما قوانين العقو : اصة فيقصد 

ت المقررة لها تخضع لعدد من المبادئ والأحكام في عدد هام منها تختلف « مجموعة من القواعد القانونية تحدد الجرائم والعقو
ت العام، فمصدر الخصوصية إذً  ت لأحكام  اعن تلك التي تخضع لها قواعد قانون العقو هو خضوع هذه الجرائم والعقو

ا مستقلة تمي ا وإن كان الذي يتم عملاً خاصة  هو  زها عن غيرها من جرائم القانون العام وليس وضعها في تشريع خاص 
وينبغي أن يلاحظ أن استقلال . على أن هذا الانقطاع هو نتيجة لتلك الخصوصية وليس بسببها. انقطاع تشريع خاص لها

ت الخاص سواء في عدد هام من أحكامه أو بنائه الماد ت العام، إذ أن  اي لا يعني انفصاله تمامً قانون العقو عن قانون العقو
هذا القانون هو الأصل العام الذي يجب الرجوع إليه لسد النقص أو استجلاء الغموض الذي ينتاب القانون الخاص، فالفرض 

ت الخاصة» .جديدة في كل ما أراد اأن المشرع قد أحدث أحكامً  ت الجمركي، وقانون قانون الع: ومن أمثلة قوانين العقو قو
ت العسكري ت الضريبي، وقانون العقو ت، ص: كامل السعيد[ .إلخ...العقو ، 22شرح الأحكام العامة في قانون العقو

23[.  
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الجنائي الجريمة الجنائية ببيان علة اعتبار الفعل جريمة ومن هذه  ف بعض فقهاء القانونوعرَّ 
  :يلي التعريفات ما

نام -01 للجريمة كحقيقة قانونية تعريفين، فلها تعريف شكلي مستمد من «: قال الدكتور رمسيس 
لنص ا سلوك . النص، ولها تعريف موضوعي مستمد من الحكمة التي أوحت  فتعريفها الشكلي، أ

ت على  معين جنائي، وأورد له في هذا النص الوصف المحدد لوجهه المادي  جزاءنص له قانون العقو
أما . امبررً  امباحً  اسلوكً  -على سبيل الاستثناء-ولوجهه النفساني، وحدد الحالات التي يكون فيها 

ا سلوك يراه الشعب  بشرط جوهري يتعلق به حق  اماسً  -في مشرعه ممثلاً - تعريفها الموضوعي فهو أ
تمع في الوجود والبقاء أو بظرف مكمل لهذا الشرط    1».ا

ا -02 تيه «: عرَّف الدكتور عباس الحسني الجريمة  سلوك يكون اعتداء على مصلحة قانونية 
لمخالفة لأحكام القانون الذي ينص على الجريمة ويعاقب عليه بعقوبة جنائية   2».إنسان 

اعرَّف  -03 كل فعل أو «: الدكتور يُسْر أنور علي والدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان الجريمة 
لخطر أو إلحاق الضرر بتلك المصالح الجوهرية التي  ديد  امتناع يصدر عن إرادة آثمة، ويترتب عليه 

تمع والعمل على تقدمه ونمائه، ايحميها المشرع تحقيقً  ويفرض  لأهداف الدولة في حفظ وبقاء ا
التي رسمها المشرع في  الإجراءاتتوقعه السلطة القضائية عن طريق  اجنائيً  اجزاءً المشرع على مرتكبه 

  3».هذا الشأن
ا -04 ره الجريمة  لتقدير المشرع  االسلوك الإنساني الذي طبقً «: عرَّف الدكتور محمد رمضان 

تمع، فيتدخل بتجريمه والعقاب عليه    4».يتعارض مع قيم ومصالح ا
ا -05 سلوك إرادي، غير مشروع لمطابقته « :عرَّف الدكتور عبد الفتاح مصطفى الصيفي الجريمة 

، في غير حالات اتتضمنه قاعدة جنائية مجرمة، يصدر عن شخص مسئول جنائيً  اقانونيً  اأنموذجً 

                                                           
نام -1 الحديث في نظرية الفعل والفاعل والمسؤولية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية  الاتجاه: رمسيس 

 .18، 17م، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، ص1960، التاريخ 4و 3، العدد 09ة، السنة والاقتصادي
ت العراقي الجديد القسم العام، ص: عباس الحسني -2  .56شرح قانون العقو

  .87، 86م، دار النهضة العربية، ص1971، 02علم الإجرام، ط: يُسْر أنور علي وآمال عبد الرحيم عثمان 3-
رهمحمد رمضا -4 م، المركز القومي للبحوث 1997، 01، ط)الجريمة والجزاء(شرح القانون الجنائي الليبي الأحكام العامة : ن 

  .112والدراسات العلمية، الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ص
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جنائي  زاءال الحق أو ممارسة السلطة، ويسبب به إلحاق ضرر بمال أو بمصلحة يحميها المشرع بجاستعم
 1».أو يسبب به في الأقل تعريضهما للخطر

ا عرَّف الدكتور -06 ديدً «: إبراهيم وحيد محمود الجريمة   اكل فعل إرادي يتضمن اعتداءً أو 
حة رتب  بخطر الاعتداء على مصلحة يحميها القانون الجنائي تخضع لنص تجريم ولا تخضع لسبب إ

   2».على ارتكابه احترازً  االمشرع له عقوبة أو تدبيرً 
ا -07 لخطر(ذلك السلوك المهدر «: عرَّف الدكتور جلال ثروت الجريمة  لمصلحة ) أو المهدد 

توقيع  -لهذا-خالف لأهدافها في الاستقرار والعدل والذي يستوجب أساسية من مصالح الجماعة والم
  3».عقوبة جنائية

ا -08 أو  اسلوك إنساني، معاقب عليه، بوصفه خرقً «:  عرَّف الدكتور سليمان عبد المنعم الجريمة 
تمع أو لمصالح أفراده الأساسية، أو لما يعتبره المشرع كذلك ووسيلة هذا النص  اديدً  لقيم ا

  4».الجنائي
ا -09 غير مشروع أخل بمصلحة ) فعل أو امتناع(سلوك «: عرَّف الدكتور كامل السعيد الجريمة 

  5».احترازً  اأساسية صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرً 
ا -10 هي كل سلوك يمكن إسناده إلى فاعله يضر أو «:  عرَّف الدكتور عبد الله سليمان الجريمة 

لخطر مصلحة اجتماعية محمية بج    6».جنائي زاءيهدد 
ا -11 هي كل فعل أو امتناع جرم المشرع إتيانه في «: عرَّف الدكتور العلمي عبد الواحد الجريمة 

؛ بسبب ما يحدثه من اضطراب اجتماعي اوقائيً  اوقرر له عقوبة أو تدبيرً نص من النصوص الجنائية، 
    7».عن شخص أهل للمساءلة الجنائية اويكون هذا الفعل أو الامتناع صادرً 

                                                           
لد الأول، ص: عبد الفتاح الصيفي وجلال ثروت1-  ت، ا   .145القسم العام في قانون العقو

 . 21م، دون ذكر مكان النشر، ص1998حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية دراسة مقارنة، ط: إبراهيم وحيد محمود -2
ت، ط: جلال ثروت -3 ت نشر، ص1999نظم القسم العام في قانون العقو   .114م، دون بيا
ت، ط: سليمان عبد المنعم -4   .258الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص م، دار2000النظرية العامة لقانون العقو
ت دراسة مقارنة، ص: كامل السعيد  -5   .32شرح الأحكام العامة في قانون العقو
ت الجزائري القسم العام، ج: عبد الله سليمان -6   .  59، ص01شرح قانون العقو
  .72المغرب، صشرح القانون الجنائي المغربي القسم العام، : العلمي عبد الواحد -7



 مفهوم الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوضعي: الفصل الأول.............سلطة التجريم والعقاب في ظل نظام التعزير

- 60  - 
 

 اجزاءً كل فعل غير مشروع يقرر له المشرع «:  ا الجريمة عرَّف الدكتور أمين مصطفى محمد -12
من  -من الجاني) عمدي أو غير عمدي(الذي يقع بخطأ -لنظر لما يشكله هذا الفعل  اجزائيً 

   1».مساس بمصلحة قانونية محمية يصيبها بضرر أو يعرضها لخطر
ا -13 سلوك إيجابي أو سلبي يجرمه القانون، ويقرر له «: عرَّف الدكتور عبد الله أوهايبية الجريمة 

عتبا ره سلوك يشكل اعتداء على مصالح فردية أو اجتماعية يحميها القانون عقوبة أو تدابير أمن، 
  2».الجنائي

ا -14  اأو امتناعً  كل سلوك غير مشروع سواء كان فعلاً «: عرَّف الدكتور الطيب بلواضح الجريمة 
من تدابير  ايمكن إسناده لمرتكبه وينطوي على إضرار بمصلحة محمية، ويقرر له القانون عقوبة أو تدبيرً 

  3».الأمن
ا -15 بمصالح  ا، يعتبره القانون مضرً )فعل أو امتناع(كل تصرف «:  عرَّف نجيمي جمال الجريمة 

تمع ويحدد له عقوبة، يرتكب خارج حالات أداء واجب أو ممارسة حق   4».ا
  .أساس التجريم في القانون الجنائي الوضعي: الفرع الثالث

نام  أن أساس التجريم في الجريمة هو إخلالها إما بركيزة أولية للوجود يرى الدكتور رمسيس 
لامتناع عن إزهاق روح أخيه  الإنسانفالتزام . 5الاجتماعي وإما بدعامة مكملة ومعززة لهذه الركيزة

ري في داخل قرية أو مدينة، أو  يعد ركيزة أولية للوجود الاجتماعي، بينما التزامه بعدم إطلاق عيار 
والالتزام . التزامه بعدم قيادة السيارة في الطريق بسرعة شديدة يعد دعامة معززة ومكملة لتلك الركيزة

لامتناع عن صنع بعدم أخذ مال الغير خلسة يعد ركيزة أو  لية للوجود الاجتماعي، بينما الالتزام 
مفاتيح مصطنعة لاستخدامها في فتح أبواب الناس وخزائنهم دون علم ورضاء منهم يعد دعامة معززة 

                                                           
ت القسم العام نظرية الجريمة، ط: أمين مصطفى محمد -1 م، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  2010، 01قانون العقو

  .105ص
ت الجزائري القسم العام، ص: عبد الله أوهايبية -2   .66شرح قانون العقو
م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2014ة والصحفية، طحق الرد والتصحيح في التشريعات الإعلامي: الطيب بلواضح -3

  .18ص
ريخ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، : نجيمي جمال -4 ت الجزائري، بدون طبعة، وبدون  المبادئ العامة لقانون العقو

  . 26ص
نام 5- م، منشأة المعارف، 1996، طاوتطبيقً  انظرية التجريم في القانون الجنائي معيار سلطة العقاب تشريعً : رمسيس 

 .21الإسكندرية، ص
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صابة هذه الركيزة بضرر أو بتعريضها لخطر. 1ومكملة لتلك الركيزة . 2وهذا الإخلال يكون إما 
لذي يحدد هذه الركيزة والدعامة بحسب تقديره في زمان ومكان في مشرعه هو ا والشعب ممثلاً 

نام. 3وجوده ورأينا الشخصي أن السلوك الإنساني لا يعتبر في نظر القانون «: قال الدكتور رمسيس 
تمع  في سلطته  ممثلاً -جريمة إلا إذا تمثل في إلحاق الضرر أو خطر الضرر بمال تعتبر صيانته في نظر ا

تمع ووجوده أو ظرفً  جوهرً  ارطً ش -التشريعية وحدد  4».لهذا الشرط مكملاً  امن شروط كيان ا
لمال فقال ذا قيمة مالية فحسب، وإنما يشتمل معناه  اأو شيئً  افليس المقصود به نقودً «: المقصود 

 5».على كل قيمة تشبع لفرد أو لجماعة من الأفراد حاجة ما، مادية كانت هذه الحاجة أو معنوية
وكل ما يلزم في سبيل اعتبار السلوك جريمة والنص على اعتباره كذلك في التشريع، أن يكون «: قالو 

تمع وكماله،  الإضافية، لا من الشروط اأو خطرً  االمال الذي ألحق به السلوك ضررً  اللازمة لحسن ا
تمع ووجوده أو من الظروف المكملة    6».لهذه الشروط وإنما من الشروط الجوهرية اللازمة لكيان ا

الإفراط في التجريم بتقرير العقاب على الإخلال «أن  Hans welzelهانز ولزل ويرى الأستاذ 
غير حكيم  التزامات لا تستهدف سوى غاية تنظيمية أو اقتصادية أو سياسية، يعتبر استخدامً 

 7».للقانون الجنائي ينال من الحدة القاطعة لسيف العقاب ويحوّل هذا القانون إلى مجرد أداة للرعب
تمعات حين ] فيه[وهنا يجدر التنبيه إلى الخطأ الذي تقع «: قال الدكتور أحمد فتحي سرورو  بعض ا

أو تنقل عن التشريعات . اعيةتسرف في خلق كثير من الجرائم بمناسبة إعادة تنظيم العلاقات الاجتم
ن إلى . الأجنبية بعض الجرائم رغم الاختلاف البين بين ظروف كل مجتمع وهذا الإسراف والنقل يؤد

ساس التجريم مما يؤدي إلى  لتالي إلى عدم الاقتناع  التوسع دون مبرر في تجريم السلوك الإنساني و
   8».المبالغ فيها هي فضلة يجب إلغاؤها فالجريمة المصطنعة. الإقدام على ارتكاب الجريمة

  

                                                           
نام  -1  .19، 18، 14نظرية التجريم في القانون الجنائي، ص: رمسيس 
نام  -2  .15نظرية التجريم في القانون الجنائي، ص: رمسيس 

نا 3-   .34نظرية التجريم في القانون الجنائي، ص: مرمسيس 
نام -4   . 12الحديث في نظرية الفعل والفاعل والمسؤولية، ص الاتجاه: رمسيس 

نام 5-  .  12الحديث في نظرية الفعل والفاعل والمسؤولية، ص الاتجاه: رمسيس 
نام -6  .  13الحديث في نظرية الفعل والفاعل والمسؤولية، ص الاتجاه: رمسيس 

نام 7-  .13نظرية التجريم في القانون الجنائي، ص: رمسيس 
  .163م، دار النهضة العربية، ص1972أصول السياسة الجنائية، ط: أحمد فتحي سرور -8
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رمين المنعقد في كيوتو في سنة   1970وقد أوصى المؤتمر الرابع للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة ا
ا لإلغاء « ن تقلل الدول من التشريعات التي تتضمن نصوص تجريم جديدة، وأن تراجع تشريعا

لخط رمة لأفعال لا تتسم  ورة التي تستدعي تجريمها، وأن تعمل على تحويل ما أمكن من النصوص ا
ديبية أو إدارية كما أوصى المؤتمر العربي السابع للدفاع   1».الجرائم إلى أفعال تخضع لمساءلة 

بوجوب الحذر من عملية التجريم القانوني، لما تؤدي « 1974الاجتماعي المنعقد في القاهرة في سنة 
لضرورة تغييراً اجتماعيًاائم، دون أن إليه من تضخم حجم الجر  يتناسب مع تبلور  يمثل هذا التضخم 

  2».الرأي العام تجاه الأفعال التي يشملها التجريم
تبدو هذه «: عند حديثه عن علاقة سياسة التجريم بظاهرة الإجرام فتوح عبد الله الشاذليقال الدكتور 

رتفاع في عدد الجرائم  العلاقة واضحة إذا وضعنا في الحسبان أنه كلما اتسع نطاق التجريم اقترن ذلك 
تمعات نحو استعمال سلاح التجريم في مجالات  المرتكبة، وقد كان الاتجاه ولا يزال في كثير من ا

لتنظيم السياسي . الاكتفاء بصور الحماية القانونية الأخرى عديدة وعدم ويرتبط نطاق التجريم 
وقد لوحظ منذ . والاقتصادي والاجتماعي وبمدى تدخل الدولة في النشاط الفردي بصفة عامة

منتصف القرن التاسع عشر اتجاه كثير من الدول إلى سلاح التجريم لدرجة وصلت إلى حد المبالغة في 
رن الأخير ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها التطورات الاقتصادية والاجتماعية والفنية التي الربع ق

دة تدخل الدولة في مجالات الحياة  حدثت في السنوات الأخيرة، وظهور قيم اجتماعية جديدة وز
الات له في وظهرت نتيجة ذلك ك. المختلفة مما استدعى إصدار عدد كبير من القوانين لتنظيم هذه ا

دة عدد الأفعال التي يضفي عليها المشرع الجنائي الصفة غير المشروعة وتحدث البعض عن . ز
لكن التطبيق العملي أظهر . التضخم التشريعي في مجال التجريم الذي غلبت عليه الجرائم المادية البحتة

لحد من تدخل قانون العقو ت في مجالات لا خطر الإسراف في سياسة التجريم، فبدأت المطالبة 
ا وظهر أثر ذلك في رفع الصفة التجريمية عن بعض الأفعال التي كانت مجرمة من قبل . شأن له 
لج ت . ت غير الجنائيةازاءاكتفاء  أو  ضعفوقد ساعد على انحصار مجالات تدخل قانون العقو

لإضافة إلى الرغبة  إخفاء في تخفيف العبء على بعض القيم الاجتماعية والأخلاقية التقليدية، 
 ولم يكن التضارب في سياسة التجريم عديم الأثر في مجال الإجرام، فارتفاع عدد. المحاكم الجنائية

                                                           

م، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008 -ه1429، 01، ط»دراسة مقارنة«السياسة الجنائية : أكرم نشأت إبراهيم 1-
 .44الأردن، ص

  .45، صالسياسة الجنائية: أكرم نشأت إبراهيم 2-
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دة فرص ارتكاب الجرائم، فارتفع حجم الإجرام بصورة ملحوظة، لكن  رمة أدى إلى ز الأفعال ا
حة وإخفاق المشرع في تحديد الأخطر من ذلك هو التذبذب في تجريم سلوك معين بين الحظر والإ

الأفعال التي ينبغي تجريمها على وجه الدقة، يترتب عليه فقد الأفراد لإحساسهم بخطورة بعض الأفعال 
 اعكسيً  اخلاصة ذلك أن سياسة التجريم قد تحدث أثرً . وعدم إدراكهم لوجه الملامة الأخلاقية فيها

عند تجريم أفعال معينة أو عند رفع صفة التجريم على ظاهرة الإجرام، مما يقتضي من المشرع التريث 
فلا يلجأ إلى التجريم غير العادل، ولا يسرف في رفع صفة الجريمة عن أفعال لا يوجد مبرر . عنها

  1».لإخفاء المشروعية عليها
  :بناءً على ما سبق نستنتج ما يلي

ت محظورات شرعية : الإسلامي هي الجريمة الجنائية في الفقه الجنائي -أ فيها عدوان على الضرور
أما في الفقه الجنائي  زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير) الدين، النفس، العقل، النسل، المال(الخمس 
  .اجنائيً  جزاءً فعل أو امتناع جرَّمه القانون وقرر له : هيفالوضعي 

أما في القانون الوضعي فمصدر التجريم  الشرع هو مصدر التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية - ب
  .والعقاب هو القانون المكتوب

أما في  جرائم مقدرة العقوبة، وجرائم غير مقدرة العقوبة: الجرائم في الشريعة الإسلامية نوعان - ج
ا محددة سلفً  القانون الوضعي لتشريع ومنصوص عليها في  االجرائم وعقو من قبل السلطة المختصة 

  .ني مكتوب نص قانو 
ت الخمس: أساس التجريم في الشريعة الإسلامية هو -د الدين، والنفس، ( العدوان على الضرور

خلال إما بركيزة أولية للوجود الاجتماعي فهو الإ أما في القانون الوضعي.) والعقل، والنسل، والمال
ي يحدد هذه الركيزة والدعامة في مشرعه هو الذ والشعب ممثلاً  وإما بدعامة مكملة ومعززة لهذه الركيزة
  .بحسب تقديره في زمان ومكان وجوده

  
  
  
  

                                                           
، 235م، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ص2009أساسيات علم الإجرام والعقاب، ط: فتوح عبد الله الشاذلي -1

236.  
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 في اللغة العربية العقوبةتعريف : المطلب الأول.  
 في الشريعة الإسلامية المصالح التي تحميهاوبيان  العقوبةتعريف : المطلب الثاني.  
 في القانون وبيان المصالح التي تحميها الجنائية  العقوبةتعريف : المطلب الثالث

 .الجنائي الوضعي
 

 

تعريف العقوبة وبيان المصالح التي تحميها : الثاني المبحث
  .في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوضعي
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  :تمهيد
ت الخمس العقوبة هي  ا الشريعة الإسلامية الضرور أثر للجريمة، وهي الوسيلة التي تحمي 

ا القانون الجنائي الوضعي المصالح الأساسية التي ). النفس، العقل، النسل، المالالدين، ( ويحمي 
تمع ووجوده لعقوبة والمصالح التي تحميها تم تقسيم هذا . يقوم عليها كيان ا وللتعرف على المقصود 

  :المبحث إلى ثلاث مطالب
 تعريف العقوبة في اللغة العربية :المطلب الأول.  
 تعريف العقوبة وبيان المصالح التي تحميها في الشريعة الإسلامية :لثانيالمطلب ا.  
 تعريف العقوبة الجنائية وبيان المصالح التي تحميها في القانون الجنائي  :المطلب الثالث

 .الوضعي
  

الْعَينُْ وَالْقَافُ وَالْبَاءُ أَصْلاَنِ « : 1ابن فارسقال ] ع ق ب[العقوبة في اللغة العربية من مادة 
ةٍ . أَحَدُهمُاَ يَدُلُّ عَلَى َْخِيرِ شَيْءٍ وَإِتـْيَانهِِ بَـعْدَ غَيرْهِِ : صَحِيحَانِ  وَالأَْصْلُ الآْخَرُ يَدُلُّ عَلَى ارْتفَِاعٍ وَشِدَّ

لذنب زاءالج: وتعني 2».وَصُعُوبةٍَ    . على فعل السوء، الأخذ 
عَاقبَةِ، وهو أن يجَْزيهَ بعاقبةِ ما فَـعَلَ من السُّوء: العُقوبةُ «": العين"جاء في كتاب  -

ُ
   3».اسم الم

  

                                                           
مل في اللغة، متخير : هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكر القزويني الرازي اللغوي، المحدث، المالكي، من مؤلفاته -1 ا

حلية  -صلى الله عليه وسلم -الألفاظ، فقه اللغة، مقدمة في النحو، ذم الخطأ في الشعر، الإتباع والمزاوجة، الصاحبي، تفسير أسماء النبي 
ريخ وفاته فقيل أنه توفي سنة . المحدثة الفقهاء، الحماسة ه، وقيل 375ه، وقيل سنة 369ه، وقيل سنة 360اختلف في 

ء : قوت الحموي الرومي: ينظر.[ه وقيل أن هذا الأخير هو أصح ما قيل في وفاته395ه، وقيل سنة 390سنة  معجم الأد
، 01، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، جم1993، 01إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تحقيق إحسان عباس، ط

لد الأول، ص: ابن خلكان./ 410ص سير أعلام النبلاء، حقَّقه وخرَّج : الذهبي./ 118وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ا
ان، م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبن1983 -ه1403، 01أحاديثه وعلَّق عليه شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، ط

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل ): جلال الدين عبد الرحمان(السيوطي./ 103، ص17ج
  .]  352، ص01م، دار الفكر، ج1979 -ه1399، 02إبراهيم، ط

  .77، ص04معجم مقاييس اللغة، ج: ابن فارس -2
، 01حروف المعجم، ترتيب وتحقيق عبد الحميد هنداوي، ط كتاب العين مرتبًا على): الخليل بن أحمد(الفراهيدي  -3

  .  195، ص03جم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  2003 -ه1424

  .تعريف العقوبة في اللغة العربية: المطلب الأول
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عاقَبة أن تجَْزي الرجلَ بما فعل سُوءً «: 2"لسان العرب"وفي  1"ذيب اللغة"جاء في  -
ُ
؛ االعِقَابُ والم

   ».والاسمُ العُقُوبة
ً «":  اللغةالمحكم والمحيط الأعظم في"جاء في  - وَالاِسْم . أَخذه بهِِ : عاقبه بِذَنبِهِ مُعاقبَة وعِقا

ُ ﴿: قال تعالى 3».العُقوبة ُ ا ُ َ َ َ َ  َ ِ َ َ ِ ا  ُ َ
 ْ ِ ِ ْ َ  ْ ِ  َ ِ نَ وَا ْ َ ْ ِ بِ آلَِ 

ْ
أ َ َ

بِ  َ ِ
ْ
ُ ا ِ َ  ُ ْ وَا ِ ِ

ُ ُ
لذنب في هذه الآية العقاب ومعنى الأ ]11: آل عمران[ ﴾ِ خذ 

ِ ﴿ :اوقال تعالى أيضً . 4عليه تِ ا َ َ ِ وا  ُ َ َ  ْ ِ ِ ْ َ  ْ ِ  َ ِ نَ وَا ْ َ ْ ِ بِ آلَِ 
ْ
أ َ َ

بِ  َ ِ
ْ
ُ ا ِ َ يِ  َ  َ ْ إنِ ا ِ ِ

ُ ُ
ِ  ُ ُ ا ُ َ َ َ  :وقال تعالى كذلك]. 52: الأنفال[ ﴾َ

﴿ ْ
َ
وَ
َ
َ أ َ

ْ أ ُ ا  ُ َ  ْ ِ ِ ْ َ  ْ ِ ا  ُ َ  َ ِ ُ ا َ ِ َ نَ  َ  َ ْ َ
وا  ُ ُ ْ َ َ رضِْ 

َ ْ
ِ ا وا  ُ ِ َ

رً  َ ةً وَآ ُ  ْ ُ ْ ْ وَاقٍ  اِ ِ  ِ َ ا ِ  ْ ُ َ نَ  َ  َ ْ وَ ِ ِ
ُ ُ

ِ  ُ ُ ا ُ َ َ َ َ رضِْ 
َ ْ

) 21(ِ ا

 ْ ُ َ
ِ  َ ِ ُ  ذَ ِ َ يِ  َ  ُ ِ ُ إ ُ ا ُ َ َ َ َ وا  ُ َ َ َ تِ  َ ِ ّ َ ْ ِ  ْ ُ ُ ُ ْ رُ ِ ِ

ْ َ  ْ َ َ

بِ  َ ِ
ْ
  ]22، 21: غافر[ ﴾)22(ا

لذنب: العِقاب«": الإفصاح في فقه اللغة"جاء في  - ً . الأخذ  جازاه : عاقبه بذنبه مُعاقبة وعِقا
   5».أخذه بذنب كان منه: وتعقَّبه واعتقَبه. العُقوبة: والاسم. بما فعل اسوءً 

  
  
  

                                                           
ريخ، المؤسسة : الأزهري -1 ذيب اللغة، حققه وقدّم له عبد السلام محمد هارون، وراجعه محمد علي النجار، بدون طبعة، وبدون 

  .  277، ص01نباء والنشر، والدار المصرية للتأليف والترجمة، جالمصرية العامة للتأليف والأ
لد الأول، ص: ابن منظور: ينظر -2  .619لسان العرب، ا
م، معهد 1958 -ه1377، 01المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، تحقيق مصطفى السقا وحسين نصار، ط: ابن سيده -3

  . 144، ص01المخطوطات بجامعة الدول العربية، ج
تفسير البحر المحيط، دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ): محمد بن يوسف(أبو حيان الأندلسي -4

يد النوتي وأحمد النجولي الجمل، قرضه عبد الحي الفرماوي، ط م، دار 1993 -ه1413، 01شارك في تحقيقه زكر عبد ا
  . 407، ص02الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج

ه، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، 1410، 04الإفصاح في فقه اللغة، ط: حسين يوسف موسى وعبد الفتاح الصعيدي -5
  .254، ص01ج
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ج اللغة وصحاح العربية"والعقاب والعقوبة مترادفان جاء في    2"مختار الصحاح"وفي 1"الصحاح 
العِقَاب «: 3"قطر المحيط"لكن هناك من فرَّق بين العقاب والعقوبة جاء في .  العقوبة: أن العقاب هو

. زاءالعُقُوبة الج«و» .وقيل العِقَاب هو ما يلحق الإنسان بعد الذنب من المحنة في الآخرة. لشر زاءالج
  » .وقيل العقوبة ما يلحق الإنسان من المحنة بعد الذنب في الدنيا وقد تخص العقوبة بتعزير الذمي

ن العُقُوبة هي أعم من العقوبة، حيث يستعمل في  زاءالج«فيه نظر؛ لأن » .زاءالج«: القول 
لسوء لأخذ  : ، أيجزاءً جَزَى يجزي « ": العين"جاء في كتاب  4».الخير والشر، والعقوبة خاصة 

لإِساءة لإِحسان و ً  زاءُ الج« ": ذيب اللغة"وجاء في  5».كافأ  ً يكون ثَوا وجاء  6».، ويكونُ عِقا
قَابلَةِ، إِنْ خيـْرً : زاَءالجَ  «": المفردات في غريب القرآن" في 

ُ
رُ، وإِنْ شر  امَا فيه الكِفايةُ منَ الم  افَخَيـْ

  . 7».فَشَرُّ 
والعقوبة «: اوجاء فيه أيضً » .والنكال أخص مِنْهُ . الشَّرّ  جزاءهو : العِقَاب«: 8"الكليات"جاء في  -

لْعَذَابِ : والمعاقبة وَالعِقَاب ِ   » .يخْتَص 
أَن الْعِقَاب : الفرق بَين الْعَذَاب والعِقاب«: فرَّق بين العقاب والعذاب" الفروق اللغوية"صاحب 

ينُبئ عَن اسْتِحْقَاق، وَسمي بذلك؛ لأَِن الْفَاعِل يسْتَحقّهُ عقيب فعله، وَيجوز أَن يكون الْعَذَاب 
    9».وَغير متسحق امُسْتَحق 
  
  

                                                           
ج اللغة وصحاح العربية، ج: الجوهري -1   .186، ص 01الصحاح 
  .  390ص، بيروت، لبنان، م، مكتبة لبنان 1989مختار الصحاح، ط ): محمد بن أبي بكر بن عبد القادر(الرازي  :ينظر -2
  .1404، 1403، ص02قطر المحيط، ج: بطرس البستاني -3
م، مطابع دار الصفوة للطباعة 1994 -ه1414، 01الموسوعة الفقهية، ط: الكويت-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -4

  . 269، ص30والنشر والتوزيع، ج
 .  240، ص01ج كتاب العين،: الفراهيدي -5
 .  142، ص11ج ذيب اللغة،: الأزهري -6
المفردات في غريب القرآن، تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني، بدون طبعة، ): أبو القاسم الحسين بن محمد(الراغب الأصفهاني -7

ت نشر، ريخ، وبدون بيا   .93ص وبدون 
   . 654، 653الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ص: الكفوي -8
ريخ، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، : عسكريال -9 الفروق اللغوية، حققه وعلق عليه محمد إبراهيم سليم، بدون طبعة، وبدون 

 .239القاهرة، مصر، ص
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تي عَقِبَ الذنب أي بعده ا  لعقوبة؛ لأ يَتْ «: ابن فارسقال . وسميت العقوبة  اَ سمُِّ وَإِنمَّ
نيَِ الذَّنْبِ  الأِنََّـهَا تَكُونُ آخِرً عُقُوبةًَ؛  ب البلاغة  1».وََ وهنا تجدر الإشارة إلى أن القرآن الكريم من 

سم الفعل الثاني وهذا يسمى المش ا ﴿: قال تعالى  2اكلةيسمي الفعل الأول  ُ ِ َ َ  ْ ُ ْ َ َ نْ  وَ

 َ ِ ِ ِ  ٌ ْ َ  َ ُ َ  ْ ُ ْ َ َ  ْ ِ
َ ِ وَ ِ  ْ ُ ْ ِ ُ  َ  ِ

ْ ِ ُ تَـعَالىَ « ] 126: النحل[﴾ ِ َّ سمََّى ا
اَ هِيَ  تِ فيِ هَذِهِ الآْيةَِ عُقُوبةًَ، وَالْعُقُوبةَُ حَقِيقَةً إِنمَّ َ ذَا اَ فَـعَلَ ذَلِكَ ليَِسْتَوِيَ اللَّفْظاَنِ الإِْ الثَّانيَِةُ، وَإِنمَّ

  3  ».وَتَـتـَنَاسَبَ دِيبَاجَةُ الْقَوْلِ 
  

ريعة الإسلامية، تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، تناول الفرع الأول تعريف العقوبة في الش
لعقوبة   .وتناول الفرع الثاني المصالح التي تحميها الشريعة الإسلامية 

  .تعريف العقوبة في الشريعة الإسلامية: الفرع الأول
قبل معرفة معنى العقوبة في الفقه الجنائي الإسلامي لا بد من معرفة مدلول لفظ العقوبة في 

  .الشريفالقرآن الكريم، وفي الحديث النبوي 
  .مدلول لفظ العقوبة في القرآن الكريم: أولاً 

وقد . لفظ العقوبة لم يرد في القرآن الكريم، لكن لفظ العقاب ورد فيه معرفة ونكرة عشرين مرة
َ ﴿: ومن ذلك قوله تعالى. استعمله القرآن الكريم بمعنى العذاب وهُ وَ ُ ُ َ  

ُ
ل ُ ُ ا ُ َ َ َ آ وَ

 َ  ُ ْ َ  ْ ُ َ بِ َ َ ِ
ْ
ُ ا ِ َ  َ َ إنِ ا ا ا ُ ا وَا ُ َ بِ ﴿] 07: الحشر[﴾ ْ َ ِ

ْ
 ﴾ا

  4».الواقع بعد الذنب العذاب :أي«

                                                           
  . 78، ص04معجم مقاييس اللغة، ج: ابن فارس -1
جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن (القزويني[ ».ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقًا أو تقديراً«: المشاكلة هي -2

، 01الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، ط): عمر بن أحمد بن محمد
 .]263م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص2003 -ه1424

ن السنة وآي الفرقان، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، شارك في الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه م: القرطبي -3
م، مؤسسة الرسالة، 2006 -ه1427، 01تحقيق هذا الجزء محمد رضوان عرقسوسي وخالد العواد ومحمد معتز كريم الدين، ط

  . 464، 463، ص12بيروت، لبنان، ج
  . 245، ص04بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، ج السراج المنير في الإعانة على معرفة: الخطيب الشربيني 4-

  .تعريف العقوبة وبيان المصالح التي تحميها في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني
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جاءت في القرآن الكريم ) عقب(مادة  أن" قاموس القرآن"جاء في وهنا تجدر الإشارة إلى أنه 
العقبى . العاقبة آخر الشيء. العذاب بعينه. المثلة. القتل. العقوبة الغنيمة«: وهيعلى ستة أوجه 

  . المأوى
ْ ﴿] 11الآية [قوله تعالى في سورة الممتحنة . العقوبة الغنيمة: فوجه منها ِ ءٌ  ْ َ  ْ ُ َ َ نْ  وَ

 ْ ُ ْ َ َ َ رِ  ُ ْ
 ا

َ
ِ ْ إ ُ ِ زْوَا

َ
  . ﴾ يعني غنمتمأ

َ ﴿] 60الآية [قوله تعالى في سورة الحج . ب أي قاتلعاق: الثاني  ِ
ْ ِ ِ  َ َ َ  ْ َ َ وَ ِ ذَ

 ُ ُ ا َ ُ ْ َ َ  ِ ْ َ َ  َ ِ ُ  ُ  ِ ِ  َ ِ   .يعني قَـتَل بمثل ما قتُِلَ له ﴾ُ

ُ ﴿ ]126الآية [فذلك قوله تعالى في سورة النحل . العقوبة المثلة: الثالث ْ َ َ نْ  ا وَ ُ ِ َ َ  ْ

 ِ ِ  ْ ُ ْ ِ ُ  َ  ِ
ْ ِ   .يعني وإن مُثِّلَ بكم فمثلّوا بمثل ما مثل بكم ﴾ِ

ْ ﴿] 05أي سورة غافر الآية [ قوله تعالى في سورة المؤمن . العقاب العذاب بعينه: الرابع ُ ُ ْ َ َ َ

بِ  َ ِ نَ  َ  َ ْ َ بمثلها ﴿. ﴾َ   .ونحوه 1﴾ ا

ِ ﴿] 17الآية [قوله تعالى في سورة الحشر . آخر الشيء العاقبة: الخامس  َ ُ َ
 َ ُ َ َ ِ َ نَ  َ َ

رِ    .﴾ يعني فكان آخر أمرهماا

اْ ﴿] 35الآية [قوله سبحانه في سورة الرعد . العقبى المأوى: السادس َ َ ا ِ َ ا ْ ُ  َ ْ
ِ

رُ  َ ا ِ ِ َ ْ
َ ا ْ ُ    2».وى المتقين الجنة ومأوى الكافرين النار﴾ يعني مأوَ

  . مدلول لفظ العقوبة في الحديث النبوي الشريف: انيً 
في بعد التنقيب في كتب الصحاح والسنن الستة عن لفظ العقوبة تبين أن هذا  اللفظ قد ورد 

  قال رسول الله   :  معرفة ونكرة، ومن الأحاديث التي ورد فيها الحديث التالي الحديث النبوي الشريف
  
  

                                                           
سورة آل عمران ومرة في . 211و 196مرتين في سورة البقرة الآية : تكررت أربعة عشر مرة في القرآن الكريم) شديد العقاب( -1

ومرة في سورة . 52و 48و 25و 13وأربع مرات في سورة الأنفال الآية . 98و 02ومرتين في سورة المائدة الآية . 11الآية 
  .07و 04ومرتين في سورة الحشر الآية . 22و 03ومرتين في سورة غافر الآية . 06الرعد الآية 

  . 329قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، ص: الدامغاني -2
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َِّ : (صلى الله عليه وسلم تٍ إِلاَّ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ ا    1.)لاَ عُقُوبةََ فَـوْقَ عَشْرِ ضَرََ
لفاظ مختلفة، فقد جاء بلفظ عشر جلدات،  َُّ عَنْهُ  فعَنْ أَبيِ بُـرْدةَ هذا الحديث جاء  ، رَضِيَ ا

وجاء بلفظ  2).لاَ يجُْلَدُ فَـوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ (: كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ : قاَلَ 
ت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تٍ إِلاَّ فيِ : (عشر ضر َِّ لاَ عُقُوبةََ فَـوْقَ عَشْرِ ضَرََ وجاء .)  حَدٍّ مِنْ حُدُودِ ا

 3).لاَ تجَْلِدُوا فَـوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ : (بلفظ عشرة أسواط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
في  إلا: (قوله«:4ابن حجر العسقلانيوقد اختلف العلماء في معنى الحد الوارد في هذا الحديث، قال 

لحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب مخصوص ) حد من حدود الله ظاهره أن المراد 
لز  أو عقوبة مخصوصة، والمتفق عليه من ذلك أصل الز والسرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف 

، اين حدً والقتل والقصاص في النفس والأطراف والقتل في الارتداد، واختلف في تسمية الأخير 
جحد العارية : أو لا، وهي اواختلف في أشياء كثيرة يستحق مرتكبها العقوبة هل تسمى عقوبته حدً 

واللواط وإتيان البهيمة وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليها والسحاق وأكل الدم والميتة في حال 
والفطر في رمضان  الاختيار ولحم الخنزير، وكذا السحر والقذف بشرب الخمر وترك الصلاة تكاسلاً 

 ، لز لحد فيوالتعريض    5». حديث الباب حق الله وذهب بعضهم إلى أن المراد 
كتأديب الأَْب وَلَده : لاَ يُـزاَد على العشر فيِ التأديبات الَّتيِ لاَ تتـَعَلَّق بمِعَْصِيَة: وَمعنى الحَدِيث«
 وَيحَْتَمِلُ أَنْ يُـفَرَّقَ بَـينَْ مَراَتِبِ الْمَعَاصِي، فَمَا وَرَدَ فِيهِ تَـقْدِيرٌ «: وقال ابن حجر العسقلاني 6».الصَّغِير

                                                           
ب كم التعزير والأدب، رقم الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه -1 صحيح : البخاري. [1306، ص6849كتاب الحدود، 

 .]  1306البخاري، ص
ب كم التعزير والأدب، رقم الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه -2 صحيح : البخاري. [1306، ص6848كتاب الحدود، 

  .]  1306البخاري، ص
ب كم التعزير والأدب، رقم الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه -3 صحيح : بخاريال. [1306، ص6850كتاب الحدود، 

 .]  1306البخاري، ص
ه، برع في الأدب والشعر والحديث، له 773شعبان 12هو أحمد بن علي بن محمد المصري، الشافعي، قاضي القضاة، ولد في  -4

ذيب التهذيب، طبقات الحفاظ، الأحكام لما في القرآن : العديد من المؤلفات من بينها فتح الباري شرح صحيح البخاري، 
موعة في النوادر المسموعة، توفي ليلة السبت من الإ ذي الحجة  18ام، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، نزهة النواظر ا
 .]   45، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، ص1927نظم العقيان في أعيان الأعيان، حرَّره فيليب حتي، ط: السيوطي.[ه852

لد الخامس عشر، صفتح البار : ابن حجر العسقلاني -5  .699، 698ي بشرح صحيح البخاري، ا
م، دار 2001 -ه1421، 01عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ضبطه وصححه عبد الله محمود محمد عمر، ط: العيني  -6

 .35، ص24الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج
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دَةُ فِيهِ وَأطُْلِقَ لاَ يُـزاَدُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُسْتـَثـْنىَ فيِ الأَْصْلِ، وَمَا لمَْ يرَدِْ فِيهِ تَـقْدِيرٌ فَإِنْ كَانَ كَبِيرةًَ جَازَتِ ال زَِّ
لْمُسْتـَثـْنىَ، وَإِنْ  ِ هَا وَالْتَحَقَ  تِ الْمُشَارِ إلِيَـْ َ كَانَ صَغِيرةًَ فَـهُوَ الْمَقْصُودُ بمِنَْعِ   عَلَيْهِ اسْمُ الحْدَِّ كَمَا فيِ الآْ

دَةِ  دِيثَ محَْمُولٌ عَلَى التَّأْدِيبِ الصَّادِرِ مِنْ غَيرِْ «: 2الشوكانيوقال  1»الزَِّ ريِنَ أنََّ الحَْ وَذكََرَ بَـعْضُ الْمُتَأَخِّ
  »3 .وَالأَْبُ يَضْرِبُ وَلَدَهُ  الْوُلاَةِ كَالسَّيِّدِ يَضْرِبُ عَبْدَهُ، وَالزَّوْجُ يَضْرِبُ زَوْجَتَهُ،

دِيثُ الَّذِي فيِ الصَّحِيحَينِْ «: 4ابن تيميةقال  َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ . وَالحَْ لاَ يجُْلَدُ : عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا
َِنَّ الْمُرَ  َِّ قَدْ فَسَّرَهُ طاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ  َِّ مَا ادَ بحُِدُو فَـوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلاَّ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ ا دِ ا

لاَلِ وَالحَْ  اَ الْفَصْلُ بَـينَْ الحَْ َِّ؛ فإَِنَّ الحْدُُودَ فيِ لفَْظِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يُـراَدُ ِ مِثْلَ آخِرِ : راَمِ حَرمَُ لحَِقِّ ا
لاَلِ وَأَوَّلَ الحْرَاَمِ  َ ﴿: فَـيُـقَالُ فيِ الأَْوَّلِ . الحَْ ْ َ  

َ َ  ِ ودُ ا ُ ُ  َ ْ
َِ و وَيُـقَالُ ]. 229: البقرة[﴾ ُ

َ﴿: فيِ الثَّانيِ  ُ َ ْ َ  
َ َ  ِ ودُ ا ُ ُ  َ ْ

 اوَأمََّا تَسْمِيَةُ الْعُقُوبةَِ الْمُقَدَّرةَِ حَد ] . 187: البقرة[﴾ ِ

                                                           
لد الخامس: ابن حجر العسقلاني -1   .699، 698عشر، ص فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ا
م هو محَُمَّد بن علي بن محَُمَّد بن عبد الله الشوكاني ثمَّ الصنعاني، عالم موسوعي مجتهد كان يحرم التقليد، ولد فيِ وسط نَـهَار يَـوْ  -2

عَاء، له مؤلفات كث1173الاِثْـنـَينِْ الثَّامِن وَالْعِشْرين من شهر ذي القعدة سنة  جرة شوكان، وَنَشَأ بِصَنـْ يرة مطبوعة ومخطوطة ه 
في ) الدرر البهية في المسائل الفقهية(في أصول الفقه، وكتاب ) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول(كتاب : منها

قه أحاديث في ف) نيل الأوطار(في التفسير، وكتاب ) فتح الْقَدِير الجْاَمِع بَين فني الرّوَِايةَ والدراية من علم التـَّفْسِير(الفقه، وكتاب 
البدر الطالع : الشوكاني: ينظر. ترجم الشوكاني لنفسه في كتابه البدر الطالع. [ه1250توفي سنة . الأحكام وفي الفقه المقارن

رة اليمني،  بمحاسن من بعد القرن السابع، ويليه الملحق التابع للبدر الطالع للسيد الحافظة النسابة المؤرخ محمد بن محمد بن يحيى ز
ريخ، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، جبدون  الإمام : عبد الغني قاسم غالب الشرجي. / 214، ص 02طبعة وبدون 

ريخ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ومكتبة الجيل الجديد، صنعاء، ص   .]151الشوكاني حياته وفكره، بدون طبعة وبدون 
ره وعلّق نيل الأوطار من أسرار منتقى الأ): محمد بن علي(الشوكاني  -3 خيار، قدَّم له، وحققهُ، وضبط نصّه، وخرَّج أحاديثه وآ

  .396، ص13ه، دار ابن الجوزي، ج1427، 01عليه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد صبحي بن حسن حلاق، ط
َّ بْن أَبيِ القاسم بْن الخضر بن محمد -4  ابن تيمية الحراني، ثمَُّ الدمشقي، تقي هو أَحمَْد بْن عَبْد الحليم بْن عَبْد السَّلام بْن عَبْد ا

ه، وتوفي 661ولد بحران سنة . الدين أبَوُ الْعَبَّاس، شيخ الإِسْلام، فقيه، مجتهد، محدث، حافظ، مفسر، أصولي، زاهد، حنبلي
السنة النبوية الإيمان، الاستقامة، درء تعارض العقل والنقل، منهاج : له العديد من المصنفات منها. ه728بقلعة دمشق سنة 

ابن : ينظر. [فيِ نقض كَلام الشيعة والقدرية، الجواب الصحيح لما بدل دين المسيح، السياسة الشرعية فيِ إصلاح الراعي والرعية
الذيل على طبقات الحنابلة، تحقيق وتعليق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ): الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد(رجب

ض، ج2005 -ه1425، 01ط ، 01معجم المؤلفين، ج: عمر رضا كحالة/ .491، ص04م، مكتبة العبيكان، الر
 .]163ص
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لِ امْرأَتََهُ فيِ النُّشُوزِ لاَ يزَيِدُ أَنَّ مَنْ ضرب لحِقَِّ نَـفْسِهِ كَضَرْبِ الرَّجُ : وَمُراَدُ الحْدَِيثِ . فَـهُوَ عُرْفٌ حَادِثٌ 
   1».عَلَى عَشَرِ جَلَدَاتٍ 

لا يُضربُ فوقَ عشرةِ أسواطٍ إلا في : -صلى الله عليه وسلم  -فما تصنعون بقول النبي : فإن قيل«: 2ابن القيمقال 
لقبول والسمع والطاعة، ولا منافاة بينه وبين : قيل. حد من حدودِ الله ، فإن نتلقَّاه  شيءٍ مما ذكر

قدّرة 
ُ
تِ الم تِ الجنا لحدود عقو م يريدون  الحد في لسانِ الشارع أعمّ منه في اصطلاح الفقهاء؛ فإ

رةً ويراد به نفس  لشرع خاصة، والحدُّ في لسان الشارع أعمّ من ذلك؛ فإنه يرُاد به هذه العقوبة 
رةً، كقوله تعالى ودُ ﴿: الجناية  ُ ُ  َ ْ

َِ ُ َ ْ َ  
َ َ  ِ َ ﴿: وقوله] 187: البقرة[ ﴾ا ْ

ِ
َ و ُ َ ْ َ  

َ َ  ِ ودُ ا ُ حدودُ الحَلال،  وقال : فالأولُ حدودُ الحرام، والثاني] 229: البقرة[﴾ ُ
ََّ حَدَّ حُدُودً (: -صلى الله عليه وسلم  -النبي     بن سمعان الذي تقدم في أولوفي حديث النواس  3)فَلاَ تَـعْتَدُوهَا اإِنَّ ا

  
  
  
  

                                                           
 -ه1425جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابن محمد، ط: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -1

لد الثامن والعشرون، ص2004  . 348، 347م، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ا
َّ بن قيم الجوزية، فقيه، أصولي،  -2 هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي، ثم الدمشقي، شمس الدين أبو عبد ا

) زاد المعاد في هدي خير العباد(و)  ذيب سنن أبي دَاوُد(كتاب : له مصنفات كثيرة منها. ه691ولد سنة . مفسر، نحوي
م جلاء الأفهام في(و نزهة (و) بدائع الفوائد(و) إعلام الموقعين عن رب العالمين(و) ذكر الصلاة والسلام على خير الأ

، 05الذيل على طبقات الحنابلة،ج: ابن رجب: ينظر.[ه751توفي سنة). الداء والدواء(و) المشتاقين وروضة المحبين
   .]170ص

3-   ، َُّ عَنْهُ، قاَلَ هذا جزء من حديث أَبيِ ثَـعْلَبَةَ الخُْشَنيِِّ َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَضِيَ ا ََّ حَدَّ حُدُودًا فَلاَ : (قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ا إِنَّ ا
تَهِكُوهَا وَتَـرَكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَ  سْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَكِنْ رَحمْةٌَ مِنْهُ لَكُمْ يرِْ نِ تَـعْتَدُوهَا وَفَـرَضَ لَكُمْ فَـراَئِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَـنـْ

. 218، ص04، ج7194كتاب الأطعمة، رقم الحديث : أخرجه الحاكم في المستدرك.) فاَقـْبـَلُوهَا وَلاَ تَـبْحَثُوا فِيهَا
الذهبي، وبذيله تتبع المستدرك على الصحيحين، طبعة متضمنة انتقادات ): الإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم(النيسابوري [

أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع، 
  .]218، ص04م، ج1997 -ه1417، 01ط



 مفهوم الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوضعي: الفصل الأول.............سلطة التجريم والعقاب في ظل نظام التعزير

- 73  - 
 

رة جنس العقوبة وإن لم تكن مقدرة، فقوله 1)...والسوران حدود الله...(الكتاب  صلى  -، ويراد به 
يريد الجناية التي هي حَقُّ . لا يُضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله: - الله عليه وسلم 

ا: فإن قيل.  لحدِّ الجنايةَ  فأين تكون العشرة فما دو في ضَرْبِ الرجل امرأتَه : قيل. إذا كان المرادُ 
وعَبْدَه وولدَه، وأجيره للتأديب ونحوه، فإنه لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط؛ فهذا أحْسَن ما خُرجِّ 

  2».عليه الحديث
فوق عشرة لا يجلد (الجواب عن الحديث «:  3الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخقال 

كجلدك امرأتك، وعبدك، إذا  الحديث المستدل به على أن أكثره عشرة إذا كان لحق نفسه) أسواط
في حد من (أما إذا حمل الحديث على الجلد لحق الله فهو غلظ، بل يجلد أكثر، فقوله . ساغ ذلك
ديب الرجل . في معصية من معاصي الله) حدود الله امرأته وعبده فالذي لا يتجاوز به العشرة هو 

وهذا القول هو الصحيح حتى تتفق . إن هذا التقسيم اصطلاحي: ويقول الشيخ وابن القيم. وولده
أما على المعاصي . فيدل على أن التأديبات التي ليست لحق الله تكون من العشرة فما دون. الأدلة

                                                           

َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  1- ، عَنْ رَسُولِ ا بـَتيَْ : (وَسَلَّمَ قاَلَ عَنْ النَّـوَّاسِ بْنِ سمَْعَانَ الأْنَْصَاريِِّ َُّ مَثَلاً صِراَطاً مُسْتَقِيمًا، وَعَلَى جَنـْ ضَرَبَ ا
راَطِ دَاعٍ ي ـَ بِ الصِّ َ راَطِ سُوراَنِ، فِيهِمَا أبَْـوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الأْبَْـوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَعَلَى  راَطَ : قُولُ الصِّ أيَُّـهَا النَّاسُ، ادْخُلُوا الصِّ

ئًا مِنْ تلِْكَ الأْبَْـوَ  راَطِ، فإَِذَا أرَاَدَ يَـفْتَحُ شَيـْ يعًا، وَلاَ تَـتـَعَرَّجُوا، وَدَاعٍ يدَْعُو مِنْ فَـوْقِ الصِّ وَيحَْكَ لاَ تَـفْتَحْهُ، فإَِنَّكَ إِنْ : ابِ، قاَلَ جمَِ
سْلاَمُ، وَالسُّوراَنِ  راَطُ الإِْ َِّ،: تَـفْتَحْهُ تلَِجْهُ، وَالصِّ راَطِ : وَالأَْبْـوَابُ الْمُفَتَّحَةُ  حُدُودُ ا َِّ، وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رأَْسِ الصِّ : محََارمُِ ا

راَطِ  اعِي مِنِ فَـوْقَ الصِّ ، وَالدَّ َِّ َِّ فيِ قَـلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ : كِتَابُ ا مُسْنَدُ : أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده.) [وَاعِظُ ا
، رقم الحديث الشَّامِيِّينَ، حَ  . وهو حديث صحيح. 182، 181، ص17634دِيثُ النـَّوَّاسِ بْنِ سمَْعَانَ الْكِلاَبيِِّ الأْنَْصَاريِِّ

مسند الإمام أحمد بن حنبل، حقق هذا الجزء وخرجّ أحاديثه وعلّق عليه شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وعامر : أحمد بن حنبل
  .] 182، 181، ص29ة، جم، مؤسسة الرسال1999 -ه1419، 01غضبان، ط

إعلام الموقعين عن رب العالمين، قرأه وقدَّم له وعلّق عليه وخرجّ ): أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب(ابن قيم الجوزية -2
ره أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، شارك في التخريج أبو عمر أحمد عبد الله أحمد، ط ه، 1423، 01أحاديثه وآ

لد الثالث، صدار ابن الج   .243، 242وزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ا
هو الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن الشيخ محمد بن عبد  -3

ه في مدينة 1311محرم  17ولد في . الوهاب، فقيه حنبلي، محقق، أصولي، محدث، مفسر، من كبار علماء السعودية ومفتيها
ض له رسائل وكتب كثيرة، وله كتاب جمع فيه ألف حديث نبوي شريف، وله فتاوى جامعة وقد جمعها تلميذه الشيخ محمد . الر

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد "بن عبد الرحمن بن قاسم وطبعت في ثلاثة عشر جزءاً تحت عنوان 
مر الملك فيصل، توفي سنة 1399سنة " ل الشيخاللطيف آ ه في مدينة 1389ه، في مطبعة الحكومة، بمكة المكرمة، 

ض رهم الفقهية، ط: عبد الفتاح أبو غدة: ينظر. [الر ،  01تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر وآ
 ].255م، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، ص1997 -ه1417
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والحقيقة التعزير . لحاكمفتختلف أشياء حددت في الشرع، والذي لم يحد فيه قدر في الشرع يجتهد فيه ا
لقتل، ولا بد من اجتهاد ونظر دقيق شرعي مؤسس على أسس  لتخجيل، وأعلاه  ه  ب واسع أد
خذ نظره واجتهاده ممن  شرعية على حسب التسوية بين الناس، فلا بد أن يكون الإمام هكذا، و

   1».يثق به في دينه وعلمه
  .ي الإسلاميتعريف العقوبة في الفقه الجنائ: الثً 

شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها، لأن النهي عن الفعل « :قال عبد القادر عودة
تيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على إتيان الفعل أو الانتهاء عنه، ولولا العقاب لكانت  أو الأمر 

ونتيجة  امن العبث، فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي مفهومً  ضائعة وضرً  االأوامر والنواهي أمورً 
مرجوة، وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم، ويمنع الفساد في الأرض، ويحمل الناس على الابتعاد عما 

   2».يضرهم، أو فعل ما فيه خيرهم وصلاحهم
لعقاب أو العقوبة في الفقه الجنائي الإسلامي تجدر الإشارة إلى أن  بعض وقبل بيان المقصود 

أن  5"4الطحطاويحاشية "و" 3محمد أبو السعودحاشية "الفقهاء فرَّق بين العِقاب والعقوبة، جاء في

                                                           
ه، 1399، 01فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ط: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم -1

  . 124، 123، ص12مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، ج
 . 68، ص01التشريع الجنائي الإسلامي، ج: عبد القادر عودة -2
من . ه1172، السيد الشريف، فقيه وأصولي حنفي مصري، توفي سنة هو محمد أبو السعود بن علي إسكندر، الحسيني -3

، 06الأعلام، ج: الزركلي: ينظر.[عمدة الناظر على الأشباه والنظائر، وضوء المصباح في شرح نور الإيضاح: مؤلفاته
  .] 497، ص03معجم المؤلفين، ج: عمر رضا كحالة: ينظر./ 296ص

لقرب من أسيوط، وتوفي الطحطاوي ويقال له أيضًا الطهطاوي ه -4 و أحمد بن محمد بن إسماعيل، فقيه حنفي، ولد بمصر بطهطا 
حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، وحاشية على الدر المختار شرح تنوير : ه، من مؤلفاته1231لقاهرة في سنة 

شا البغدادي./ 245، ص01ج الأعلام،: الزركلي: ينظر.[الأبصار، وكشف الرين عن بيان المسح على الجوربين : إسماعيل 
ر المصنفين، طبع بعناية وكالة المعارف في مطبعتها استانبول سنة  ، أعادت طبعه 1951هدية العارفين أسماء المؤلفين وآ

لد الأول، ص  ، 01معجم تراجم أعلام الفقهاء، ط: يحيى مراد./ 184لاوفست دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ا
  .]  188م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص 2004-ه1425

ت نشر، : الطحطاوي: ينظر -5 ريخ، وبدون بيا حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، بدون طبعة، وبدون 
 .  388، ص02ج
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والعقوبة أن ما والفرق بين العقاب . على الجناية االألم الذي يلحق الإنسان مستحقً «: العقوبة هي
   1».يلحق الإنسان إن كان في الآخرة يقال له العقاب وإن كان في الدنيا يقال له العقوبة

تَّـبَع في هذا البحث هو عدم التفريق بين العقاب والعقوبة على غرار مصادر ومراجع لكن 
ُ
الم

: لسيد الشرنباصيرمضان علي اقال الدكتور اللغة العربية التي تعُرِّف العقاب كمرادف للعقوبة، 
لذنب « ما بمعنى واحد وهو المؤاخذة  وعندي أنه لا وجه للتفرقة بين كلمتي العقوبة والعقاب؛ لأ

للوصول إلى التعريف ولهذا سيتم عرض جملة من تعريفات العقوبة  2».وهذا يستوي في الدنيا والآخرة
  :   المناسب

، لقاء جريمة اقترفها وثبتت امن حقوق إنسان أهل للعقوبة، يوقعه ولي الأمر قصدً  األم يلحق حقً « -أ
   3».اأو تعزيرً  الدى القضاء، وقد تكون حدً 

لمرء « - ب على إتيانه ما هو محظور، أو امتناعه عما هو  جزاءً ألم بدني أو نفسي أو مالي ينزل 
   4».مفروض

تمع ، مناسب لحال اإيلام متعمد شرعً « - ج رها والزجر عن تكرارها في ا رُ آ الجناية، مقصود به جَبـْ
   5».الإسلامي

هي كل أذى يلحق الجاني بحكم قضائي في نفسه أو ماله أو جسده أو حريته بما يتناسب مع « -د
  6».جريمته التي أحدثها

كم قضائي يوقعه المؤلم الذي قررته الشريعة الإسلامية على المحظورات الشرعية بموجب ح زاءالج« - ه
   7».الحاكم أو من يقوم مقامه

                                                           
، طبعت بمطبعة 01حاشية محمد أبو السعود المسماة بفتح الله المعين على شرح الكنز لمحمد منلا مسكين، ط: محمد أبو السعود -1

  .  349، ص02جمعية المعارف المصرية وعلى ذمتها، ج
  .424المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، ص: رمضان علي السيد الشرنباصي 2-

ن الشراري -3   .   09حدود التفويض في العقاب، ص: علي حمد الحو
م، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2000 -ه1421، 01الموسوعة الفقهية الميسرة، ط: محمد رواس قلعه جي -4

لد الثاني، ص   . 1418ا
ا في الإسلام وحقوق الإنسان، ص: محمد بلتاجي -5 ت وعقو   . 17الجنا
م، دار قتيبة للطباعة والنشر 2004 -ه1425، 01الفقه الجنائي الإسلامي القسم العام، ط: فتحي بن الطيب الخماسي -6

  . 402والتوزيع، ص
ت الجزائري : عبد القادر طهراوي -7 ، رسالة ماجستير شعبة )دراسة مقارنة(مقاصد العقوبة بين الفقه الإسلامي وقانون العقو

تنة، السنة الجامعية الشريعة والقان  . 22م، ص2005 -م2004ون، إشراف حسن رمضان فحلة، جامعة الحاج لخضر، 
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شرعي ينطوي على ألم ينزله القاضي على الفاعل لارتكابه ما حظره الشارع أو ترك ما أمر  جزاء« -و
   1».به
لقطع، ونحوه« -ز لضرب، أو    2».عَلَى الجناية ايَـلْحَقُ الإنْسَانَ مُسْتَحَق  ألمَُ 

ا شرعي،  جزاء: على ضوء هذه التعريفات يمكن تعريف العقوبة في الفقه الجنائي الإسلامي 
رتكاب حرام أو ترك واجب، ينطوي على ألم مقصود، ينزله القاضي على الجاني؛  وقد لمعصيته الله 

ت الخمس اأو تعزيرً  ايكون حدً  دف حماية الضرور   .). المالالدين، والنفس، والعقل، والنسل، و (؛ 
  :من هذه التعريف نستنتج ما يلي

  .الألم: جوهر العقوبة هو -
  . الا عرضً  ا؛ أي يصيب الجاني قصدً ألم مقصودألم العقوبة هو  -
لجاني إلا بعد اقترافه الجريمة، فهو  -   . أثر لاحق للجريمةألم العقوبة لا ينزل 
  . بشخصية العقوبةألم العقوبة لا يصيب إلا الجاني ولا يتجاوزه إلى غيره، وهذا ما يعُرف  -
لعقوبة القاضي -   .هو من له صلاحية إصدار الحكم 
  .رتكاب حرام  أو ترك واجب معصية اللهسبب العقوبة هو  -
ت في الشريعة الإسلامية  - ت مقدرة شرعً :  نوعانالعقو ت غير مقدرةاعقو   . ، وعقو
ت الخمس: هيلعقوبة  المصالح التي تحميها الشريعة الإسلامية - الدين، والنفس، والعقل، ( الضرور

  .)والنسل، والمال
لعقوبة: الفرع الثاني   .المصالح التي تحميها الشريعة الإسلامية 

لعقوبة لابد م لغة  ن تعريف المصلحةقبل بيان المصالح التي تحميها الشريعة الإسلامية 
 اأما شرعً  3».واحدة المصالح، وهي ما فيه الخير والمنفعة والصلاح«، فالمصلحة في اللغة واصطلاحًا

المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، «: فهي
   4».وأموالهم، طبق ترتيب معين في ما بينها

                                                           
ت في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه الفلسفة في : صقر بن زيد حمود السهلي -1 المقاصد الخاصة للعقو

يف ا ض، العلوم الأمنية، إشراف فؤاد عبد المنعم أحمد، جامعة    .48م، ص2009 -ه1430لعربية للعلوم الأمنية، الر
لد الثالث، ص: مجموعة من المؤلفين -2   .1127معجم مصطلحات العلوم الشرعية، ا
لد الثالث، ص: أحمد رضا -3   .479معجم متن اللغة، ا
  .23مؤسسة الرسالة، صم، 1973 -ه1393، 02ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ط: محمد سعيد رمضان البوطي -4
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العلاقة بين شخص ما  وشيء من «: ا عبد الفتاح الصيفيفقد عرَّفها الدكتور  أما قانوً و 
الحكم الذي يخلعه صاحب الحاجة على الوسيلة التي تشبع له حاجته : وفي عبارة أخرى هي. الأشياء

ومن الفقهاء من يسمي هذا «: وقال  1».هو كل ما يصلح لأن يشبع حاجة من حاجاته المختلفة
. وهي التسمية الشائعة في الفقه الإيطالي. لإيطاليةbene لفرنسية و  bien»مالاً » «الشيء«

. وهي ما يحتاج إليه وجود في هذه الحياة» الحاجة«والمصلحة عنصر ) المال(الشيء أو  ويربط بين
وعلى هذا الأساس تتحصل العلاقة بين «: وقال 2».سواء أكان ما نحتاجه عضوً أم ذهنياً أم معنوً 

ا علاقة بين الإنسان ومال من الأموال، أو في عبارة أخرى  الشخص والشيء، أي المصلحة، في أ
لنسبة لشيء من الأشياء ذا كيان مادي ) المال(وقد يكون الشيء أو .  هي مركز يشغله شخص ما 

، كما قد يكون صفة من الصفات التي تلحق الخارجي أو حسي أو معنوي، يشغل حيزاً من العالم
كل حاجة إنسانية إذا كان من «: ا محمد مردان علي محمد البياتيفها الدكتور وعرَّ   3».لأشخاص

ا أن تؤدي إلى إشباع مادي للإنسان أو تحقق له استقراراً نفسيًا  على أن لا تتعارض ) معنوً (شأ
لمنفعة سواء أكانت . لشارعهذه الحاجات مع ما يقرره ا وهذا من شأنه أن يؤكد ارتباط المصلحة 

   4».مادية ملموسة أو معنوية
  : قال تعالى. ، منزه عن العبث واللعب والباطلحكيم إن الله سبحانه وتعالى

- ﴿ ُ ِ َ ْ ُ ا ِ
َ ْ َ ا ُ  ِ َ إ

َ
ِ  إ

َ
   ]06: آل عمران[ 5﴾

- ﴿ َ َ
 ْ ُ ْ ِ َ َ َ ً أ َ َ  ْ ُ َ ْ َ نَ َ ُ َ ْ ُ  

َ
 َ ْ َ ِ ْ إ ُ َ

  ]115 :المؤمنون[ ﴾ وَ

- ﴿ َ ِ ِ
َ
 َ ُ َ ْ َ  َ رضَْ وَ

َ ْ
ءَ وَا َ َ ا ْ َ َ  َ    ]16 :الأنبياء[﴾ وَ

- ﴿ َ ِ ِ
َ
 َ ُ َ ْ َ  َ رضَْ وَ

َ ْ
وَاتِ وَا َ َ ا ْ َ َ  َ    ]38 :الدخان[﴾ وَ

- ﴿ 
ً
ِ َ  َ ُ َ ْ َ  َ رضَْ وَ

َ ْ
ءَ وَا َ َ ا ْ َ َ  َ    ] 27 :ص[﴾ وَ

                                                           
لد الأول، ص: عبد الفتاح الصيفي وجلال ثروت -1 ت، ا   .29، 28القسم العام في قانون العقو
لد الأول، ص: عبد الفتاح الصيفي وجلال ثروت -2 ت، ا   .29القسم العام في قانون العقو
ت، ا: عبد الفتاح الصيفي وجلال ثروت -3  .29لد الأول، صالقسم العام في قانون العقو
المصلحة المعتبرة في التجريم، رسالة دكتوراه، إشراف حسن عودة زعال، جامعة الموصل، : محمد مردان علي محمد البياتي -4

  .09م، ص2002 -ه1423
الشريعة التفسير المنير في العقيدة و : وهبة الزحيلي[» .المنزه عن العبث الذي يضع الأمور في محالهّا على وفق الحكمة«أي  -5

لد الثاني، ج2009 - ه1430، 10والمنهج، ط  ]160، ص03م، دار الفكر، دمشق، ا
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لحكيم قال تعالى   :والقرآن الكريم يشتمل على الحكمة؛ لأن  الله سبحانه وتعالى وصفه 
- ﴿ ِ ِ َ ْ ِ ا

ْ
ِ ّ تِ وَا َ ْ

َ ا ِ  َ ْ َ َ هُ  ُ ْ َ  َ ِ    ]58 :آل عمران[﴾ ذَ

- ﴿ َ
ْ
ِ ِ  ا  ِ َ ْ بِ ا َ ِ

ْ
تُ ا َ   ]01: يونس[﴾ آ

ِ ) 1(ا ﴿ - ِ َ ْ بِ ا َ ِ
ْ
تُ ا َ َ آ ْ

  ]02، 01: لقمان[﴾ )2(ِ

- ﴿ )1 ( ِ ِ َ ْ آنِ ا ْ ُ ْ   ]02، 01: يس[﴾ )2(وَا

- ﴿ )1 ( ِ ِ ُ ْ بِ ا َ ِ
ْ
ً ) 2(وَا آ ْ ُ هُ  َ ْ َ َ  ِ ِ إ َ َ   ْ ُ َ َ نَ   ُ

ِ ْ َ)3 ( ُ وَ

 ٌ ِ َ  ِ
َ َ  َ ْ َ َ بِ  َ ِ

ْ
مِّ ا

ُ
  ]04، 03، 02، 01: الزخرف[﴾ )4(ِ أ

َِّ تَـعَالىَ لاَ تخَْلُو «": الإحكام في أصول الأحكام"قال صاحب  أنََّ أئَمَِّةَ الْفِقْهِ مجُْمِعَةٌ عَلَى أنََّ أَحْكَامَ ا
  1».وَمَقْصُودٍ عَنْ حِكْمَةٍ 

والعبث على الله تعالى محال؛ للنص والإجماع «": المحصول في علم أصول الفقه" وقال صاحب
  : والمعقول

  : أما النص فقوله تعالى
﴿ ً َ َ  ْ ُ َ ْ َ َ  َ َ

 ْ ُ ْ ِ َ َ َ   ]115: المؤمنون[ ﴾أ

﴿ 
ً
ِ َ ا  َ َ  َ ْ َ َ  َ  َ   ]191: آل عمران[ ﴾رَ

﴿ َ ِّ َ ْ ِ  ِ َ إ ُ َ ْ َ   ] 39: الدخان[﴾ َ
  . وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أنه تعالى ليس بعابثٍ 

  .2والنقصُ على الله تعالى محالُ ، والسفهُ صفةُ نقصٍ ، وأما المعقول فهو أنَّ العبثَ سفهُ 
  
  

                                                           
ه، المكتب الإسلامي، 1402، 02الإحكام في أصول الأحكام، علّق عليه عبد الرزاق عفيفي، ط): علي بن محمد(الآمدي -1

  .285، ص03ج
عز (ابن عبد السلام [» .بكل كمال، بريء من كل نقصاناتفق المسلمون على أن الله موصوف «: قال العز بن عبد السلام -2

م، تحقيق نزيه كمال حماد وعثمان جمعة ): الدين عبد العزيز القواعد الكبرى الموسوم ب قواعد الأحكام في إصلاح الأ
  .]307، ص01م، دار القلم، دمشق، ج2000 -ه1421، 01ضميرية، ط
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فلا بد من عودها إلى ... تعالىوتلك المصلحةُ يمتنع عودها إلى اللهِ ، فثبتَ أنه لا بد من مصلحةٍ 
   1».فثبت أنه تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد: العبد

،  وهذه المصلحة هي جلب 2فا سبحانه وتعالى ما شرع الأحكام الشرعية إلا لمصلحة عباده
  وعلى هذا دل   شرعي، أي حكم  فالمصلحة هي الباعث على تشريع . 3النفع لهم ودفع الضرر عنهم

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
المحصول في علم أصول الفقه، دراسة وتحقيق طه جابر فياض العلواني، بدون  ):فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين(الرازي -1

ريخ، ج   .174، 173، مؤسسة الرسالة، ص05طبعة، وبدون 
قواعد الكبرى ال: ابن عبد السلام[ »التَّكَاليِفُ كُلُّهَا راَجِعَةٌ إلىَ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فيِ دُنْـيَاهُمْ وَأُخْراَهُمْ « :قال العز بن عبد السلام -2

م، ج نَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الحِْكَمِ «: قال ابن القيمو .] 126، ص02الموسوم ب قواعد الأحكام في إصلاح الأ الشَّريِعَةَ مَبـْ
حِكْمَةٌ كُلُّهَا؛ فَكُلُّ مَسْألَةٍَ خَرَجَتْ عَنْ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فيِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحمْةٌَ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ كُلُّهَا، وَ 

العبث؛ فَـلَيْسَتْ مِنْ الشَّريِعَةِ وَإِنْ الْعَدْلِ إلىَ الجْوَْرِ، وَعَنْ الرَّحمْةَِ إلىَ ضِدِّهَا، وَعَنْ الْمَصْلَحَةِ إلىَ الْمَفْسَدَةِ، وَعَنْ الحِْكْمَةِ إلىَ 
لتَّأْوِيلِ؛ فَ  ِ الَّةُ أدُْخِلَتْ فِيهَا  َِّ بَـينَْ عِبَادِهِ، وَرَحمْتَُهُ بَـينَْ خَلْقِهِ، وَظِلُّهُ فيِ أرَْضِهِ، وَحِكْمَتُهُ الدَّ عَلَيْهِ وَعَلَى صِدْقِ الشَّريِعَةُ عَدْلُ ا

َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولهِِ  لد الأول، إعلام ا: ابن قيم الجوزية[» أتمَََّ دَلاَلَةً وَأَصْدَقُـهَا -صَلَّى ا لموقعين عن رب العالمين، ا
اَ هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِباَدِ فيِ الْعَاجِلِ وَالآْجِلِ مَعًا«أنََّ قال الشاطبي و .] 41ص لد : الشاطبي[» .وَضْعَ الشَّراَئِعِ إِنمَّ الموافقات، ا

  .] 09الثاني، ص
والسنة، لعلمنا أن الله أمر بكل خير دقه وجله، وزجر عن كل  ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب«: قال العز بن عبد السلام - 3

ابن عبد [ ».شر دقه وجله، فإن الخير يعبر به عن جلب المصالح ودرء المفاسد، والشر يعبر به عن جلب المفاسد ودرء المصالح
م، ج: السلام الشَّريِعَةَ جَاءَتْ «: يميةوقال ابن ت.] 315، ص02القواعد الكبرى الموسوم ب قواعد الأحكام في إصلاح الأ

مْكَانِ  أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد (ابن تيمية [ ».بتَِحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا، وَتَـعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَـقْلِيلِهَا، بحَِسْبِ الإِْ
الإمام محمد بن سعود الإسلامية، م، جامعة 1986 -ه1406، 01منهاج السنة النبوية، تحقيق محمد رشاد سالم، ط): الحليم

 .] 551، ص01ج
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ومن المتفق عليه بين جمهور «:  2عبد الوهاب خلافقال . 1 استقراء النصوص وأحكام الشريعة
إلا لمصلحة عباده، وأن هذه المصلحة إما جلب نفع  اعلماء المسلمين أن الله سبحانه ما شرع حكمً 

لهم وإما دفع ضرر عنهم فالباعث على تشريع أي حكم شرعي هو جلب منفعة للناس أو دفع ضرر 
وقال  3».عنهم، وهذا الباعث على تشريع الحكم هو الغاية المقصودة من تشريعه وهو حكمة الحكم

أن الأحكام الشرعية ما شرعت : من المقرر عند المحققين من الجمهور«: الدكتور عبد الكريم زيدان
العاجل  من غير سبب دعا إلى تشريعها ومقاصد يراد تحقيقها، وإنما شرعت لمصلحة العباد في اعبثً 

. وهذه المصلحة المقصودة إما جلب منافع لهم وإما دفع أضرار ومفاسد ورفع حرج عنهم. والآجل
يً   افالمصلحة بوجهيها أو بشقيها هي الباعث الأصلي على التشريع أمرً  حة، وعلى هذا  اأو  أو إ

  4».دل استقراء النصوص وأحكام الشريعة، سواء كانت عبادات أو معاملات
  
  

                                                           
ً «: قال البيضاوي -1 صر (البيضاوي [.» إن الاستقراء دل على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلاً وإحسا

، 01شعبان محمد إسماعيل، طمنهاج الوصول إلى علم الأصول، حَقَّقَهُ وقَدَّمَ له وَوَضَّحَ غَوَامِضَهُ ): الدين عبد الله بن عمر
اَ هُوَ «: وقال الشاطبي.] 205م، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ص2008 -ه1429 وَالْمُعْتَمَدُ إِنمَّ

َّ اسْتـَقْرَيْـنَا مِنَ الشَّريِعَةِ أنََّـهَا وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ اسْتِقْراَءً لاَ يُـنَازعُِ فِيهِ  لد الثاني، : الشاطبي[»الرَّازيُِّ وَلاَ غَيـْرهُُ أَ الموافقات، ا
لاستقراء والتتبع أن الأحكام الشرعية كلها «: وقال وهبة الزحيلي  ].12ص وإن من الأمور الثابتة في الشريعة الإسلامية 

أصول الفقه الإسلامي، : ة الزحيليوهب[» .شرعت لتحقيق مصالح العباد إما لجلب المنفعة لهم أو لدفع المفسدة والضرر عنهم
 .] 647، ص01م، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، سورية، ج1986 -ه1406، 01ط

ت، في سنة  1888عبد الوهاب خلاف ولد في شهر مارس سنة  -2 لأزهر الشريف بعد أن  1955ببلدة كفر الز التحق 
ا، وفي سنة وهي سنة تخ 1915حفظ القرآن الكريم، وفي سنة  اشترك  1919رجه من مدرسة القضاء الشرعي عين مدرسًا 

لمحاكم الشرعية، وفي سنة  1920لثورة، وفي سنة  نقل مديراً للمساجد بوزارة الأوقاف، وفي منتصف  1924عين قاضيًا 
لمحاكم الشرعية، في أوائل سنة  1931سنة  رة وظل أستاذًا للشريعة انتدبته كليه حقوق جامعة القاه 1934عين مفتشًا 

له العديد من . ، انتخب عضوًا  بمجمع اللغة العربية فأشرف على وضع معجم القرآن1948الإسلامية حتى تقاعده سنة 
، وكتاب )الوقف والمواريث(، وشرح واف لقانوني ) أحكام الأحوال الشخصية (، وكتاب )أصول الفقه(كتاب : المؤلفات منها

جانفي  20في صباح الجمعة ). نور من الإسلام(، وكتيب في تفسير القرآن الكريم بعنوان ) لإسلامالسلطات الثلاث في ا(
، دار 08علم أصول الفقه، ط: ينظر لمحة عن حياة المؤلف في كتابه. [شيع جثمانه إلى مقره الأخير بمقابر الغفير 1956

 .]03القلم، ص
 . 64لقلم، ص، دار ا08علم أصول الفقه، ط: عبد الوهاب خلاف  -3
ريخ، مؤسسة قرطبة، طباعة، نشر، توزيع، ص: عبد الكريم زيدان  -4   .201الوجيز في أصول الفقه، بدون طبعة وبدون 
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س اعتبار المصلحة والمفسدة هو تقدير الشارع الحكيم، وليس بحسب أهواء وأغراض ومقيا
غير أنه يجب التنبه إلى أن مقياس اعتبار المصلحة والمفسدة هو «: 1وهبة الزحيليقال الدكتور . الناس

تقدير الشارع الحكيم، وليس بحسب ما يتخيله الناس بحسب أهوائهم وأغراضهم، فإن الناس يهدفون 
 ً نوية تراعى في حدود  أحيا إلى مراعاة مصالحهم الخاصة ونبذ المصالح العامة أو جعلها في مرتبة 
لمعايير الناس انقلبت الأوضاع وعم الفساد وساءت الأحول، أو كان  افإذا قام التشريع وفقً . ضيقة

ثرت المصالح الخ مضطرً  اقلقً  االتشريع دائمً  اصة نفسها بذلك، وإذا عرضة للتغيير والتبديل، بل و
للدولة،  افي التشريعات ذابت مصالح الأشخاص، وأصبح الإنسان عبدً  اسادت النزعة الجماعية أيضً 

فكان . وآلة مادية للإنتاج والتصنيع والزراعة فقط، وهذا يؤدي إلى إهدار مشاعره وعواطفه الإنسانية
لناس في التشريع أن قصد حفظ التوازن بين  تمع ومصالح الأفراد، حتى ولو من رحمة الله  مصالح ا

 ً   .2».وفي ذلك الخير كله أهدرت مصلحة الفرد أحيا

                                                           

ليفًا وأكثرهم إنتاجًا، ولد في بلدة دير عطية ) أبو عبادة(هو وهبة الزحيلي 1- بلدة في (عالم، فقيه، مفسر، من أغزر المعاصرين 
لصلاح والتقوى1932 -ه1351في سنة ) النبك في محافظة ريف دمشق القلمون تتبع منطقة . م، لأبوين كريمين معروفين 

ا، كثير العبادة، وصاحب  لسنة النبوية الشريفة عاملاً  فوالده الحاج مصطفى الزحيلي كان حافظاً لكتاب الله تعالى، متمسكًا 
لزراعة والتجارة، وكان دا ئمًا يدفع أولاده لمتابعة التحصيل العلمي، وخاصة في إطار الدراسات همة عالية، وقد كان يعمل 

وأما والدته فهي الحاجة فاطمة بنت .م 1975 - ه 1395في سنة   -الحاج مصطفى الزحيلي-الإسلامية الفقهية، توفي 
ا، وقد توفيت في سنة  لشريعة الإسلامية، والعمل  لورع، والتمسك  . م1984-ه 1404مصطفى سعدة، وكانت معروفة 

ته الأولى إلى تعلم القرآن الكريم فأتقنه تجويدًا، وبعد ذلك درس المرحلة الابتدائية وأتمها في بلدته ثم . اتجه وهبة الزحيلي في بدا
لكلية الشرعية، وفي هذه . لمتابعة دراسته الإعدادية والثانوية) م1946(انتقل إلى مدينة دمشق سنة  وفي دمشق التحق 

ل بعدها درجة الأخير  م، وكان ترتيبه الأول، 1952عام ) الثانوية الشرعية -التجهيز (ة أمضى ست سنوات من الدراسة 
توجه إلى مصر لمتابعة مسيرته العلمية،  -الثانوية الشرعية  -بعد حصوله على شهادة التجهيز ). امتياز(ومجموعه العام بدرجة 

 الشريعة والحقوق، فتابع دراسته في كلية الحقوق في جامعة القاهرة، حيث ثم عقد العزم على متابعة التخصص العالي في
وكانت  ل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق، م1959تخصص بقسم الشريعة الإسلامية فيها، وفي سنة 

قش1963وفي سنة ) الذرائع في السياسة الشرعية والفقه الإسلامي(رسالته بعنوان  الدكتوراه وكانت أطروحته في الدكتوراه  م 
ر الحرب في الفقه الإسلامي(بعنوان  الفقه :  عنوان منها 500له الكثير من المؤلفات وقد بلغت كتبه وبحوثه ومقالاته ) .آ

ا. الإسلامي وأدلته ت الشرعية وأسبا ت . لمشاركة مع رمضان الشرنباصي. أصول الفقه الإسلامي، العقو الشرعية و العقو
بديع السَّيد : ينظر. [م2015-ه1436توفي سنة . إلخ...التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. الأقضية والشهادات

ر، الكتاب رقم : اللَّحام م، وتعريف : في سلسلة 12وهبة الزحيلي العالم الفقيه المفسِّ علماء ومفكرون معاصرون لمحات من حيا
م، التي تص   ].م2001 -هـ 1422، 01درها دار القلم، بدمشق، طبمؤلفا

  .648، ص01أصول الفقه الإسلامي، ج: وهبة الزحيلي -2
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  :2وهي -1البوطيذكرها - والمصلحة الشرعية لها خمسة ضوابط 
  . اندراجها في مقاصد الشارع: الضابط الأول
  .عدم معارضتها للكتاب: الضابط الثاني

  .عدم معارضتها للسنة: الضابط الثالث
  .عدم معارضتها للقياس: بط الرابعالضا

  .عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها: الضابط الخامس
  

  

                                                           
والده الشيخ رمضان  التركية، بوطان جزيرة إلى نسبة والبوطيهو الشيخ  محمد  سعيد بن رمضان بن عمر بن مراد البوطي،  -1

م، وينحدر الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي من أصل كردي، 1990م والمتوفى عام 1888الملقب بملا رمضان المولود عام 
 العراقية السورية الحدود بين التلاقي نقطة من وقريبة التركية، الحدود داخل قرية وهي بوطان لجزيرة التابعة جيلكا قرية في ولد

 الله الرسول صلى سيرة من اموجزً  ثم العقيدة الإسلامية، وعلمه مبادئه بتعليم رمضان ملا الشيخ اهتمم، 1929عام  التركية
 حبنكة حسن الشيخ إلى  أرسله ذلك وبعد ،مالك ابن ألفية هوحفظ نحو وصرف، من الآلة علوم مبادئ ثم، وسلم عليه

كان الشيخ محمد سعيد رمضان . بلغ الثامنة عشرة من عمره زوجه والده ، وعندمامنجك في جامع عنده اصبح طالبً فأ الميداني،
لزهد، والورع، والتبتل،  .البوطي موسوعي المعرفة وأطلق عليه البعض لقب غزالي زمانه؛ لأنه كان يشبه الغزالي وكان معروفاً 

لتواضع، والموضوعيةوقيام الليل، وقراءة القرآن، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم،  وكثيراً ما كان   يتقن وكان. يبكي في دروسه، وكان معروفاً 
 رمضان سعيد محمد  الشيخ تلقُ . الإنجليزية واللغة  ،والكردية، التركية اللغة يتقن كان  العربية اللغة جانب إلى فهو لغة من أكثر

 مسجد في الكريم القرآن تفسير في ادرسً  إعطائه أثناء في تفجير انتحاري البوطي توفيق  محمد  بن أحمد حفيدههو و البوطي 
له إنتاج  . م2013آذار عام  21ه، الموافق 1434م عا من الأولى جمادى 09 الخميس دمشق يوم في المزرعة بحي الإيمان

. والحق الله سبيل في. والتاريخ الإسلام عن دفاع .والإسلام الشيوعية بين الاقتصادي المذهب: علمي كبير ومتنوع فمن كتبه
 محاضرات. الأصول علم من والسنة الكتاب مباحث. -وجل عز -الله كتاب في وأدبية علمية ملات: الكريم القرآن روائع من
 قضا .لمشكلات وحل لمنهاج، رسم الإسلام، إلى العودة طريق على. المعاصر والفكر الإسلامية العقيدة. المقارن الفقه في

. مسير؟ أم مخير الإنسان. نمارسه؟ وكيف نفهمه؟ كيف الإسلام في الجهاد.  عبوديته ظل في الإنسان حرية .معاصرة فقهية
ت والعصر الإسلام  أوهام نقض. الإنسان؟ حقوق رعاية على أقدر أيهما الإنسان أم الله). جديد لقرن حوارات( وآفاق تحد

 السيرة فقه). المخلوق ووظيفة الخالق وجود( الكونية اليقينيات كبرى.الإسلامية الشريعة في المصلحة ضوابط. الجدلية المادية
م هذه . مشكلاتنا هذه. المعاصرة والفلسفات التوحيدية المذاهب .النبوية تمعات كل ملاذ الإسلام مد. مشكلا  عائشة. ا

الاعتقادية، عرض ونقد في ضوء الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي وآراؤه : سمير روبين عبد الحليم الجعبري: ينظر. [المؤمنين أم
 -ه1437، إشراف حافظ محمد حيدر الجعبري، جامعة الخليل، )العقيدة(عقيدة السلف، رسالة ماجستير في أصول الدين 

  .]39م، ص2015
 .113ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ص: محمد سعيد رمضان البوطي -2
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إذا كانت الأمارة والعلة العامة للأحكام الشرعية هي حماية المصالح التي رآها الشارع الحكيم «و
لحماية، فإن أمارة وعلة قواعد التجريم خاصة هي حماية فئة من المصالح أكثر أهمية من سواها،  جدير 

والمصالح التي تحميها  1».للاعتداء عليه جزاءهي حماية المصالح الهامة التي تبرر أهميتها تقرير العقوبة 
ت الخمس: هي بتقرير العقوبة عند العدوان عليها الشريعة الإسلامية الدين، والنفس، : الضرور

  .  والعقل، والنسل، والمال
والمصالح التي حماها الإسلام بتقرير العقاب عند الاعتداء عليها قد أثبت «: قال محمد أبو زهرة -

ا ترجع إلى أصو  حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ : ل خمسة هيالاستقراء أ
  2».النسل، وحفظ المال

دف أولاً في «: رمضان علي السيد الشرنباصيقال الدكتور  - ت في الشريعة الإسلامية  إن العقو
ت الخمس ن الشريعة الإسلامية . جملتها إلى حماية المصلحة العامة والمحافظة على الضرور ذلك 

وهي المحافظة على النفس وعلى الدين وعلى العقل وعلى النسل : للمحافظة على أمور خمسةجاءت 
ولا تتوافر . وذلك لأن الدنيا التي يعيش فيها الإنسان تقوم على هذه الأمور الخمسة. وعلى المال

ا وتكريم الإنسان هو في المحافظة عليها   3»الحياة الإنسانية الرفيعة إلا 
ولقد أجمع فقهاء الإسلام على رد أصول المصالح التي حماها «: زينب رضوان قالت الدكتورة -

الإسلام في تشريعه العقابي إلى خمسة أصول يجب المحافظة عليها وهي حفظ النسل والنفس والمال 
  4».والدين والعقل

والعقاب، للنظام الجنائي الإسلامي مسلك متميز في التجريم «: عبد الفتاح خضرقال الدكتور  -
الدين، والنسل، والنفس، (يسعى بموجبه إلى صيانة المصالح العليا المعتبرة في الإسلام، وهي صيانة 

                                                           
ت نشر،  الفقه الجنائي الإسلامي،: محمود نجيب حسني -1 ريخ، وبدون بيا تقديم فوزية عبد الستار، بدون طبعة، وبدون 

 .19ص
ريخ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ص : الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد أبو زهرة 2- العقوبة، بدون طبعة، وبدون 

32. 
 .428ص المدخل لدراسة الفقه الإسلامي،: رمضان علي السيد الشرنباصي -3
م، دار المعارف، 1982، 01في الفكر الإسلامي أصولها وبناؤها من القرآن والسنة، ط الاجتماعيةالنظرية : زينب رضوان -4

  . 211القاهرة، مصر، ص
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على أي مصلحة من تلك المصالح يُـعَدُّ جريمة  - مهما كانت درجته–فأي اعتداء ). والمال، والعقل
  1».يتعرض مُقْترَفُِها للعقاب

المبادئ في الفقه الإسلامي هو استظهار علة التجريم،  إن أهم«: محمود نجيب حسنيقال الدكتور  -
إن الشريعة . إذ في ضوء هذه العلة يمكن استخلاص الجانب الأهم من قواعد الفقه الجنائي الإسلامي

م والتسلط عليهم؛  االإسلامية لم تحظر على الناس أنواعً  من السلوك للتضييق عليهم، أو الاستبداد 
ذه الأفعال، أو في عبارة أخرى  وإنما حظرت بعض الأفعال ابتغاء حماية مصالح اجتماعية تتأذى 

درها هذه الأفعال وقد أصل الفقهاء المصالح التي . استهدفت صيانة مصالح للمجتمع والأفراد 
حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ : تحميها قواعد التجريم، فردوها إلى مصالح خمس

لتجريم، و . النسل، وحفظ المال در إحدى هذه المصالح جديرة  بناء على ذلك كانت الأفعال التي 
در هذه المصلحة الاستهداء بعناصر المصلحة، بحيث يكون  اوكان متعينً  في تحديد أركان الجريمة التي 

  2».من شأن التجريم كفالة الحماية الكاملة لها
حفظ (والعقاب في الشريعة على مبدأ مهم هو يدور التجريم «: محمد وفيق زين العابدينقال  -

ا يتعرض الإنسان للضرر )الكليات الخمس ت التي تستلزمها حياة الإنسان وبدو ، وهي الضرور
الدين، النفس، : والفناء، فهي ضرورية لحفظ النوع الإنساني، وهي بحسب أهمية الحق المعتدى عليه

 3».العقل، النسل أو العرض، المال
وقد أكد الفقهاء المسلمين على «": شرح النظام الجزائي السعودي القسم العام"تاب جاء في ك -

حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، : خمس مصالح أساسية لا بد أن يتم الحرص عليها وهي
ت في الشريعة الإسلامية كانت تحقيقً  كيدً  احفظ النسل، حفظ المال، وكل ما تم تقريره من عقو  او

  4».ذه المصالح الخمسةلحماية ه

                                                           
ريخ، كتب عربية، : عبد الفتاح خضر -1 التعزير ضوابطه العامة وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، بدون طبعة وبدون 

   .07ص
  .04الفقه الجنائي الإسلامي، ص: محمود نجيب حسني -2

إعجاز التشريع الإسلامي في التجريم والعقاب والإثبات والمعاملات المدنية والأحوال الشخصية، تقديم : محمد وفيق زين العابدين 3-
والتوزيع والترجمة، القاهرة، م، دار السلام للطباعة والنشر 2013 -ه1434 ،01رفعت السيد العوضي وكوثر الأبجي، ط

 .68مصر، ص
م، دار 2017 -ه1438، 01شرح النظام الجزائي السعودي القسم العام، ط: أشجان خالص الزهيري وليندا محمد نيص -4

  .226الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص
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تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، تطرق الفرع الأول إلى تعريف العقوبة الجنائية في الفقه الجنائي 
  .يحميها القانون الجنائي الوضعيالوضعي، وتطرق الفرع الثاني إلى المصالح التي 

  .تعريف العقوبة الجنائية في الفقه الجنائي الوضعي: الفرع الأول
ن هما جزاءلل والعقوبة هي أقدم وأسبق وأهم صور . 1العقوبة والتدابير الاحترازية: الجنائي صور

ا عند فقهاء القانون الجنائي، فمنهم من عرَّفها من  زاءالج الجنائي، وقد تعددت وتنوعت تعريفا
لجمع بين الجانب  الجانب الشكلي، ومنهم من عرَّفها من الجانب الموضوعي، ومنهم من عرَّفها 

نتيجة وهو الجانب الذي يعُرِّف العقوبة ك-فالعقوبة من الجانب الشكلي . الشكلي والجانب الموضوعي
  : هي -قانونية للجريمة أو أثر قانوني للجريمة

   2».الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي من أجل الجريمة ويتناسب معها زاءالج« -01
تمع على من تثبت مسئوليته  زاءالج« -02 سم ا الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي بحكم قضائي 

  3».عن الجريمة ويتناسب معها
 :فهي -وهو الجانب الذي يعُرِّف العقوبة بجوهرها وهو الإيلام-الجانب الموضوعي أما العقوبة من 

  4».إيلام مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها« -01
  5».بسبب وعلى قدر الجريمة التي ارتكبها اإيلام يصيب المحكوم عليه كرهً « -02
  6».عهاإيلام مقصود وحتمي للجريمة ويتناسب م« -03

                                                           
شخص مرتكب جريمة لتدرأها عن  مجموعة من الإجراءات تواجه خطورة جرمية كامنة في«: التدبير الاحترازي هو -1

تمع لد الثاني، ص: محمود نجيب حسني[».ا ت اللبناني القسم العام،  ا   .]1243شرح قانون العقو
لد الثاني، ص: محمود نجيب حسني -2 ت اللبناني القسم العام،  ا  .931شرح قانون العقو
م، كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية، 2000 الاحترازية، طالنظرية العامة للعقوبة والتدابير: أحمد حسني أحمد طه -3

  .04، ص02جامعة الأزهر، ج
  .33م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص1973، 02علم العقاب، ط: محمود نجيب حسني -4
ت والنشر والتوزيع، م، المؤسسة الجامعية للدراسا1999 -ه1419، 01نظرية الجزاء الجنائي، ط: سليمان عبد المنعم -5

  .36ص
، 03، ط)كيفية الاقتضاء  -صور رد الفعل العقابي -الدعائم الفلسفية(أصول الحق في العقاب : أحمد لطفي السيد مرعي -6

 .71م، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص 2006

  . تعريف العقوبة الجنائية وبيان المصالح التي تحميها في القانون الجنائي الوضعي: المطلب الثالث
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ن جوهر العقوبة  نبيل عبد الصبور النبراويوهنا تجدر الإشارة إلى أن الدكتور  يرى أن القول 
  : 1الإيلام، أمر فيه نظر للأسباب التالية: هو

 ات الأخرى الجنائية وغير الجنائية، وليس مقصورً ازاءالإيلام عنصر مشترك بين العقوبة وبين كافة الج -أ
لمحكوم عليهم إيلامً . على العقوبة لا  افالتدابير الاحترازية لا تتجرد من الإيلام، وبعض أنواعها تلحق 
وحتى التدابير . التدابير الاستئصالية والمقيدة للحرية: عن إيلام العقوبة مثل اومقدارً  ايختلف نوعً 

ا توقع بغض  الأمر . النظر عن إرادة من تباشر ضدهالتقويمية والعلاجية فإن الإيلام لا ينفك عنها؛ لأ
ن إيلام . لما فيه من قيود على حق الإنسان في الحرية االذي يعد في ذاته إيلامً  ولا يصح التحدي 

. لإيلام العقوبة المقصود؛ لأن إيلام العقوبة هو إيلام وظيفي االتدابير إيلام عرضي غير مقصود خلافً 
لذاته، وإنما لتوظيفه لتحقيق أغراض العقوبة التي تتركز في  اصودً إلا أنه ليس مق افهو وإن كان مقصودً 

فلا فرق بين إيلام العقوبة وإيلام . المنع الخاص، وهو نفس الغرض الذي تسعى إلى تحقيقه التدابير
هيل الجاني وإصلاحه مدني لا يختلف  جزاءوالتعويض وهو . التدبير الاحترازي فكلاهما يهدف إلى 

كما أن الإيلام عنصر في العقوبة . عقوبة جنائية من حيث الإيلام المترتب عنهما عن الغرامة وهي
  .  التأديبية التي تصيب الموظف العام

إيلام العقوبة قد يصل لدرجة من الضآلة يصبح معها غير محسوس كما في حالات الحد الأدنى  - ب
  . يقاف التنفيذ على شرط وذلك في الأحكام المشمولة اكما قد يكون معلقً . للغرامة

جعل الإيلام هو جوهر العقوبة لا يتفق مع الاتجاهات المعاصرة في العقاب والمستوحاة من أفكار  - ج
رم وإصلاحه، وأصبحت العقوبة  هيل ا الدفاع الاجتماعي، فقد أصبح الغرض الرئيسي للعقاب هو 

  . أداة لتحقيق هذا الغرض
وأن هذا اللوم يتسم بصفة العمومية؛ أي أن الجاني . بةأن اللوم الجنائي هو جوهر العقو  ورأى
فاللوم العام هو جوهر العقوبة وهو الذي يبرز ذاتيتها ولا يخلط بينها وبين . من الكافة ايكون ملومً 

. ت المدنية لا تقوم على فكرة اللوم العامازاءوالج. ات الأخرى فالتدابير الاحترازية تتجرد منه تمامً ازاءالج
ت التأديبية هو لوم محدود ينحصر أثره في دائرة المرفق الذي ينتمي إليه الموظف ازاءفي الجواللوم 

سرها ورأى أن فكرة اللوم العام هي التي . بخلاف العقوبة فاللوم عام يلحق الجاني أمام الجماعة 
العقابية  البدائل: تستقيم مع إضفاء وصف العقوبة على تلك الإجراءات التي تتجرد من الإيلام مثل

                                                           
م، دار 1996 -ه1416سقوط الحق في العقاب بين الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي، ط: نبيل عبد الصبور النبراوي -1

 .  31الفكر العربي، ص
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لإيلام عند الحديث عن جوهر العقوبة هو الذي يجعلها تتسع . المختلفة ورأى أن استبدال اللوم 
ا. للأفكار الإصلاحية الحديثة لجاني «: وعرَّف العقوبة   - بموجب حكم جنائي-إجراء ينزل 

   1».يستوجب لومه، لقاء جريمة وقعت منه
  : الشكلي والموضوعي هيوالعقوبة من خلال الجمع بين الجانبين

تمع ممثلاً « -01 على من يرتكب جريمة في  افي مشرعه ليوقع كرهً  قدر مقصود من الألم يقرره ا
 2».القانون بمقتضى حكم يصدره القضاء

 اإيلام قسري مقصود، يحمل معنى اللوم الأخلاقي والاستهجان الاجتماعي، يستهدف أغراضً « -02
، بناءً على قانون، تنزله السلطة العامة في مواجهة الجميع، بحكم قضائي، اأخلاقية ونفعية، محدد سلفً 

لقدر الذي يتناسب مع هذا الأخيرة    3».على من تثبت مسئوليته عن الجريمة، و
إيلام يفرضه القانون ويطبقه القضاء عن طريق محاكمة على من تثبت مسؤوليته عن « -03

 4».الجريمة
لتحمل المسؤولية الجنائية، ينطوي على  لمشرع لمرتكب الجريمة إذا كان أهلاً تقويمي، رتبه ا جزاء« -04

سلطة قضائية  إهدار أو إنقاص لحق أو لمصلحة من حقوق مرتكب الجريمة أو مصالحه، وتتولى أصلاً 
  5».، سواء من حيث الكيف أم من حيث الكمامختصة الحكم به محددً 

أو من يساهم فيها يقرره القانون وتفرضه المحكمة على جنائي مؤلم بحق مرتكب الجريمة  جزاء« -05
ا ويكون متناسبً  االجاني بسبب جريمة ارتكبها خلافً  ا أو أمره بعدم ارتكا مع  النهي القانون عن ارتكا

  6».الجريمة
ينال مرتكب  امقصودً  امن كل أو بعض الحقوق الشخصية يتضمن إيلامً  انتقاص أو حرمان« -06

جراءات خاصة بمعرفة جهة  الفعل الإجرامي كنتيجة قانونية لجريمته ويتناسب معها، ويتم توقيعها 
  7».قضائية

                                                           
  . 31سقوط الحق في العقاب بين الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي، ص: نبيل عبد الصبور النبراوي -1
  .435م، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، ص1989الإجرام والعقاب، ط مبادئ علم: عوض محمد ومحمد زكي أبو عامر -2
  .13م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص1995النظرية العامة للجزاء الجنائي، ط: أحمد عوض بلال -3
ره -4  .449، ص)الجريمة والجزاء(شرح القانون الجنائي الليبي الأحكام العامة : محمد رمضان 
ت النظرية العامة، دار الهدى للمطبوعات، ص: عبد الفتاح مصطفى الصيفي -5   . 659قانون العقو
ت، ص: كامل السعيد  -6  . 645شرح الأحكام العامة في قانون العقو
  . 217م، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ص2013، 01علم الإجرام وعلم العقاب، ط: محمد محمد مصباح القاضي -7
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جنائي عادل، يقرره المشرع، ويوقعه القاضي على كل من تثبت مسؤوليته عن الجريمة  جزاء« -07
دف ردعه وإصلاحه، لمصلحة الهيئة الاجتماعيةاويتضمن إيلامً   ،.«1   

يقرره المشرع ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن  امقصودً  اجنائي يتضمن إيلامً  جزاء« -08
لقدر الذي يتناسب معها    2».فعل يعتبر جريمة في القانون، و

إيلام مقصود، : بناءً على هذه التعريفات فإن العقوبة الجنائية في القانون الجنائي الوضعي هي
لإكراه، يقرره القانون، ويوقعه القاضي، على من ثبتت مسؤوليته عن جريمة نص عليها القانون،  ينفذ 

  .  ويتناسب معها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
م، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2010، 01وظيفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهيل، ط: فهد يوسف الكساسبة -1

 .17الأردن، ص
ريخ، دار بلقيس، دار : نبيلة رزاقي -2 المختصر في النظرية العامة للجزاء الجنائي العقوبة والتدابير الأمنية، بدون طبعة وبدون 

  . 18ائر، صالبيضاء، الجز 
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  .نائي الوضعيالمصالح التي يحميها القانون الج: الفرع الثاني
أقصى مراتب الحماية التي يضفيها التشريع على «، وهو 1التجريم فرع من فروع السياسة الجنائية

تمع م ا خلع اللامشروعية الجنائية على ما تراه الجماعة من «:3ويعني 2».نوع معين من المصالح التي 
لعقاب تبعً  لضرر أو الخطر وتقدر جدارته  ا  إكساء «: وبعبارة أخرى 4».لذلك اسلوك يهدد كيا

                                                           
لتجريم أو «: السياسة الجنائية هي -1 التي تضع القواعد التي تتحدد على ضوئها صياغة نصوص القانون الجنائي سواء فيما يتعلق 

وبعبارة أخرى، فإن السياسة الجنائية هي التي تبين المبادئ اللازم السير عليها في تحديد ما يعتبر . الوقاية من الجريمة أو معالجتها
ت المقررة لهاجر  أن السياسة الجنائية لا  -1: وعلى ضوء هذا التعريف يلاحظ ما يلي. يمة وفي اتخاذ التدابير المانعة والعقو

أن  -2. تقتصر على تحديد المبادئ اللازمة لمنع الجريمة وتوقيع العقوبة المقررة لها، وإنما تمتد أيضًا إلى تحديد مبادئ التجريم
دف إلى توجيه المشرع نحو تطوير القانون الجنائي، إلا أن استجلاءها يرشد جميع السلطات   السياسة الجنائية وإن كانت 

ا المشرع  تدي في كل نشاطها بمبادئ السياسة الجنائية التي اهتدى  القائمة على تطبيق هذا القانون وتنفيذه فعليها جميعًا أن 
ت بمعناه الواسع فيما يتعلق أن الأدوات التشريعية التي تحقق مباد -3. الوضعي ئ السياسة الجنائية تتمثل في قانون العقو

لإجراءات الواجب لاتخاذها سواء لإثبات  لتجريم والعقوبة والتدابير الاحترازية، وفي قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق 
أصول السياسة : أحمد فتحي سرور[ » .بير الاحترازي قبلهوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم أو لتوقيع العقوبة عليه أو لاتخاذ التد

  .] 17الجنائية، ص
  .19أصول السياسة الجنائية، ص: أحمد فتحي سرور -2
نه -3 نام التجريم  ر أهمها إيقاع « :عرَّف الدكتور رمسيس  إلصاق صفة الجريمة بسلوك ما، بكل ما تستتبعه هذه الصفة من آ

جزاء معين يصيب صاحب هذا السلوك، في حياته أو بدنه أو حريته أو ماله أو شرفه واعتباره؛ أي الجزاء الجنائي المنصوص 
ت سواء في صورة إعدام أو أشغال شاقة أو حبس أو سجن أ لإدانة على عليه في قانون العقو و غرامة أو نشر للحكم 

نام[» .صفحات الجرائد، إلى غير ذلك مما نص عليه في هذا القانون الاتجاه الحديث في نظرية الفعل والفاعل : رمسيس 
نه.]  11والمسؤولية، ص نه جنائي بما يستتبعه هذا الوصف من « :وعرَّفه الدكتور رءوف عبيد  أن يتصف سلوك معين 

ني عليه، أو للخطر الذي عرضه له، ويستوي في ذلك ضرورة تو  قيع عقوبة تصيب الجاني، كنتيجة محتومة للضرر الذي ألحقه 
، وأن يكون محققًا أو محتملاً  لمال، وأن يكون مادً أم معنوً لنفس أم  : رءوف عبيد[» .أن يكون الضرر أو الخطر ماسًا 

وعرَّفه الدكتور أحمد فتحي سرور .] 133م، دار الفكر العربي، ص1966، 03، طمبادئ القسم العام من التشريع العقابي
تمع« :نه م ا ويتحقق التعبير عن هذه الحماية القانونية . إضفاء أقصى مراتب الحماية القانونية لنوع معين من المصالح التي 

ا ومذا(السياسة الجنائية : أحمد فتحي سرور[» .لجزاء الجنائي م، دار النهضة العربية، 1969، ط)هبها وتخطيطهافكر
نه.]  26ص إضفاء الحماية الجزائية على مصلحة معينة تعد من المصالح الاجتماعية « :وعرَّفه الدكتور أكرم نشأت إبراهيم 

ردية التي في وتنطوي المصالح الاجتماعية على المصالح العامة والمصالح الف. التي تعبر عن مطالب الجماعة كمجتمع إنساني
ها مصلحة عامة  .]39السياسة الجنائية، ص: أكرم نشأت إبراهيم[» .ثنا

، رسالة دكتوراه في الحقوق، إشراف محمد "دراسة مقارنة"أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة : محمود طه جلال -4
 .73م، ص2004 -ه1425أبو العلا عقيدة، جامعة عين شمس، 
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على المصالح الأساسية التي يتوقف عليها  اصفة اللامشروعية على سلوك ما يشكل اعتداءً أو خطرً 
تمع واستمراره   1».استقرار ا

نام، وهذا الأخير مهمته حسب الدكتور 2والتجريم هو مهمة القانون الجنائي هي  رمسيس 
تمع ووجوده ودعائمها المكملة والمعززة، ولا شأن له بمقومات الحسن صيانة الركائز الأولية لكيان  ا

في مشرعه هو  ، والشعب ممثلاً 4، فهذه الأخيرة تتصدى لصيانتها فروع القانون الأخرى3والكمال
  .  5الذي يحدد ركائز وجوده ودعائمها بحسب تقديره في زمان ومكان وجوده

نامقال الدكتور  كان   االقانون الجنائي وبين غيره من فروع القانون خاصً  والفرق بين«: رمسيس 
 ا، أنه يقي للمجتمع صالحه العام في الكيان والبقاء، بينما تصون الفروع الأخرى للقانون صالحً اأم عامً 

تمع في الحسن والكمال اعامً  القانون الجنائي إذن لا شأن «: اوقال أيضً  6».هو الآخر، هو صالح ا
سن والكمال، كما أن القانون غير الجنائي بكافة فروعه، لا يراعي هذه المقومات إلا له بمقومات الح

بتنفيذ القاعدة الموجبة رد التحية  في حدود معينة هي تلك التي تتسع طاقته لمداها، فلا شأن له مثلاً 
لسافل أو حسن منها أو في القليل بمثلها، كما لا يعتد بتلك الصور التي لا حصر لها  من السلوك ا

غير اللائق، والتي لا ينشأ منها ضرر وإن كانت النفوس الطيبة تمقتها وتمجها، كما أن محض الكذب 
نسان  االمسؤولية دائمً  ينشئلا  ن القانون الجنائي . ساذجولو ترتب عليه الإضرار  وإذا سلمنا 

ودعائمها  الاجتماعيالكيان  مؤدب يربي الشعب، فإن مهمته التأديبية التربوية لا تتعدى صيانة ركائز
خذ على عاتقها التكفل كذلك بمقومات الحسن والكمال    7».المعززة، ولا 

ناموميَّز الدكتور  تمع ووجوده وبين  رمسيس  بين الدعامة المكملة والمعززة لركيزة أولية لكيان ا
ا«: الحسن والكمال فقال ا وزما ا في مكا فما لا تطيق . التمييز يتوقف على إحساس الجماعة ذا

 الجماعة الحياة بدونه يعد من ركائز الوجود أو الدعائم المعززة لهذه الركائز، وما تشعر بمجرد المضض في

                                                           
  .107أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، ص: د طه جلالمحمو  -1
نام -2   .09نظرية التجريم في القانون الجنائي، ص: رمسيس 
نام -3   .25نظرية التجريم في القانون الجنائي، ص: رمسيس 
نام -4  .10نظرية التجريم في القانون الجنائي، ص: رمسيس 

نام 5-  .34لتجريم في القانون الجنائي، صنظرية ا: رمسيس 
نام -6   .17نظرية التجريم في القانون الجنائي، ص: رمسيس 
نام -7  .25نظرية التجريم في القانون الجنائي، ص: رمسيس 
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في مشرعه  وقال أن الشعب ممثلاً  1».الإخلال به، يتمثل على العكس في مقومات الحسن والكمال
فكما أن «: حيث قال. هو الذي يحدد ركائز وجوده ودعائمها بحسب تقديره في زمان ومكان وجوده

لج درجه القاهر من بين مقومات حسن حياته وكمالها، في زاءالشعب هو الذي يحدد المقدار المشمول 
في أحكام قواعد القانون، فهو الذي يحدد كذلك ركائز كيانه ودعائمها ويدرجها في أحكام قواعد 

ذه الركائز والدعائم زاءالقانون الجنائي ليمنع عن طريق الج ذا القانون الإخلال     2».الخاص 
ن أن  عثمانآمال عبد الرحيم والدكتورة  يُسْر أنور عليوهنا تجدر الإشارة إلى أن الدكتور  ير

ت إلى حمايتها للاتجاهات الحديثة في تحديد وظيفة  اوفقً - الأهداف الأساسية التي يسعى قانون العقو
ت تمع، بل يسعى القانون أيضً  - قانون العقو إلى تحقيق هدف آخر  الا تقتصر على حفظ وبقاء ا

تمع لتجريم. وهو العمل على تقدم وتطور ا  ا كل فعل أو امتناع يتضمن مساسً لذلك يتناول المشرع 
عرَّف الدكتور يُسْر أنور علي و . لهذه الأهداف المذكورة ابتلك المصالح التي تعد حمايتها ضرورية تحقيقً 

ا كل فعل أو امتناع يصدر عن إرادة آثمة، ويترتب «: والدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان الجريمة 
لخطر أو إلحاق الضرر ب ديد  لأهداف الدولة  اتلك المصالح الجوهرية التي يحميها المشرع تحقيقً عليه 

تمع والعمل على تقدمه ونمائه، ويفرض المشرع على مرتكبه  توقعه  اجنائيً  اجزاءً في حفظ وبقاء ا
  3».التي رسمها المشرع في هذا الشأن الإجراءاتالسلطة القضائية عن طريق 

  :بناءً على ما سبق نستنتج ما يلي
شرعي، ينطوي على ألم مقصود، ينزله  جزاء :العقوبة الجنائية في الفقه الجنائي الإسلامي هي -أ

رتكاب حرام أو ترك واجب، القاضي على الجاني؛  دف اأو تعزيرً  اوقد يكون حدً لمعصيته الله  ؛ 
ت الخمس  أما في الفقه الجنائي الوضعي .) الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال(حماية الضرور

لإكراه، يقرره القانون، ويوقعه القاضي، على من ثبتت مسؤوليته عن : فهي إيلام مقصود، ينفذ 
    .  جريمة نص عليها القانون، ويتناسب معها

ت في الشريعة الإسلا - ب ت مقدرة شرعً : مية نوعانالعقو ت غير مقدرة شرعً اعقو أما  ا، وعقو
ت محددة  من قبل السلطة المختصة  اسلفً  - من حيث النوع والمقدار-في القانون الوضعي العقو

  .لتشريع ومنصوص عليها في نص قانوني مكتوب 

                                                           
نام -1   . 24، 23نظرية التجريم في القانون الجنائي، ص: رمسيس 

نام 2-   .34نظرية التجريم في القانون الجنائي، ص: رمسيس 
  . 87، 86علم الإجرام، ص: يُسْر أنور علي وآمال عبد الرحيم عثمان 3-
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ت الخمس: هيلعقوبة  المصالح التي تحميها الشريعة الإسلامية - ج الدين، والنفس، ( الضرور
ومقياس اعتبار المصلحة والمفسدة هو تقدير الشارع الحكيم، وليس بحسب .) والعقل، والنسل، والمال

أهواء وأغراض الناس أما في القانون الوضعي فالتجريم هو مهمة القانون الجنائي وهذا الأخير مهمته 
تمع ووجوده ودعائمها الم في مشرعه  والشعب ممثلاً . كملة والمعززةهي صيانة الركائز الأولية لكيان ا

  . هو الذي يحدد هذه الركائز والدعائم بحسب تقديره في زمان ومكان وجوده
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 السُّلْطةَ والقاضي والتعزيرتعريف : المبحث الأول.  
 الشريعة الإسلاميةضوابط التجريم والعقاب التعزيري في : المبحث الثاني. 

 

ضوابط سلطة القاضي في التجريم : الثانيالفصل 
  .في الشريعة الإسلامية والعقاب التعزيري
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  :تمهيد
كما سيتم التعرف على .السُّلْطةَ والقاضي والتعزير معنىفي هذا الفصل سيتم التعرف على 

لذلك تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين و  .الشريعة الإسلامية فيضوابط التجريم والعقاب التعزيري 
  :   وهما

 السُّلْطةَ والقاضي والتعزيرتعريف : المبحث الأول.  
 الشريعة الإسلامية فيضوابط التجريم والعقاب التعزيري : المبحث الثاني. 
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 واصطلاحًاالسُّلْطةَ لغة تعريف : المطلب الأول.  
 وشروطهتعريف القاضي : المطلب الثاني.  
 ت المقدرة شرعًا: المطلب الثالث  .تعريف التعزير والفرق بينه وبين العقو

 

  .السُّلْطةَ والقاضي والتعزيرتعريف : المبحث الأول
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  :تمهيد
لْطَة لغة واصطلاحً  ، وعلى معنى القاضي وشروطه، افي هذا المبحث سيتم التعرف على معنى السُّ

ت المقدرة شرعً  تقسيم هذا المبحث إلى ثلاث  ولذلك تم. اوعلى معنى التعزير والفرق بينه وبين العقو
  :مطالب وهي

 اتعريف السُّلْطةَ لغة واصطلاحً  :المطلب الأول.  
 تعريف القاضي وشروطه :المطلب الثاني.  
 ت المقدرة شرعً  :المطلب الثالث  .اتعريف التعزير والفرق بينه وبين العقو

  

في اللغة العربية، السُّلْطَة تم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاث فروع، تطرق الفرع الأول إلى تعريف 
في الشريعة الإسلامية، أما الفرع الثالث فتطرق إلى تعريف  السُّلْطةَوتطرق الفرع الثاني إلى تعريف 

  .في القانون الوضعي السُّلْطةَ
  .العربيةتعريف السُّلْطةَ في اللغة : الفرع الأول

أو (الصَّغَانيِ قال . وهذه المادة تدل على القوة والقهر والغلبة] سلط[لضَّم من مادة  السُّلْطةَ
والتـَّركْيبُ يَدُلُّ على القُوَّة والقَهْرِ والغَلَبَة، وقد شَذَّ عنه السَّلِيْطُ «]: سلط[في مادة  1)الصَّاغَانيِ 

ينُ وَ «: وقال ابن فارس 2».للذُّهْنِ  مُ وَالطَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْقُوَّةُ وَالْقَهْرُ السِّ مِنْ ذَلِكَ السَّلاَطةَِ، . اللاَّ
 ً يَ السُّلْطاَنُ سُلْطاَ : وَالسَّلِيطُ مِنَ الرّجَِالِ . الحُْجَّةُ : وَالسُّلْطاَنُ . مِنَ التَّسَلُّطِ وَهُوَ الْقَهْرُ، وَلِذَلِكَ سمُِّ

الزَّيْتُ بلُِغَةِ أَهْلِ : وَممَِّا شَذَّ عَنِ الْبَابِ السَّلِيطُ . الْمَرْأةَُ الصَّخَّابةَُ : وَالسَّلِيطةَُ . ذَّرِبُ الْفَصِيحُ اللِّسَانِ ال
مْسِمِ     3».الْيَمَنِ، وَبلُِغَةِ غَيرْهِِمْ دُهْنُ السِّ

                                                           
  :ه، له عدة كتب منها577سنة  هو الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي، إمام في اللغة والفقه والحديث، ولد بلُِهَوْر  -1

مَشَارقِ الأنَوَار في (، وكتاب )الشَّوَارد في اللغة(، وكتاب )العُبَاب الزَّاخر في اللغة(، وكتاب )مجمع البحرين في اللغة(كتاب 
سير أعلام النبلاء، حقق هذا الجزء بشار عواد : الذهبي: ينظر[. ه ودفن بمكة650توفي ببغداد سنة ، )الجمع بين الصَّحِيْحَينْ 

  .]284، 283، ص23م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ج1985- ه1405، 01ل السرحان، طمعروف ومحيي هلا
سين، ط»حرف الطاء«العُبابُ الزاّخِر واللُّبابُ الفَاخِر): الحسن بن محمد بن الحسن(الصَّغَانيِ  -2 م، 1979، تحقيق محمد حسن آل 

 .90، صوالإعلامعراقية وزارة الثقافة ، الجمهورية ال29دار الرشيد للنشر، سلسلة المعاجم والفهارس 
 .  95، ص03معجم مقاييس اللغة، ج: ابن فارس -3

  .السُّلْطةَ لغة واصطلاحاً تعريف : المطلب الأول
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   .2»التَّسَلُّطُ والسيْطَرَةُ والتحكُّمُ «و 1»القدرة والملك«: تعني والسُّلْطةَ
  .في الشريعة الإسلامية السُّلْطةَتعريف : الفرع الثاني

في القرآن  السُّلْطةَالفقهي لا بد من معرفة مدلول لفظ  الاصطلاحفي  السُّلْطةَقبل معرفة معنى 
  .الكريم، وفي الحديث النبوي الشريف

 .مدلول لفظ السُّلْطةَ في القرآن الكريم: أولاً 
السلطان في اللغة العربية و لْطَة، لكن ورد فيه لفظ السلطان، لم يرد في القرآن الكريم لفظ السُّ 

لْكِ، وقُدرة من جُعِلَ ذلك له وإنْ لم يكن مَلِكً «و، 4، والحجة والبرهان3الوالي: يطلق على
َ
،  اقُدرةُ الم

ً : كقولك رَ «و، 6والولاية ،5».على أخذِ حقي من فلان قد جَعَلْتُ له سُلطا قَـوْله السَّلاطَةُ، وَبهِ فُسِّ
ً ﴿: تَـعَالىَ  َ ْ ُ  ِ ِ ّ ِ َ ِ  َ ْ َ َ  ْ َ ْ ﴿: وقَـوْله تَـعَالىَ  ]33: الإسراء[ ﴾َ َ ِ َ ْ ُ  ِ

ّ َ  َ َ َ﴾   
  
  
  
  

                                                           
المنجد الأبجدي، : دار المشرق./ 421محيط المحيط، ص: بطرس البستاني./ 951، ص01قطر المحيط، ج: بطرس البستاني -1

عبد الله ./ 288الوافي، ص: تانيعبد الله البس./ 344المنجد في اللغة والأدب والعلوم، ص: لويس معلوف./ 559ص
لد الأول، : جماعة من المختصين./ 279المعتمد، ص: دار صادر./ 511البستان، ص: البستاني معجم النفائس الكبير، ا

  .881ص
مجمع ./ 318م، مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية، ص1980 -ه1400، 01المعجم الوجيز، ط: مجمع اللغة العربية -2

 .443المعجم الوسيط، ص: ة العربيةاللغ
ج اللغة وصحاح العربية، ج: الجوهري -3 ، »حرف الطاء«العُبابُ الزاّخِر واللُّبابُ الفَاخِر: الصَّغَانيِ ./ 1133، ص03الصحاح 

لد السابع، ص: ابن منظور./ 271صمختار الصحاح، : الرازي./ 87ص ج العروس من : الزبيدي./ 321لسان العرب، ا
م، مطبعة حكومة 1980 -ه1400جواهر القاموس، تحقيق عبد العليم الطحاوي، راجعه عبد الستار أحمد فراج، ط

لد الثالث، ص: أحمد رضا. / 374، ص19الكويت، ج   .190معجم متن اللغة، ا
ج اللغة وصحاح العربية، ج: الجوهري -4 لسان : ظورابن من ./271صمختار الصحاح، : الرازي./ 1133، ص03الصحاح 

لد السابع، ص ج العروس من جواهر القاموس، : الزبيدي./ 285، ص01المصباح المنير، ج: الفيومي./ 321العرب، ا
لد الثالث، ص: أحمد رضا. / 373، ص19ج   . 190معجم متن اللغة، ا

لد السابع، ص: ابن منظور/ . 264، ص02جكتاب العين، : الفراهيدي  -5  .321لسان العرب، ا
  .285، ص01المصباح المنير، ج: الفيومي -6
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رَ قَـوْلُ « 2والقُوَّة1».يحَْتَمِلُ السُّلْطانَـينْ، كَمَا فيِ البصائرِ ] 29: الحاقة[  :3أَبي دَهْبَلٍ الجمَُحِيِّ وَبِه فُسِّ
عَةٍ تئَِقٍ     كالذِّئْبِ فارَقَه السُّلْطانُ والرُّوحُ حتىَّ      4»دَفَـعْنا إِلىَ ذِي مَيـْ

 6».كل سلطان في القرآن فهو حجة:5ابن عباسقال «. والسلطان في القرآن الكريم هو الحجة
ً ﴿: ومنه قوله تعالى

َ
ُ وَ َ ا َ ا ا

ُ ِ  اَ  َ وَاتِ وَ َ ِ ا  َ  ُ َ  ِ
َ ْ َ ا ُ  ُ َ َ ْ ُ

نَ  ُ َ ْ َ  
َ
 َ  ِ َ ا َ نَ 

ُ ُ َ َ ا  َ َ ِ نٍ  َ ْ ُ  ْ ِ  ْ ُ َ ْ ِ رضِْ إنِْ 
َ ْ

  ] 68: يونس[ ﴾ا

ا﴿« َ َ ِ نٍ  َ ْ ُ  ْ ِ  ْ ُ َ ْ ِ ، ا ولدً هل عندكم من حجة وبرهان يدل على أن : أي﴾ إنِْ 
وأن ذلك قول . فلو كان لهم دليل لأبدوه، فلما تحدَّاهم وعجَّزهم عن إقامة الدليل عُلم بطلان ما قالوه

نَ ﴿: بلا علم، ولهذا قال ُ َ ْ َ  
َ
 َ  ِ َ ا َ نَ 

ُ ُ َ   7».فإن هذا من أعظم المحرمات ﴾َ
  

                                                           
  .  377، ص19ج العروس من جواهر القاموس، ج: الزبيدي -1
، 19ج العروس من جواهر القاموس، ج: الزبيدي/  .87، ص»حرف الطاء«العُبابُ الزاّخِر واللُّبابُ الفَاخِر: الصَّغَانيِ  -2

لد الثالث، ص: أحمد رضا. / 377ص  . 190معجم متن اللغة، ا
حيحة بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن أبن  أسيدهو وهب بن زمعة بن  -3

ا كانت في أوائل العقد الثالث للهجرة، وقدرت سنة وفاته ، أحد شعراء قريش الخمسة المشهورين، قدرت سنة ولادته غالب
ديوان أبي دهبل الجمحي رواية أبي عمرو الشيباني، تحقيق عبد العظيم عبد المحسن، . [دفن بعليب. ه126ا كانت في سنة 

  .]10م، مطبعة القضاء، النجف الأشرف، ص1972 -ه1392، 01ط
  .  378، ص19موس، جج العروس من جواهر القا: الزبيدي -4
هو ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي، وأمه لبابة الكبرى  -5

ولد ابن عباس في الشعب قبل الهجرة . بنت الحارث بن حزن الهلالية، وكانت أول امرأة أسلمت بعد خديجة بنت خويلد
العباس وعلي ومحمد : ه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله، زوجته هي زرعة بنت مسرح بن معدي كرب، وأولاده همبثلاث سنوات، وسما

عكرمة وكريب وأبو معبد وشعبة ودقيق وأبو عمرة وأبو عبيد، كان من الراسخين : والفضل وعبد الله وأسماء، وكان له من الموالي
في تفسير القرآن الكريم، فقد بصره، ومات  ا أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل فأصبح مرجعً في العلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم

ريخ، دار الفكر العربي، القاهرة، : عبد العزيز الشناوي.[ه68سنة  عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، بدون طبعة، وبدون 
 .]05ص

من صحيح البخاري وفيه ما ورد عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة  االقرآن مستخرجً معجم غريب : محمد فؤاد عبد الباقي -6
فع بن الأزرق لابن عباس، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ص  .92خاصة، وملحق به مسائل 

صر السعدي -7 م له عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ومحمد تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قدَّ : عبد الرحمن بن 
م، مؤسسة الرسالة 2002 -ه1423، 01ومقابلة عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ط االصالح العثيمين، اعتنى به تحقيقً 

  .369للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ص
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  .الشريفمدلول لفظ السُّلْطةَ في الحديث النبوي : انيً 
بعد التنقيب في كتب الصحاح والسنن الستة عن لفظ السُّلْطَة تبين أن هذا اللفظ لم يرد في 

، ومن الأحاديث التي جاء فيها لفظ السلطان 1الحديث النبوي الشريف، لكن ورد فيه لفظ السلطان
َْتيِنيِ فَـيرُيِدُ مَاليِ؟ال: جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَـقَالَ  :الحديث التالي َِّ (: قاَلَ ! رَّجُلُ  ِ : ، قاَلَ )ذكَِّرْهُ 

فإَِنْ لمَْ يَكُنْ حَوْليِ أَحَدٌ مِنَ : ، قاَلَ )فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (: فإَِنْ لمَْ يَذَّكَّرْ؟ قاَلَ 
ِ (: الْمُسْلِمِينَ؟ قاَلَ  ؟ قاَلَ  2فإَِنْ ََى: ، قاَلَ )لسُّلْطاَنِ فاَسْتَعِنْ عَلَيْهِ  قاَتِلْ دُونَ مَالِكَ، (: السُّلْطاَنُ عَنيِّ

  3.)حَتىَّ تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآْخِرَةِ؛ أوَْ تمَنَْعَ مَالَكَ 
لسُّلْطانِ (« ِ وهذا  4».أي استعن عليه بمن له تسلط على الناس، من وُلاة الأمور) فاَسْتَعِنْ عَلَيْهِ 

  :5الحديث اشتمل على الفوائد التالية
  ».بيان حكم من تعرّض له ظالم ليأخذ ماله، وهو جواز الدفاع عنه« -أ

َّ تعالى لمن ظلم أخاه المسلم، « - ب لتذكير بوعيد ا لأسهل، فالأسهل، فيبدأ  أن الدفاع يكون 
خوانه المسلمين، فإن لم يجدهم استعد ى عليه السلطان، فإن لم يجده قاتله، فإن ارتدع، وإلا استعان 

لأسهل، فالأسهل أيضً  لقتل، إن لم يجد بد اوليكن  لضرب، ثم  لتهديد، ثم  ن يبدأ  ، فإن ا، 
  ».قتله، فدمه هدرٌ، وإن قتُل هو فهو شهيد

ال بِغَيرِْ حَقّ، سَوَاء كَانَ الْمَال قلَِيلاً « - ج
ْ
دِيث، اكَثِيرً   ، أوَْ فيه جواز قتل القاصِد لأِخْذِ الم ؛ لعُِمُوم الحَْ

،  ايسِيرً  الا يجُوز قتله، إِذا طلب شيئً : وَهَذَا قَـوْلٌ لجِمََاهِير الْعُلَمَاء، وَقاَلَ بعَض أصحاب مالك
  » .كالثوْبِ، والطَّعام، وهذا ليس بِشيء، والصَّواب ما قالهُ الجماهِير

   ».الآخرة أن فيه انقسام الشهداء، إلى شهداء الدنيا، وشهداء« -د

                                                           
النبوي الشريف للكتب الستة صحيحي البخاري ومسلم موسوعة المعجم المفهرس لألفاظ الحديث : خليل مأمون شيحا: ينظر -1

م، دار 2013 -ه1434، 01والسنن لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، ومعه شرح غريب الحديث لابن الأثير، ط
لد الحادي عشر، ص  .639المعرفة، بيروت، لبنان، ا

شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح : يتوبي الولويمحمد بن علي بن آدم بن موسى الأ. [أي بعُد): فإَِنْ ََى( -2
تبى، ج  ] .61، ص32ا

حسن : وقال الألباني .630، ص4081كتاب تحريم الدم، مَا يفَعَلُ مَنْ تُـعُرِّضَ لمَِالهِِ، رقم الحديث : أخرجه النسائي في سننه -3
صر الدين الأ./ 630سنن النسائي، ص: النسائي. [صحيح لد الثالث، ص: لبانيمحمد    .]98صحيح سنن النسائي، ا

تبى، ج: محمد بن علي بن آدم بن موسى الأيتوبي الولوي -4  .61، ص32شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح ا
تبى، ج: محمد بن علي بن آدم بن موسى الأيتوبي الولوي -5   .62، ص32شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح ا
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  .تعريف السُّلْطةَ عند الفقهاء والباحثين: الثً 
يْطَرَةُ وَالتَّمَكُّنُ وَالْقَهْرُ وَالتَّحَكُّمُ، وَمِنْهُ «: أن السُّلْطةَ هي" الموسوعة الفقهية"جاء في  السَّ

وْلَةِ،  يْطَرَةِ فيِ الدَّ حِيَةٍ خَاصَّةٍ السُّلْطاَنُ وَهُوَ مَنْ لهَُ ولاِيَةَُ التَّحَكُّمِ وَالسَّ َ فإَِنْ كَانَتْ سُلْطتَُهُ قاَصِرةًَ عَلَى 
معجم المصطلحات "ونفس هذا التعريف جاء في  1».فَـلَيْسَ بخِلَِيفَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ عَامَّةً فَـهُوَ الخْلَِيفَةُ 

اء في جو . 3».تحكم، سيطرة«: أن كلمة سُلْطة تعني" المعجم الإسلامي"وجاء في . 2"والألفاظ الفقهية
لنفوذ، القادر على « :أن السُّلْطَة هي" معجم مصطلحات العلوم الشرعية" سَلَّم له 

ُ
المرجع الأعلى الم

  4».فرض إرادته على الإرادات الأخرى
القوة والتمكن من تنفيذ أحكام الله بين «: تعريف السُّلْطَة التالي 5وتبنى مجموعة من الباحثين

نَ ﴿: شهد بذلك الكتاب الكريم في قوله تعالىالعباد على جهة الإلزام، كما ي ُ ِ ْ ُ  
َ
 َ

ِ
ّ  وَرَ

َ َ

 ً َ َ  ْ ِ ِ ُ ْ َ
 ِ وا  ُ ِ

َ  
َ
 ُ  ْ ُ َ ْ َ  َ َ َ  َ ِ كَ  ُ ِ

ّ َ ُ ا  َ  ُ ِ
ّ َ ُ َ وَ ْ َ َ  ِ

 ً ِ ْ القضائية ولا ينطبق على السُّلْطةَ بصفة هذا التعريف ينطبق على السُّلْطةَ » ]65: النساء[﴾ َ
  .عامة

  
  

                                                           
م، طباعة ذات السلاسل، 1986 - ه1406، 02الموسوعة الفقهية، ط: الكويت-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -1

  .196، ص06الكويت، ج
ريخ، دار الفضيلة، ج: محمود عبد الرحمان عبد المنعم: ينظر -2 ، 02معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، بدون طبعة، وبدون 

 .287ص
 - ه1423، 01المعجم الإسلامي، الجوانب الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ط: أشرف طه أبو الدهب: ينظر -3

  .323م، دار الشروق، القاهرة، مصر، ص2002
لد الثاني، ص: مجموعة من المؤلفين -4   .912معجم مصطلحات العلوم الشرعية، ا
م، مكتبة 2000-ه1420، 01اص القضائي في الفقه الإسلامي، طالاختص: صر بن محمد بن مشري الغامدي: ينظر -5

ض، المملكة العربية السعودية، ص فع المحمادي السلمي./ 79الرشد للنشر والتوزيع، الر سلطة القاضي في : عبد الرحمن بن 
عبد العزيز عرابي، جامعة أم  ، رسالة دكتوراه في الفقه الإسلامي، إشراف أحمد بنفي الشريعة الإسلاميةتشديد وتخفيف العقوبة 

صر بركات. / 36، ص01ه، ج1426 -ه1425القرى، المملكة العربية السعودية،  السلطة التقديرية : محمود محمد 
  .78، 77م، ص2007-ه1427، 01للقاضي في الفقه الإسلامي، ط
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الحق في إصدار «: أن معنى السُّلْطةَ بصورة عامة هو 1عبد العزيز عزت الخياطوقال الدكتور 
الهيئة التي تدير الدولة، وهي الحكومة التي «: ا اوعرَّفها أيضً  2».الأوامر الملزمة إلى رعاية الدولة

ا  جهز ا المختلفة من تنفيذية وتشريعية وقضائية،  ا، وتدبر شؤو مرها، وتطبق نظامها وقانو تقوم 
  3».المختلفة

لذي ولاية  االقدرة الممنوحة شرعً «: ا حمود بن محمد بن غالب الغشيميوعرَّفها الباحث 
  4».كان أو جماعة  ا المولى عليه ورعاية مصالحه فردً  لتصريف شؤون

عرَّف  ضو مفتاح غمقوهناك من خلط بين مصطلح السُّلْطةَ وصاحب السُّلْطةَ، فالدكتور 
ا من له القدرة أو التمكين في فعل شيء سواء أكان هذا التمكين أو القدرة مصدره «: السُّلْطةَ 

وإنما هو  للسُّلْطةَ اوهذا ليس تعريفً  5».الدستور في النظم المعاصرة الشريعة الإسلامية أم أن مبناه على
  .  السُّلْطةَأو صاحب  السُّلْطةَتعريف لمالك 

                                                           
بلس في فلسطين س -1 م، من أسرة علم وتجارة، حصل 1924نة هو الأستاذ الدكتور عبد العزيز عزت الخياط، ولد في مدينة 

على درجة الماجستير في القضاء الشرعي، ودرجة الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأزهر،  وشهادة الليسانس في اللغة 
ندونيسيا،  العربية والآداب السامية من كلية الآداب بجامعة القاهرة، والدكتوراه الفخرية من جامعة الهداية الإسلامية الحكومية

حصل على أربعة أوسمة ملكية آخرها وسام الكوكب الأردني، كما حصل على وسام التربية والتعليم الأردني الممتاز، له كتب 
ت، حقوق : الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، المؤيدات التشريعية: مطبوعة ومخطوطة، منها نظرية العقو
ريخ الوفاة-ترجمته . [م2011ي، الأسهم والسندات، توفي سنة الإنسان والتمييز العنصر  : موجودة في آخر الكتاب -دون 
م، دار 1999 -ه1420، 01النظام السياسي في الإسلام، النظرية السياسية، نظام الحكم، ط: عبد العزيز عزت الخياط

  .]145السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، مصر، ص
  .145النظام السياسي في الإسلام، ص: العزيز عزت الخياط عبد -2
 .147النظام السياسي في الإسلام، ص: عبد العزيز عزت الخياط -3
، رسالة دكتوراه في السياسة الشرعية، إشراف صالح الاجتهاديةسلطة ولي الأمر في الأحكام : حمود بن محمد بن غالب الغشيمي -4

ه، 1426 -ه1425م محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، العام الجامعي بن غانم السدلان، جامعة الإما
  .135، ص01ج

، ELGAم، منشورات 2002، ط)الوضعية(السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة :ضو مفتاح غمق -5
  .17والتوزيع، صفاليتا، مالطا، تم الطبع بشركة دار الهدى للطباعة والنشر 
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عرَّف  وليد بن محمد المطيرفالباحث . والخليفة والإمام مصطلح السُّلْطةَوهناك من خلط بين 
 اوهذا ليس تعريفً  1».بحراسة الدين والدنيامن يتولى السلطة العليا في الدولة ويقوم «: ا السُّلْطةَ
  . وإنما هو تعريف للخليفة والإمام للسُّلْطةَ

 سعود متعب متعب قويدفالباحث . وسلطة الحاكم مصطلح السُّلْطةَوهناك من خلط بين 
وعرَّفها في موضع  2».أهلية وقدرة الحاكم في اتخاذ القرارات والأحكام المناسبة«: ا السُّلْطةَعرَّف 

ا  »3 .المقدرة التي يمتلكها الحاكم بتوليه السلطة العليا في الدولة ويقوم بحراسة الدين والدنيا«: آخر 
   .وإنما هما تعريف لسلطة الحاكم للسُّلْطةَ افهذان التعريفان ليسا تعريفً 
رأى  محمد بن حسن السهليإبراهيم بن والولاية، فالدكتور  مصطلح السُّلْطةَ وهناك من خلط بين

بمعناها العام مرادفة للولاية وأن هذه الأخيرة هي المصطلح المتداول والأشهر بين الفقهاء  السُّلْطةَأن 
ولاية شرعية لشخص في تدبير شأن من الشؤون، وتنفيذ إرادته فيه على الغير «: ا السُّلْطةَوعرَّف 

   4».من فرد، أو جماعة
أن الإسلام يستخدم مصطلح الولاية كبديل  بن محمد بن مشري الغامديصر ورأى الباحث 

لخلق، السُّلْطةَعن مصطلح  ؛ لأنه يتفق مع مقاصده ومبادئه التي حضّت على العدل، واللطف 
م، لا الاستبداد، والتسلط والقهر؛ الذي حاربه الإسلام، وأنه مصطلح أقوى في الدلالة على  والرحمة 

  .   5السُّلْطَةمصطلح المقصود منه من 

                                                           
صيلية تطبيقية"سلطة ولي الأمر في التعزير على فعل المباح : وليد بن محمد المطير -1 ، رسالة ماجستير في العدالة الجنائية،  "دراسة 

ض،  يف العربية للعلوم الأمنية، الر تخصص السياسة الجنائية، إشراف مصلح بن عبد الحي السيد النجار، جامعة 
 . 06ص م،2011-ه1432

سلطة ولي الأمر التقديرية في التطبيق التدريجي لأحكام الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير في : سعود متعب متعب قويد -2
ض،  يف العربية للعلوم الأمنية، الر د أحمد محمد إبراهيم، جامعة    .11م، ص2013 -ه1434العدالة الجنائية، إشراف إ

  . 42سلطة ولي الأمر التقديرية في التطبيق التدريجي لأحكام الشريعة الإسلامية، ص: سعود متعب متعب قويد -3
سلطة ولي الأمر في الفتوى، بحث محكم، السجل العلمي لمؤتمر الفتوى واستشراف : إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي -4

  . 800، 799المستقبل، ص
 .  80الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي، ص: ي الغامديصر بن محمد بن مشر : ينظر -5
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مصطلح الولاية أفضل وأعم من مصطلح السلطة؛ «أن  شاكر مقبل العصيميورأى الباحث  
لإضافة إلى القدرة والتدبير، ما ليس في السلطة التي فيها القهر  لأن فيها من النصح والرفق والرعاية، 

لإضافة إلى أن الولاية هي مصطلح الكتاب والس    1 ».نةوالجبر والتسلط؛ 
هناك فرق بين مصطلح السُّلْطةَ ومصطلح الولاية، فلكل من المصطلحين معنى مختلف عن 

فالسُّلْطةَ في مفهومها  2».السُّلْطةَ من أخص لوازم الولاية«الآخر، والخلط بينهما غير صائب؛ لأن 
الفقهاء السُّلْطَة في مواضع   استعملوقد «. 4التَّسَلُّطُ والسيْطَرَةُ والتحكُّمُ و 3القدرة والملك :العام هي

لمعنى اللغوي ا صاحبها من «: أما الولاية في مفهومها العام فهي 5».كثيرة  سلطة شرعية يتمكن 
سلطة شرعية لشخص في تدبير شأن من «: ا اوعرفّت أيضً  6».إدارة شؤون المولى عليه وتنفيذها

  7».ةالشؤون وتنفيذ إرادته فيه على الغير من فرد أو جماع
ا قدرة وملك وتسلط وسيطرة : بناءً على ما سبق يمكن تعريف السُّلْطةَ في الشريعة الإسلامية 

  . وتحكم مصدرها الشريعة الإسلامية
    

  
  

                                                           
ت التعزيرية لجرائم الحدود والقصاص ودورها في تحقيق العدالة، رسالة دكتوراه الفلسفة في : شاكر مقبل العصيمي -1 تقنين العقو

ض، يف العربية للعلوم الأمنية، الر  . 90، 89م، ص2014-ه1435 العلوم الأمنية، إشراف محمد المدني بوساق، جامعة 
صر بركات - 2   .79السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي، ص: محمود محمد 
المنجد الأبجدي، : دار المشرق./ 421محيط المحيط، ص: بطرس البستاني./ 951، ص01قطر المحيط، ج: بطرس البستاني -3

عبد الله ./ 288الوافي، ص: عبد الله البستاني./ 344صالمنجد في اللغة والأدب والعلوم، : لويس معلوف./ 559ص
لد الأول، : جماعة من المختصين./ 279المعتمد، ص: دار صادر./ 511البستان، ص: البستاني معجم النفائس الكبير، ا

 .881ص
  .443المعجم الوسيط، ص: مجمع اللغة العربية./ 318المعجم الوجيز، ص: مجمع اللغة العربية -4
م، دار ابن 2013 -ه1434، 01سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية، ط: الله بن محمد بن سعد آل خنينعبد   -5

ض، المملكة العربية السعودية، ص   .17فرحون، الر
، )والعبدولاية التأديب للزوجة والولد والتلميذ (ولاية التأديب الخاصة في الفقه الإسلامي : إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم -6

 . 26ه، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ص1428، 01ط
ريخ، المكتبة الإسلامية، عمان، : نمر محمد الخليل النمر -7 ت العامة في الفقه الإسلامي، بدون طبعة، وبدون  أهل الذمة والولا

  .27الأردن، ص
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  .القانون الوضعي تعريف السُّلْطةَ في: الفرع الثالث
  :    هي أن السُّلْطةَ" معجم المصطلحات القانونية"جاء في 

لإرادة المنفردة في مواجهة الغير صلاحية قانونية -1« ر قانونية    .في الأمر والنهي وإحداث آ
لإرادة المنفردة في مواجهة  -2 ر قانونية  هيئة أو عضو إداري يزاول الأمر والنهي وإحداث آ

   1».الغير
   

، وتناول االقاضي لغة واصطلاحً تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، تناول الفرع الأول تعريف 
  . الفرع الثاني شروط القاضي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

 .الغة واصطلاحً  القاضيتعريف : الفرع الأول
في اللغة العربية، وتطرق  القاضيتم تقسيم هذا الفرع إلى ثلاث بنود، تطرق الأول إلى تعريف 

القضائية  السُّلْطةَفي الشريعة الإسلامية، أما البند الثالث فتطرق إلى تعريف  القاضيالثاني إلى تعريف 
  . في القانون الوضعي

  .تعريف القاضي في اللغة العربية: أولاً 
، 4الحاكم، والقاضي 3وقَضَى؛ أي حكم، 2القاضي في اللغة العربية اسم فاعل من الفعل قضى

حِكم لهَاَ
ُ
القاف والضاد «]: قضى[قال ابن فارس في مادة . 5والقَاضِي في اللغة هو القاطِع للأمُور الم

: والحرف المعتل أصلٌ صحيح يدلُّ على إحكام أمرٍ وإتقانهِ وإنفاذه لجهته، قال الله تعالى
﴿ ِ ْ َ ْ َ  ِ وَاتٍ  َ َ  َ ْ َ  ُ َ َ . الحكُم: والقضاء...مَ خَلْقَهنّ أي أحكَ ] 12: فصلت[﴾ َ

ضٍ ﴿: قال الله سبحانه في ذكر من قال َ  َ ْ َ  َ  ِ ْ . أي اصنَعْ واحكُمْ ] 72: طه[ ﴾َ
                                                           

م، عالم الكتب، 1987-ه1407، 01، ط)يإنكليز  -فرنسي -عربي(معجم المصطلحات القانونية : عبد الواحد كرم -1
  .266ومكتبة النهضة العربية، ص

 .18سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية، ص: عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين 2-
ج اللغة وصحاح العربية، ج: الجوهري 3-   .2463، ص06الصحاح 
 .5532، ص08شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم،ج: الحميري 4-

ريخ، الدار المصرية للتأليف : الأزهري -5 ذيب اللغة، تحقيق عبد السلام هارون ومراجعة محمد علي النجار، بدون طبعة وبدون 
ج العروس من جواهر : الزبيدي./ 186لسان العرب، الخامس عشر، ص: ابن منظور /.212، ص09والترجمة، ج
لد الرابع، ص: أحمد رضا./ 315، ص39القاموس، ج المعجم الوسيط، : مجمع اللغة العربية./ 590معجم متن اللغة، ا

  .743ص

  .تعريف القاضي وشروطه: المطلب الثاني
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نة في اللغة "وجاء في  1».، لأنَّه يحكم الأحكامَ ويُـنْفِذُهااولذلك سمِّي القاضي قاضيً  كتاب الإ
حْكِمُ لهاالقاطع لِلأمور : القاضي في اللغة« ":العربية

ُ
عَدَلَ في : يقُالُ . الحكُْمُ : القَضَاءُ والقَضِيَّةُ . الم

وَاتٍ ﴿: قال الله تعالى. في حُكْمِهِ : قَضِيَّتِهِ، أي َ َ  َ ْ َ  ُ َ َ : أي  ]12 :فصلت[ ﴾َ
حاكِم وحَكَم، لعَِقْلِهِ : القضاةُ، وإنمّا قيل للقاضي: الحاكِمُ، والجميعُ : والقاضي. قطعهنّ وأحْكَمهُنَّ 

   2».الحافي، وتحافَـيْنا إلى فُلان، أي تحاكَمْنا إليه: ويقال للقاضي...وكمالِ أمْرهِِ 
  .تعريف القاضي في الشريعة الإسلامية: انيً 

، 3الحكم: فالقضاء في اللغة له عدة معاني منها. من تعريف القضاء قبل تعريف القاضي لا بد
ا تقضي على الميت ،5، والأمر4والعمل : ، قال تعالى8، والإعلام والإخبار7والحتم. 6والمنية؛ لأ

                                                           
  .  99، ص05معجم مقاييس اللغة، ج: ابن فارس -1
نة في اللغة العربية، تحقيق عبد الكريم خليفة ونصرت عبد الرحمن وصلاح جرار : الصُحاري سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي -2 كتاب الإ

م، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، سلطنة عمان، 1999 -ه 1420، 01ومحمد حسن عواد وجاسر أبو صفية، ط
 .703، 702، 701، ص03ج

ج اللغة وصحاح العربية، ج: يالجوهر  /.212، ص09ذيب اللغة، ج: الأزهري -3 : ابن فارس/  .2463، ص06الصحاح 
م، 1972 - ه1392، 01المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، تحقيق مراد كامل، ط: ابن سيده./ 757، ص03مجمل اللغة، ج

، 08م، جشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلو : الحميري. / 298، ص06معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، ج
لد الخامس عشر، ص: ابن منظور ./475صمختار الصحاح، : الرازي./ 5532ص  .186لسان العرب، ا

لد الخامس عشر، ص: ابن منظور /.212، ص09ذيب اللغة، ج: الأزهري -4 سَلَمة بن مُسْلِم ./ 186لسان العرب، ا
نة في اللغة العربية، ج: العَوْتبي الصُحاري ، 39ج العروس من جواهر القاموس، ج: الزبيدي./ 704، ص03كتاب الإ

  .  316ص
/  .5533، ص08شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج: الحميري /.212، ص09ذيب اللغة، ج: الأزهري  -5

نة في اللغة العربية، ج: سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري   .703، ص03كتاب الإ
  .757، ص03اللغة، جمجمل : ابن فارس -6

لد الخامس عشر، ص: ابن منظور. / 298، ص06المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، ج: ابن سيده 7- ./ 186لسان العرب، ا
نة في اللغة العربية، ج: سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري   ./703، ص03كتاب الإ

شمس العلوم ودواء كلام : الحميري./ 703، ص03نة في اللغة العربية، جكتاب الإ: سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري -8
  . 5533، ص08العرب من الكلوم، ج
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بِ ﴿ َ ِ
ْ
ِ ا  َ

ِ ا َ ْ ِ ِ إ
َ  

َ
ِ َ إ ْ َ َ هم ]04: الإسراء[﴾ وَ والفراغ، . 1أي؛ أعلمناهم وأخبر

   .2فُرغَِ مِنْ أمْركَِ : قُضِيَ قضاؤكَ؛ أي: يقال
، وأصله قَضايٌ؛ لأنه من قضيت، إلا أن الياء لما الحكم: القَضاءُ «": الصحاح"قال صاحب 

. والقضية مثله، والجمع القضا على فعالى، وأصله فعائل. والجمع الأقضية. جاءت بعد الألف همزت
هُ ﴿: ه تعالىوقضى، أي حَكَمَ، ومنه قول وا إِ إِ ُ ُ ْ َ  

َ
َ أ َ رَ َ .  ]23 :الإسراء  [ ﴾وَ

وسَمٌّ . وضربه فقَضى عليه، أي قتـَلَه، كأنه فرغ منه. قَضَيْتُ حاجتي: ، تقولوقد يكون بمعنى الفراغ
اء. وقَضى نحبَه قَضاءً، أي مات. قاضٍ، أي قاتلٌ  . قَضَيْتُ دَيْني: تقول. وقد يكون بمعنى الأداء والإ
بِ ﴿: ومنه قوله تعالى َ ِ

ْ
ِ ا  َ

ِ ا َ ْ ِ ِ إ
َ  

َ
ِ َ إ ْ َ َ : وقوله تعالى. ]04 :الإسراء[ ﴾وَ

﴿ َ ِ ِ ْ ُ عٌ  ُ ْ َ ءِ 
َ ُ َ  َ ِ ن دَا

َ
َ أ ْ َ ْ

َ ا ِ ِ ذَ ْ َ ِ َ إ ْ َ َ يناه ]66: رجْ الحِ  [ ﴾وَ ، أي أ
ومنه قوله : قَضاهُ أي صنعه وقدَّره: يقال... ون بمعنى الصنع والتقديروقد يك... إليه وأبلغناه ذلك

ِ ﴿: تعالى ْ َ ْ َ  ِ وَاتٍ  َ َ  َ ْ َ  ُ َ َ   3».ومنه القضاء والقدر]. 12 :فصلت[ ﴾َ
نهفقد   اأما شرعً    :عرَّفه فقهاء الحنفية 

، وَالحُْكْمُ بمِاَ« - لحْقَِّ ِ ُ عَزَّ وَجَلَّ  الحْكُْمُ بَـينَْ النَّاسِ  َّ   4».أنَـْزَلَ ا
   5».قَـوْلٌ مُلْزمٌِ يَصْدُرُ عَنْ ولاَِيةٍَ عَامَّةٍ « -
  6».الإلزام، وفصل الخصومات وقطع المنازعات« -
  7».الإلزام« -
  

                                                           
نة في اللغة العربية، ج: سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري -1   . 703، ص03كتاب الإ
نة في اللغة العربية، ج: سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري -2  .704ص، 03كتاب الإ
ج اللغة وصحاح العربية، ج: الجوهري -3   .2464، 2463، ص06الصحاح 
م، دار الكتب 1986 -ه1406، 02ط بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،): علاء الدين أبو بكر بن مسعود(الكاساني -4

 .02، ص07العلمية، بيروت، لبنان، ج
ريخ، الاختيار لتع): عبد الله بن محمود(بن مودود الموصلي 5- ليل المختار، وعليه تعليقات محمود أبو دقيقة، بدون طبعة وبدون 

 .82، ص02دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج
  .03، ص08البناية في شرح الهداية، ج: العيني -6
 .233، ص07جشرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، : ابن الهمام -7
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نْـيَاإنْشَاءُ إلْزاَمٍ فيِ مَسَائِلِ الاِجْتِهَادِ الْمُتـَقَاربِةَِ فِيمَا يَـقَعُ فِيهِ النِّزاَعُ لِمَصَالِ « - فَخَرجََ الْقَضَاءُ « 1».حِ الدُّ
جمْاَعِ وَخَرجََ مَا ليَْسَ بحَِادِثةٍَ وَمَا كَانَ مِنْ الْعِبَادَاتِ    2».عَلَى خِلاَفِ الإِْ

على وجه "لا بد أن يزاد فيه " رد المحتار"وقال صاحب  3».فصل الخصومات وقطع المنازعات« -
على  فصل الخصومات وقطع المنازعات: فيصبح . 4وإلا دخل فيه نحو الصلح بين الخصمين" خاص

  .وجه خاص
  5»إلْزاَمٌ عَلَى الْغَيرِْ ببِـَيِّنَةٍ أوَْ إقـْراَرٍ أَوْ نُكُولٍ « -
مَْرٍ ظُنَّ لزُُومُهُ فيِ الْوَاقِعِ شَرْعً « - ِ لْزاَمُ فيِ الظَّاهِرِ عَلَى صِيغَةٍ مخُْتَصَّةٍ    6».االإِْ
  7».ومات، وقطع المنازعاتإلزام الحكومات، وفصل الخص« -

نه   :وعرَّفه فقهاء المالكية 
  8».حقيقة القضاء إخبار على حكم شرعي على طريق الإلزام« -
صَالِحِ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ، توُجِبُ لِمَوْصُوفِهَا نُـفُوذَ حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ وَلَوْ بتِـَعْدِيلٍ أَوْ تجَْريِحٍ لاَ فيِ عُمُومِ مَ « -

مَامَةُ     9».الْمُسْلِمِينَ فَـيَخْرجُُ التَّحْكِيمُ وَولاَِيةَُ الشُّرْطةَِ وَأَخَوَاتُـهَا وَالإِْ
  

                                                           
  .428، ص06، ج)في فروع الحنفية(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ابن نجيم :ينظر. هذا تعريف العلامة ابن القاسم -1
 .428، ص06البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج: ابن نجيم  -2
حْنَة -3 م، 1973 -ه 1393، 02رفة الأحكام، طلسان الحكام في مع): أحمد بن محمد بن محمد، أبو الوليد، لسان الدين(ابن الشِّ

 .218البابي الحلبي، القاهرة، ص
 .20، ص08رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، ج: ابن عابدين -4
ريخ، دار إحياء ومعه حاشية الشرنبلالي درر الحكام شرح غرر الأحكام،: محمد بن فرامرز بن علي -5 ، بدون طبعة، وبدون 

 .404، ص02ربية، جالكتب الع
 .20، ص08رد المحتار، ج: ابن عابدين: ينظر. هذا تعريف العلامة ابن الغرس -6
ب العناية بشرح النقاية، قدَّم له خليل الميس، اعتنى به محمد ): نور الدين أبي الحسن علي بن سلطان محمد(الهروي القاري  -7 فتح 

كة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، م، شر 1997 -ه1418نزار تميم وهيثم نزار تميم، ط
لد الثالث، ص   .106ا

لب اللباب في بيان ما ): أبو عبد الله محمد بن عبد الله(ابن رشد البكري القفصي. هذا تعريف ابن رشد البكري القفصي -8
، 01دراسة وتحقيق محمد المدنيني والحبيب بن طاهر، طتضمنته أبوب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب، 

 .697، ص01م، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي،  الإمارات العربية المتحدة، ج2007 -ه1428
م، 2014 -ه1435، 01المختصر الفقهي، صححه ونقحه وعلق هوامشه حافظ عبد الرحمن محمد خير، ط: محمد بن عرفة  -9

 . 91، 85، ص09سة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، جمؤس
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، وَتَـرْكِ « - مَْرٍ ثَـبَتَ عِنْدَهُ؛ كَدَيْنٍ، وَحَبْسٍ، وَقَـتْلٍ، وَجَرحٍْ، وَضَرْبٍ، وَسَبٍّ ِ مٍ  حُكْمُ حَاكِمٍ أَوْ محَُكَّ
، وَسَرقَِةٍ، وَغَصْبٍ، وَعَدَالَةٍ وَضِدِّهَا، وَذكُُورَةٍ، وَأنُوُثةٍَ، وَمَوْتٍ، وَشُرْبٍ، وَزًِ صَلاَةٍ وَنحَْوهَِا، وَقَذْفٍ، 

لَى مَا وَحَيَاةٍ، وَجُنُونٍ، وَعَقْلٍ، وَسَفَهٍ، وَرَشَدٍ، وَصِغَرٍ، وكَِبرٍَ، وَنِكَاحٍ، وَطَلاَقٍ، وَنحَْوِ ذَلِكَ؛ ليُِـرَتِّبَ عَ 
  1».ضَاهُ أَوْ حُكْمَهُ بِذَلِكَ الْمُقْتَضَىثَـبَتَ عِنْدَهُ مُقْتَ 

نه   :وعرَّفه فقهاء الشافعية 
لْزاَمُ بحُِكْمِ الشَّرعِْ فَخَ « - هَا، أَوْ إلْزاَمُ مَنْ لَهُ الإِْ فـْتَاءُ الْولاَِيةَُ الآْتيَِةُ أَوْ الحُْكْمُ الْمُتـَرَتِّبُ عَلَيـْ   2».رجََ الإِْ
  3».فأَكْثر بحِكم الله تَـعَالىَ فصل الخُْصُومَة بَين خصمين « -
   4».إظْهَارُ حُكْمِ الشَّرعِْ فيِ الْوَاقِعَةِ مِنْ مُطاَعٍ « -
لْزاَمِ الْ « - لإِْ ِ ٍ، أَوْ غَيرْهِِ، فَخَرجََ  لخْاَصَّةِ إلْزاَمٌ ممَِّنْ لَهُ فيِ الْوَقَائِعِ الخْاَصَّةِ بحُِكْمِ الشَّرعِْ لِمُعَينِّ مُفْتيِ وَِ

رُ ممُْكِ      5».نٍ الْعَامَّةُ وَمِنْ ثمََّ كَانَ الحْكُْمُ بثُِـبُوتِ الهِْلاَلِ مجَُرَّدَ ثُـبُوتٍ؛ لأَِنَّ الحُْكْمَ عَلَى عَامٍّ غَيـْ
نه   :وعرَّفه فقهاء الحنابلة 

  6».الإلزام وفصل الخصومات« -
وقائع الخاصة لمعين أو جهة، الإكراه بحكم الشرع في ال: إلزام ذي الولاية بعد الترافع، وقيل هو« -

لجهة؛ كالحكم لبيت المال أو عليه    7».والمراد 
                                                           

لهامش حاشية العلامة الشيخ ): أحمد بن محمد بن أحمد(الدردير -1 الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، و
لقانون الحديث أحمد بن محمد الصاوي المالكي، أخرجه ونسقه وضبط شكله وعلاماته وخرجّ أحاديثه وفهرسه وقرر  عليه 

ريخ، دار المعارف، ج   .186، ص04مصطفى كمال وصفي، بدون طبعة وبدون 
 - ه1437تحفة المحتاج بشرح المنهاج، خرَّج أحاديثه وعلَّق عليه سيد بن محمد السناري، ط): شهاب الدين(ابن حجر -2

لد الرابع، ص2016   . 412م، دار الحديث، القاهرة، ا
في حل ألفاظ أبي شجاع، دراسة وتحقيق وتعليق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، قدَّم له  الإقناع: الخطيب الشربيني -3

 .602، ص02م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ج2004 -ه1425، 03وقرَّظه محمد بكر إسماعيل، ط
شهاب الدين أحمد (وعميرة) شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة(بيقليو . هذا تعريف إمام الحرمين مذكور في حاشية عميرة -4

م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 1956 -ه1375،  03حاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين للنووي، ط): البرلسي
  .296، 295، ص04البابي الحلبي وأولاده، مصر، ج

 .296، ص04حاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين للنووي، ج:قليوبي وعميرة. هذا التعريف موجود في حاشية عميرة -5
في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تصحيح وتعليق عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار  الإقناع): شرف الدين موسى(الحجاوي  6-

 .363، ص04المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ج
صر الدين الألباني، طسبل ال): محمد بن إسماعيل(الصنعاني -7 م، 2006 -ه1427، 01سلام شرح بلوغ المرام، تعليق محمد 

ض، ج  .375، ص04مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الر
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   1».تبيينُ الحكمِ الشَّرْعِيُّ والإِلزامُ به وفَصْلُ الخُصُوماتِ « -
نه   :وعرَّفه بعض الفقهاء المعاصرين 

لأحكام الشرعية في الأمور التي تعينت لصاحب « - هذا منصب الفصل في الخصومات والإلزام 
  2».المنصب في العهد أو في العرف

لقانون الإسلامي بكيفية مخصوصة« - كيفية رفع «: وقصد بكيفية مخصوصة 3».الحكم بين الخصوم 
ا القاضي والخصوم في  التقاضي والترافع  إجراءالدعوى إلى القاضي، والأساليب والضوابط التي يلتزم 

ه ووسائل دفع الدعوى، والتي على أساس هذه أمام القاضي، ووسائل الإثبات للحق المدعى ب
لأحكام الشريعة  االوسائل للإثبات والدفع للدعوى يصدر القاضي حكمه الحاسم للنزاع وفقً 

لقانون الإسلامي 4».الإسلامية   .وسمى هذه الأحكام 
لأحكام الشرعي« -   5».سلطة الفصل بين المتخاصمين، وحماية الحقوق العامة، 

نهوعرَّفه بعض ال   :باحثين 
حكام الله تعالى« - م    6».صلاحية يمنحها الإمام لشخص مخصوص ليحكم بين الناس في منازعا
ا« - ا أو نفيها لإظهار أحكامها على مقتضيا وشرح صاحب هذا  7».النظر في القضا وإثبا

تشمل القضا الصادقة " القضا"يشمل النظر العيني والفكري و" فالنظر"«: التعريف تعريفه بقوله
ا أو نفيها. "والقضا الكاذبة كما تشمل الخصومة وغيرها، أهم مهمات القضاء، فالقاضي " وإثبا

                                                           
ض، 1423، 01الملخص الفقهي، ط): صالح بن فوزان بن عبد الله(الفوزان -1 سة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الر ه، ر

  .619، ص02ة، جالمملكة العربية السعودي
  .330م، دار النفائس، بيروت، لبنان، ص1985 -ه1405، 01عبقرية الإسلام في أصول الحكم، ط: منير العجلاني  -2
م، مؤسسة الرسالة، بيروت ، لبنان، 1989 -ه1409، 02نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، ط: عبد الكريم زيدان -3

 .13ومكتبة البشائر، عمان، الأردن، ص
 .13نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، ص: عبد الكريم زيدان -4
م، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ودار الفكر، 1995 -ه1415، 01ريخ القضاء في الإسلام، ط: محمد الزحيلي -5

  .13دمشق، سورية، ص
صوله فرع الفقه بقسم الدراسات العليا ولاية القضاء، رسالة ماجستير من شعبة الفقه وأ: طالب أحمد بن خضر الشنقيطي -6

 -ه1396بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة، إشراف أبو الحمد أحمد موسى، جامعة الملك عبد العزيز، 
 .52ه، ص1397

نة، إشراف أبو القضاء ونظامه في الكتاب والسنة، رسالة دكتوراه في الكتاب والس: عبد الرحمن إبراهيم عبد العزيز الحميضي -7
 .25ه، ص1404 -ه1403سيد سابق، جامعة أم القرى، 
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ذا ال طل ثم يصدر الحكم، و رد كما يميز الدعوى أو القضية هل هي حق أم  قيد يخرج الصلح ا
لإظهار أحكامها على "وقولنا ...تخرج الفتيا، فليس من مهمة المفتي تحقيق القضية في الواقع أو إبطالها

ا   1».يكون هذا هو محصول القضاء ونتيجته" مقتضيا
وشرح صاحب هذا  2».القضاء نيابة عن الإمام في الإخبار بحكم شرعي على سبيل الإلزام« -

يلزم عنه اقتصار نظر القاضي في الوقائع الجزئية، " نيابة عن الإمام:"فقولي«: ف تعريفه بقولهالتعري
 .فليس له النظر في تجهيز الجيوش ولا قسم الغنائم ونحو ذلك؛ لأن النائب لا يقوى قوة المنوب عنه

لأحكام لا يدخل في" في الإخبار بحـكم شرعي: "وأمّا قولي عرف القضاء،  فيلزم عنه أنّ الإسرار 
. فليس يدخل في ماهية القضاء كالأحكام العقلية أو اللغوية اشرعيً  اويخرج به أنّ ما لم يكن حكمً 

يفهم منه أنّ القضاء هو تنفيذ الأحكام الشرعية؛ أي إلزام تنفيذها، " على سبيل الإلزام: "وقولي
ب الإخ... نفذت أم لا ذا القيد الفتوى، فهي وإن كانت من  بار بحكم شرعي إلا أنه لا فخرج 

  3».مجال فيها للإلزام
  4».نظر القاضي في خصومة المترافعين وبيان الحكم الشرعي فيه وإلزام الخصوم به« -
وشرح  5».إظهار حكم الشرع في الخصومات على وجه خاص ممن له ولاية ذلك، والإلزام به« -

جنس يعم كل إظهار قولي أو فعلي، وفيه إشارة إلى ": إظهار"«: صاحب هذا التعريف تعريفه بقوله
. قيد للإظهار يخرج ما عدا الأحكام": حكم..."أن القاضي مظهر للحكم الشرعي، لا مثبت له

. في الشرع قيد مخرج للأحكام غير الشرعية؛ كالأحكام القبلية والقانونية؛ فلا تسمى قضاءً ": شرعي"
، الأصيلإشارة إلى موضوع القضاء ": في الخصومات. "مدلول خطاب الشارع: والحكم الشرعي هو

ويخرج به الوقائع العامة التي يختص بنظرها ولي الأمر، كما يخرج الوقائع الخاصة الخالية من الخصومة؛ 
من الدعوى، : رافعةإيماء إلى طريق الم": على وجه خاص..."فليست من موضوع القضاء في الأصل

                                                           
 .25القضاء ونظامه في الكتاب والسنة، ص: عبد الرحمن إبراهيم عبد العزيز الحميضي -1
م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 2012 -ه1433، 01التنظيم القضائي، ط: مقاصد القضاء في الإسلام: حاتم بوسمة -2

 )ه، السنة الثانية والثلاثون1433، جمادى الأولى 149كتاب الأمة، العدد .(37، 36ص ،02قطر، ج
 .37، 36التنظيم القضائي، ص: مقاصد القضاء في الإسلام: حاتم بوسمة -3
عم العمري -4 م، دار الهدي 2014 -ه1435، 01مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار، ط: صالح بن 

لد السابع من موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، صالنبوي، م   .18صر، ودار الفضيلة، ا
ه، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 1436، 01القضاء في الفقه الإسلامي، ط استقلال: محمد بن عبد الله بن إبراهيم السحيم -5

  .27ص
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والإجابة، والبينات، ونحوها؛ إذ لا بد من بناء القاضي حكمه عليها، فيخرج بذلك الصلح؛ لعدم 
كان أو   اوهو القاضي المعينَّ للفصل بين الخصومات، فردً ": ممن له ولاية ذلك. "اط المرافعة فيهاشتر 

ذا القيد حكم من ليس له ولاية القضاء؛ كالمح كم، والمحتسب، والوالي، إذا حكمواْ جماعة؛ فيخرج 
ذا الحد، لعدم الإلزام فيها على ": والإلزام به. "لوجه الشرعي قيد يحترز به عن الفتيا؛ فلا تشمل 

  1».أحد الخصوم
بعد التعرف على معنى القضاء عند الفقهاء القدامى، والمعاصرين، وعند الباحثين، يمكن القول 

إخبار على حكم شرعي على طريق «": لب اللباب"صاحب  أن حقيقة القضاء هي كما قال
   2».الإلزام

من نُصِّب من قِبَل ولي الأمر لفصل النزاع بين المتخاصمين بحكمٍ «: فهو اأمّا القاضي شرعً 
  3 ».تٍّ أو صلح عن تراضٍ 

الحْاَكِمُ الْمُحْكِمُ أَيْ الْمُنـَفِّذُ «: نه" طِلْبَةُ الطَّلَبَةِ فيِ الاصْطِلاَحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ "وعرَّفه صاحب  -
   4».الْمُتْقِنُ 

نـَهُمَا، سَوَاءٌ كان خَلِيفَةً، أوَْ «: وقال ابن تيمية - وَالْقَاضِي اسْمٌ كل مَنْ قَضَى بَـينَْ اثـْنـَينِْ وَحَكَمَ بَـيـْ
 ً ئبًِ سُلْطاَ َ ئبًِ  ؛ أَوْ كَانَ مَنْصُوً ا، أَوْ وَاليًِ ا، أَوْ  َ لشَّرعِْ، أَوْ  ِ يَانِ  اليِـَقْضِيَ  بـْ له، حتى من يحَْكُمَ بَـينَْ الصِّ

َِّ صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر. فيِ الخْطُوُطِ، إذَا تخَاَيَـرُوا   5».هَكَذَا ذكََرَ أَصْحَابُ رَسُولِ ا
الْقَاضِي فيِ عُرْفِ «": يةالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الواف"وقال صاحب  -

  6».الشَّرعِْ يَصْدُقُ عَلَى مَنْ لَهُ وَصْفٌ حُكْمِيٌّ يوُجِبُ نُـفُوذَ حُكْمِهِ 
  

                                                           

 . 28، 27ه الإسلامي، صالقضاء في الفق استقلال: محمد بن عبد الله بن إبراهيم السحيم1- 
 . 697، ص01لب اللباب، ج: ابن رشد البكري القفصي. -2
  .18سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية، ص: عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين -3
خالد عبد الرحمان طِلبَةُ الطَّلَبَة في الاصطلاحات الفقهية، ضبط وتعليق وتخريج ) : نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد(النسفي -4

  .269م، دار النفائس، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ص 1995 -ه1416، 01العك، ط
لد  -5   .254، ص28مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ا
وسُوم الهداية الكافية الشافية لبيان): أبو عبد الله محمد الأنصاري(الرصاع -6

َ
حقائق الإمام ابن عرفة الوافية،  شرح حدود ابن عرفة الم

  .567م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، القسم الثاني، ص1993، 01تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، ط
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من نصبه الإمام بناحية مخصوصة لينفذ «: نه" التوقيف على مهمات التعاريف"وعرَّفه صاحب  -
خذ على أيدي مرتكبي خلاف الحق    1».ا الأحكام و

َ مِنْ «: بقولها 1785الأحكام العدلية في المادة وعرفته مجلة  - بَ وَعُينِّ الْقَاضِي هُوَ الذَّاتُ الَّذِي نُصِّ
لأَِحْكَامِهَا  اقِبَلِ السُّلْطاَنِ لأَِجْلِ فَصْلِ وَحَسْمِ الدَّعْوَى وَالْمُخَاصَمَةِ الْوَاقِعَةِ بَـينَْ النَّاسِ تَـوْفِيقً 

   2».الْمَشْرُوعَةِ 
هو الذي تُـعُينِّ ونُصِبَ من جهة مَن له : القَاضي«: بقوله" التعريفات الفقهية" وعرَّفه صاحب -

  3».الأمرُ لأِجْل القضاء؛ أي فصل الخصومات وحسم الدعاوى والمنازعات وغير ذلك
شخص مخصوص يفصل النزاع بين الخصوم وينظر « :نه طالب أحمد بن خضر الشنقيطيوعرَّفه  -

ئبً مصالح الرعا بمقتضى ال   4».عن الإمام اشرع 
عم العمري وعرَّفه  - من نصبه ولي الأمر لبيان الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل « :نهصالح بن 

  5».الخصومات
سلطة ...) رئيس الدولة، الخليفة، الإمام(الأصل في الشريعة الإسلامية أنّ للسلطان الأعظم «و

الفقهاء نصواْ على أنّ إيقاع القضاء بين المتخاصمين الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام، بل إن 
ئبه؛ لأنه هو المسؤول الأول عن أمور المسلمين ومسألة جواز قضاء . فرض عين على الإمام أو 

  6».السلطان وإصداره للأحكام، سواء أكان له قضاة معينون أم لا، متفق عليها عند الفقهاء
؛ )الخليفة، الإمام، ولي الأمر(تصاص رئيس الدولة فالقضاء في الشريعة الإسلامية هو من اخ

وأما القضاء فهو من الوظائف «": المقدمة"جاء في . لأن القضاء من الوظائف الداخلة تحت الخلافة
                                                           

م، عالم 1990 -ه1410، 01التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق عبد الحميد صالح حمدان، ط): عبد الرؤوف(المناوي -1
  .266رة، مصر، صالكتب، القاه

م، دار عالم الكتب للطباعة 2003 -ه1423درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب فهمي الحسيني، ط: علي حيدر -2
لد الرابع، ص ض، المملكة العربية السعودية، ا   .572والنشر والتوزيع، الر

ددي البركتي -3 الألفاظ المصطلح عليها بين الفقهاء والأصوليين وغيرهم التعريفات الفقهية معجم يشرح : محمد عميم الإحسان ا
 .169م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص2003 -ه1424، 01من علماء الدين رحمهم الله تعالى، ط

  .52ولاية القضاء، ص: طالب أحمد بن خضر الشنقيطي -4
عم العمري -5 لد السابع من موسوعة الإجماع في الفقه مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات : صالح بن  والإقرار، ا

  . 18الإسلامي، ص
ريخ، : عبد الناصر موسى أبو البصل -6 سين، بدون طبعة، وبدون  نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون، تقديم محمد نعيم 

 .104دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ص



 ضوابط سلطة القاضي في التجريم والعقاب التعزيري في الشريعة الإسلامية: الفصل الثاني............سلطة التجريم والعقاب في ظل نظام التعزير

- 113 - 
 

. للتنازع اللتداعي وقطعً  االداخلة تحت الخلافة؛ لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسمً 
لأحكام الشرعية المتلق في  افكان لذلك من وظائف الخلافة ومندرجً . اة من الكتاب والسنةإلا أنه 

  1».عمومها القضاء
حقه ومن اختصاصه فله النيابة فيه،  والذي يعين القضاة هو رئيس الدولة؛ لأن القضاء أصلاً 

ورئيس الدولة هو الذي يعزل القضاة ولا يعزلهم إلا لسبب . 2أو من فوض إليه رئيس الدولة ذلك
  .3ل ولا يعزلون بموته أو عزلهيوجب العز 

  .تعريف السلطة القضائية في القانون الوضعي: الثً 
لفصل في المنازعات وتوقيع الج«: السلطة القضائية هي على المخالفين  زاءسلطة تختص 

بمبدأ الفصل بين  سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، عملاً «: وهي 4».لأحكام القانون
سم الشعب ا وأحكامها  عليه المادة  نصتوهذا ما  5».السلطات، تتولاها المحاكم التي تصدر قرارا

القاضي . القضاء سلطة مستقلة« :م2020م المعدل في 1996من الدستور الجزائري لسنة  163
  ».مستقل، لا يخضع إلا للقانون

  16عليه المادة  نصتيقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وهذا ما  النظام السياسي الجزائريو 
ا الأولى2020م المعدل في 1996من الدستور الجزائري لسنة  تقوم الدولة على مبادئ «: م في فقر

ت والعدالة    ».الاجتماعيةالتمثيل الديمقراطي، والفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحر
، وله حق إصدار العفو 6رئيس الجمهورية هو من يعين القضاةائري وفي النظام السياسي الجز 

ت  لس الأعلى للقضاء7استبدالها أووحق تخفيض العقو   ، والقضاة مسؤولون أمام 8، وهو رئيس ا

                                                           

مقدمة ابن خلدون، حقق نصوصه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه عبد الله محمد ): لرحمن بن محمدولي الدين عبد ا(ابن خلدون  1-
  . 402م، توزيع دار يعرب، دمشق، ص2004 -ه1425، 01الدرويش، ط

ريخ، المكتبة التوفيقية، ص: نصر فريد وصل: ينظر -2   .117السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام، بدون طبعة وبدون 
ت نشر، ص: عبد القادر عودة: ينظر 3- ريخ، وبدون بيا   .175الإسلام وأوضاعنا السياسية، بدون طبعة، وبدون 

  .267، ص)إنكليزي -فرنسي -عربي(معجم المصطلحات القانونية : عبد الواحد كرم -4
م، الشركة العالمية 1996، 01معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، مراجعة القاضي أنطوان الناشف، ط: جرجس جرجس -5

  .199للكتاب، بيروت، لبنان، ص
  .م2020م المعدل في 1996من دستور  08فقرة  92المادة : ينظر -6

  .م2020م المعدل في 1996من دستور  08فقرة  91المادة : ينظر 7-
 .م2020م المعدل في 1996من دستور  180المادة : ينظر -8
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لس الأعلى للقضاء عن كيفية  م لم أدائهما   .1وفق الأشكال والإجراءات التي يحددها القانونهما
الأصل في الشريعة الإسلامية جواز «الإسلامية والقانون الوضعي هو أن  والفرق بين الشريعة

صدار الأحكام القضائية، وفصل الخصومات بين رعيته أما حكم هذه المسألة في . قيام رئيس الدولة 
عما هو عليه في الشريعة، والمبدأ السائد هناك عدم جواز قيام  االقانون الوضعي فإنه على العكس تمامً 

صدار الأحكام القضائية، وهذا أمر متفق عليه في القانون وذلك تطبيقً السلط لمبدأ الفصل بين  اان 
ومبدأ الفصل بين السلطات هو قاعدة من قواعد فن السياسة يتلخص جوهره في  2».السلطات
  : 3دعامتين

  ».والقضائيةتقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف، هي الوظيفة التشريعية والتنفيذية : الأولى« -
  ».عدم تجميع هذه الوظائف الثلاث في هيئة واحدة: الثانية« -

توزيع وظائف الدولة على هيئات منفصلة تستقل كل منها عن الأخرى «: والغاية منه هي
بمباشرة وظيفتها، بحيث يتحقق داخل الدولة سلطة تشريعية وظيفتها وضع القوانين، وسلطة تنفيذية 

انين، وسلطة قضائية مهمتها الفصل في المنازعات والخصومات، بحيث تستقل  مهمتها تنفيذ هذه القو 
كل هيئة من هذه الهيئات عن الأخرى في مباشرة وظيفتها ومنع الاستبداد والتحكم من قبل السلطة 

  4».الأخرى
عدم تركيز وظائف الدولة الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد واحدة، وإنما «: ومعناه

لكن ليس المقصود بفصل السلطات استقلال كل سلطة عن  5».ب توزيعها على هيئات متعددةيج
عدم تركيز صلاحيات وسلطات الدولة في يد واحدة، بل «: وإنما المقصود هو امً  الأخرى استقلالاً 

                                                           
  .م2020المعدل في م 1996من دستور  173المادة : ينظر -1
  .109نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون، ص: عبد الناصر موسى أبو البصل -2
 -ه1416، 06السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، ط: سليمان محمد الطماوي -3

  .452، 451م، دار الفكر العربي، ص1996
م، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2011 -ه1432، 02الوجيز في النظم السياسية، ط: يبنعمان أحمد الخط 4-

 .184، 183ص
 .282م، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص2010 -ه1431، 01النظم السياسية، ط: عصام الدبس 5-
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توزيعها على هيئات وسلطات منفصلة ومتساوية، بحيث لا يمنع هذا التوزيع والانفصال من قيام 
  1».تعاون ورقابة من السلطات على بعضها البعض

 .في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري القاضيشروط : الفرع الثاني
، وتطرق االشروط لغة واصطلاحً تم تقسيم هذا الفرع إلى ثلاث بنود، تطرق الأول إلى تعريف 

ق إلى شروط توظيف الطلبة في المذاهب الأربعة، أما البند الثالث فتطر  القاضيالثاني إلى شروط 
 . القضاة في القانون الجزائري

  .اتعريف الشروط لغة واصطلاحً : أولاً 
ينُ وَالرَّاءُ وَالطَّاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى عَلَمٍ وَعَلاَمَةٍ، وَمَا قاَرَبَ «] : شرط[قال ابن فارس في مادة  الشِّ

   2».عَلاَمَاتُـهَا: وَأَشْراَطُ السَّاعَةِ . الْعَلاَمَةُ : مِنْ ذَلِكَ، الشَّرَطُ . ذَلِكَ مِنْ عَلَمٍ 
وبَـزغُْ . 4والعلامة. 3إلْزامُ الشَّيْء والْتِزامُه فيِ البـَيْع ونحوهِ: والشَّرْطُ في اللغة العربية جمع شُرُوط وهو

لمشِْرَطِ  من عَدَمِه العدمُ، ولا يلزمُ الذي يلزمُ «: هو الاصطلاحوفي . 6والدُّونُ اللَّئيمُ السَّافِلُ . 5الحَجَّامِ 
  7».من وجودِه وجودُ ولا عَدَمُ لذاته، ولا يشتملُ على شيءٍ من المناسبةِ في ذاته بل في غيره

  
  
  

                                                           
، مجلة الاجتهاد القضائي، 1996ين السلطات في ظل دستور تطبيقات مبدأ الفصل ب: حاحة عبد العالي ويعيش تمام آمال -1

  .254العدد الرابع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص
 .  260، ص03معجم مقاييس اللغة، ج: ابن فارس -2
 -هـ  1417، 01المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، تحقيق يحيى الخشاب وعبد الوهاب سيد عوض الله، ط: ابن سيده -3

لد السابع، ص: ابن منظور ./13، ص08المخطوطات بجامعة الدول العربية، ج م، معهد1996 ./ 329لسان العرب، ا
دي : أحمد رضا./ 404، ص19ج العروس من جواهر القاموس، ج: الزبيدي./ 605القاموس المحيط، ص: الفيروز آ

لد الثالث، ص   .304معجم متن اللغة، ا
لد الثالث، ص: أحمد رضا ./13، ص08ظم في اللغة، جالمحكم والمحيط الأع: ابن سيده -4  .304معجم متن اللغة، ا
لد السابع، ص: ابن منظور/ . 322، ص02كتاب العين، ج: الفراهيدي -5 ج العروس : الزبيدي./ 332لسان العرب، ا

 .309، ص11ذيب اللغة،ج: الأزهري./ 404، ص19من جواهر القاموس، ج
دي -6   . 404، ص19ج العروس من جواهر القاموس، ج: الزبيدي./ 606القاموس المحيط، ص: الفيروز آ
الفروق، وبحاشيته إدرار الشروق على أنواء الفروق، قدَّم له وحقَّقه وعلَّق ): شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس(القرافي -7

شرون، بيروت، لبنان، جم، مؤسسة 2003 -ه1424، 01عليه عمر حسن القيام، ط   .173، ص01الرسالة 
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 .شروط القاضي في المذاهب الأربعة: انيً 
لحق والعدل«القضاء مسؤولية عظيمة؛ لأن  كَانَ كَثِيرٌ «ولهذا  1»موضوعه الحكم بين الناس 

نَـفْسِهِ، وَذَلِكَ  مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ يحُْجِمُ عَنْ تَـوَليِّ الْقَضَاءِ وَيمَتَْنِعُ عَنْهُ أَشَدَّ الاِمْتِنَاعِ حَتىَّ لَوْ أوُذِيَ فيِ 
رَدَ فِيهَا الْوَعِيدُ وَالتَّخْوِيفُ لِمَنْ تَـوَلىَّ خَشْيَةً مِنْ عَظِيمِ خَطَرهِِ كَمَا تَدُل عَلَيْهِ الأَحَادِيثُ الْكَثِيرةَُ وَالَّتيِ وَ 

ََّ مَعَ الْقَاضِي مَا لمَْ يجَُرْ، فَإِذَا جَارَ تخَلََّى عَنْهُ وَلَزمَِهُ : (الْقَضَاءَ وَلمَْ يُـؤَدِّ الحَْقَّ فِيهِ، كَحَدِيثِ  إِنَّ ا
الْقُضَاةُ : (، وَحَدِيثُ 3)فَـقَدْ ذُبِحَ بِغَيرِْ سِكِّينٍ  ال قاَضِيً مَنْ وَليَِ الْقَضَاءَ أَوْ جُعِ : (،  وَحَدِيثُ 2)الشَّيْطاَنُ 

قِّ فَـعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فيِ النَّارِ، وَقاَضٍ : ثَلاثَةٌَ  لاَ قاَضِيَانِ فيِ النَّارِ، وَقَاضٍ فيِ الجْنََّةِ، رَجُلٌ قَضَى بغَِيرِْ الحَْ
لحَْقِّ فَذَلِكَ فيِ الجْنََّةِ يَـعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَـهُوَ  ِ   5».4.)فيِ النَّارِ، وَقاَضٍ قَضَى 

ولما كان القضاء من أخطر الوظائف وأعظمها مسؤولية فإنه الفقهاء اشترطواْ فيمن يوُلىَّ وظيفة 
ا في ما يلي   :القضاء شروط معينة بيا

 
  
  
  
  

                                                           

  .212، ص05موسوعة الفقه الإسلامي، ج: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري 1-
ب ما جاء في الإمام العادل، رقم الحديث : أخرجه الترمذي في سننه 2- ، 1330كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

سنن : الترمذي.[قال الألباني حسنو . ا حَدِيثٌ غَريِبٌ لاَ نَـعْرفِهُُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عِمْراَنَ القَطَّانِ قال الترمذي هَذَ  .314ص
صر الدين الألباني./ 314الترمذي، ص لد الثاني، ص: محمد    .]66صحيح سنن الترمذي، ا

ب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، رقم الحديث كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجه الترمذي في سننه -3  ،
عَنْ أَبيِ ، مِن غَيرِ هَذا الوَجهِ  اوَقَدْ رُوِيَ أيَْضً . هذا حديثٌ حسنٌ غَريِبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ  قال الترمذي .313، ص1325

صر الدين الألباني./ 313سنن الترمذي، ص: الترمذي.[ صحيحقال الألبانيو  .عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، هُرَيْـرةََ  صحيح سنن : محمد 
لد الثاني، ص   .]65الترمذي، ا

ب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، رقم الحديث : أخرجه الترمذي في سننه -4 كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
صر الدين الألباني./ 313سنن الترمذي، ص: الترمذي.[لألباني صحيحقال ا. 313، ص1322 صحيح سنن : محمد 

لد الثاني، ص   .]65الترمذي، ا
م، مطابع دار الصفوة للطباعة 1995 -ه1416، 01الموسوعة الفقهية، ط: الكويت-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -5

 .290، 289، ص33والنشر والتوزيع، ج



 ضوابط سلطة القاضي في التجريم والعقاب التعزيري في الشريعة الإسلامية: الفصل الثاني............سلطة التجريم والعقاب في ظل نظام التعزير

- 117 - 
 

  .شروط القاضي عند الحنفية -01
  ، 2شرائط الشهادة: ولاية القاضي لا تصح حتى يجتمع في المولى صاحب المختصر أن 1القدوريقال 

                                                           
لضم قيل أنه نسبة إلى . (المختصر أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر، أبو الحسين، القُدوري، البغدادي هو صاحب -1 القُدوري 

أخذ الفقه من . ه362ولد عام ) قرية من قرى بغداد يقال لها قدورة، وقيل نسبة إلى بيع القدور، وقيل نسبة إلى صنعة القدور
لعراق. وروى الحديث. اثقة صدوقً  افقيهً  كان.أبي عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني سة الحنفية  صنف . وانتهت إليه ر

في سبعة أسفار، يحتوي على الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة " التجريد"وصنف كتاب . الكرخي "مختصر"وشرح ". المختصر"
الثاني " التقريب"ثم صنَّف . عن الدلائل افي مسائل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه مجردً " التقريب"وصنف كتاب . وأصحابه

دلتها . وكان يناظر الشيخ أ حامد الإسفراييني. اكان صدوقً : ، روى عنه الخطيب وقال"جزء حديثي"وله . فذكر المسائل 
له محمد خير رمضان  ج التراجم، حَقَّقَهُ وقَدَّمَ ): أبو الفداء زين الدين قاسم(ابن قُطْلُوْبَـغَا: ينظر.[ه428مات ببغداد في عام 

أبو الحسنات محمد عبد (اللكنوي./ 99، 98م، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، ص1992 -ه1413، 01يوسف، ط
الفوائد البهية في تراجم الحنفية، مع التعليقات السنية على الفوائد البهية، عني بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه محمد ): الحي

ريخ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، صبدر الدين أبو فر    .]30اس النعساني، بدون طبعة، وبدون 
فشرائط تحمل الشهادة . شرائط تحمل، وشرائط أداء: أن شرائط الشهادة نوعان" بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"جاء في   -2

النكاح والنسب والموت، : إلا في أشياء مخصوصة وهيلا بغيره، ومعاينة الشاهد المشهود به بنفسه . والبصر. العقل: ثلاثة وهي
لتسامع من الناس، وإن لم يعاين بنفسه؛ لأن هذه الأشياء مبنية على الشهرة فقامت الشهرة فيها مقام  فيصح التحمل فيها 

الشهادة، وبعضها يرجع إلى بعضها يرجع إلى الشاهد، وبعضها يرجع إلى نفس : أما شرائط أداء الشهادة فهي أنواع. المعاينة
بعضها يعم الشهادات كلها، وبعضها يخص :  فالذي يرجع إلى الشاهد أنواع. مكان الشهادة، وبعضها يرجع إلى المشهود به

، فلا وبصر الشاهد عند أبي حنيفة ومحمد. والحرية. والبلوغ. العقل: فالشرائط التي تعم الشهادات كلها هي. البعض دون البعض
وقت التحمل أو لا، وعند أبي يوسف ليس بشرط حتى تقبل شهادته إذا كان  ادة الأعمى عندهما سواء كان بصيرً تقبل شها

يحتاج إلى الإشارة  الا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء، فأما إذا كان شيئً  اوقت التحمل، وهذا إذا كان المدعى شيئً  ابصيرً 
وأن لا يجر الشاهد إلى . في قذف عند الحنفية اوأن لا يكون محدودً . والعدالة. والنطق. اإليه وقت الأداء لا تقبل شهادته إجماعً 

 و  .اوأن لا يكون خصمً  .بشهادته ا، ولا يدفع عن نفسه مغرمً انفسه مغنمً 
ً
له  المشهود به وقت الأداء، ذاكرً  اأن يكون عالم

الدعوى في الشهادة القائمة على حقوق العباد من  :فهيأما الشرائط التي تخص بعض الشهادات دون البعض  .عند أبي حنيفة
ئبه لحدود والقصاص. والعدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجال. المدعي بنفسه أو  وإسلام الشاهد إذا  . والذكورة في الشهادة 

ائحة في الشهادة على شرب وقيام الر . وعدم التقادم في الشهادة على الحدود كلها إلا حد القذف. اكان المشهود عليه مسلمً 
يء به من مثلها عادة، وعند محمد ليس بشرط والأصالة . الخمر إذا لم يكن سكران، ولم يحقق أنه من مسيره لا يبقى الريح من ا

لفظ الشهادة، فلا تقبل بغيرها : وأما الشرائط التي ترجع إلى نفس الشهادة، فأنواع منها. في الشهادة على الحدود والقصاص
ومنها أن تكون موافقة للدعوى فيما يشترط فيه الدعوى فإن خالفتها لا تقبل . الألفاظ، كلفظ الإخبار والإعلام ونحوهما من

؛ وهو مجلس القاضي وأما الذي يرجع إلى المكان فواحد. إلا إذا وفق المدعي بين الدعوى وبين الشهادة عند إمكان التوفيق
فمنها أن  وأما الذي يرجع إلى المشهود به. بقضاء القاضي فتختص بمجلس القضاءلأن الشهادة لا تصير حجة ملزمة إلا 

: ينظر[.للشاهد عند أداء الشهادة اومنها أن يكون المشهود به معلومً . تكون الشهادة بمعلوم، فإن كانت بمجهول لم تقبل
  ] .282، 266، ص06ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،: الكاساني
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قال . وقال أن قضاء المرأة يجوز في كل شيء إلا في الحدود والقصاص. ويكون من أهل الاجتهاد
 »1.لا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة ويكون من أهل الاجتهاد«: القدوري

   2».ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص« :ةوقال عن حُكم قضاء المرأ
للقضاء، وقال أن  للشهادة يكون أهلاً  في شرح كلام القدوري أن من كان أهلاً  3المرغينانيوقال 

في  الاجتهادوقال أن أهلية . الفاسق أهل للقضاء، وتقليده يصح، إلا أنه ينبغي ألا يُـقَلَّد القضاء
أن يكون قال أن حاصله  الاجتهادوفي حد . الصحيح هي شرط أولوية، وأن تقليد الجاهل صحيح

لحديث، وقيل أن يكون مع ذلك  لفقه، أو صاحب فقه له معرفة  صاحب حديث له معرفة 
ا عادات الناس؛ لأن من الأحكام ما يبتني عليها ولا :"4قال«: قال المرغيناني .صاحب قريحة يعرف 

، أما الأول؛ "الشهادة، ويكون من أهل الاجتهاد: ح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائطتص
ب الولاية،  فكل من كان فلأن حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة؛ لأن كل واحد منهما من 

أهل والفاسق . وما يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية القضاء للقضاء للشهادة يكون أهلاً  لاً أه
إلا أنه لا ينبغي أن يقلّد كما في حكم الشهادة، فإنه لا ينبغي أن يقبل  للقضاء، حتى لو قلّد يصح

خذ الرشوة أو غيره لا ينعزل ، ولو كان القاضي عدلاً القاضي شهادته، ولو قبل جاز عند ، ففسق 
الفاسق : فعي رحمه اللهوقال الشا. ويستحق العزل، وهذا هو ظاهر المذهب، وعليه مشايخنا رحمهم الله

أنه لا يجوز ": النوادر"لا يجوز قضاؤه كما لا يقبل شهادته عنده، وعن علمائنا الثلاثة رحمهم الله في 
إذا قلّد الفاسق ابتداء يصح، ولو قلّد وهو عدل ينعزل : وقال بعض المشايخ رحمهم الله. قضاءه

ا، وهل يصلح الفاسق مفتيً بتق الفسق؛ لأن المقلد اعتمد عدالته، فلم يكن راضيً  لا؛ : ؟ قيلاليده دو

                                                           

  .225مختصر القدوري في الفقه الحنفي، ص: القدوري 1-
 .226مختصر القدوري في الفقه الحنفي، ص: القدوري -2
هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، الإمام الفقيه، المحدث، المفسر، المتقن، المحقق، النظار، المدقق، الزاهد،  -3

تفقه على مجموعة من . لباسطة في الخلاف والباع الممتد في المذهب الحنفيالورع، الأصولي، الأديب، الشاعر، صاحب اليد ا
نجم الدين أبو حفص عمر النسفي، وابنه أبي الليث أحمد بن عمر النسفي، والصدر الشهيد حسام الدين عمر : الأئمة منهم

عثمان بن علي البيكندي، وقوام الدين  بن عبد العزيز بن عمر بن مازه، وضياء الدين محمد بن الحسين البـَنْدنيجيّ، وأبي عمرو
، "مختارات النوازل"، و"التجنيس والمزيد"، و"نشر المذهب"، و"المنتقى"كتاب: من تصانيفه. أحمد بن عبد الرشيد البخاري

: اللكنوي: ينظر[ .ه593مات سنة  ".الهداية"، و"كفاية المنتهي"، و"البداية"، و"الفرائض"، وكتاب في "مناسك الحج"و
  .]207، 206ج التراجم، ص: ابن قُطْلُوْبَـغَا./ 141وائد البهية في تراجم الحنفية، صالف

  .   يعني القدوري  -4
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ت، وقيل يصلح؛ لأنه يجتهد الفاسق حذرً  عن  الأنه من أمور الدين، وخبره غير مقبول في الد
فأما تقليد الجاهل فصحيح  وأما الثاني فالصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية،النسبة إلى الخطأ، 

لقضاء يستدعي القدرة عليه، ولا قدرة دون : ، وهو يقولللشافعي رحمه الله اخلافً  عند إن الأمر 
أنه يمكنه أن يقضي بفتوى غيره، ومقصود القضاء يحصل به، وهو إيصال الحق إلى : العلم، ولنا

ً : مستحقه، وينبغي للمقلد أن يختار من هو الأقدر والأولى لقوله عليه السلام  عملاً  من قلد إنسا
وفي حد الاجتهاد كلام عرف في . 1ولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمينوفي رعيته من هو أ

ر، أو صاحب  أصول الفقه، وحاصله لفقه ليعرف معاني الآ أن يكون صاحب حديث له معرفة 
لقياس في المنصوص عليه، وقيل لحديث، لئلا يشتغل  أن يكون مع ذلك صاحب : فقه له معرفة 

ا عا   2».دات الناس؛ لأن من الأحكام ما يبتني عليهاقريحة يعرف 
  

                                                           

فَحَدِيثُ ابْنِ . رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمِنْ حَدِيثِ حُذَيْـفَةَ «:  أن هذا الحديث" نصب الراية لأحاديث الهداية"جاء في  1-
قاَلَ :  ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ أَخْرَجَهُ الحْاَكِمُ فيِ الْمُسْتَدْرَكِ فيِ كِتَابِ الأَْحْكَامِ عَنْ حُسَينِْ بْنِ قَـيْسٍ الرَّحَبيِِّ عَنْ عِكْرمَِةَ عَنْ : عَبَّاسٍ 

َِّ صلى الله عليه وسلم ََّ، وَرَسُولَهُ، وَجمَاَعَةَ عَلَى عِصَابةٍَ، وَفيِ تلِْكَ الْعِصَا مَنْ اسْتـَعْمَلَ رَجُلاً : "رَسُولُ ا َِِّ مِنْهُ، فَـقَدْ خَانَ ا بةَِ مَنْ هُوَ أرَْضَى 
سْنَادِ، وَلمَْ يخَُرّجَِاهُ، وَتَـعَقَّبَهُ شَيْخُنَا شمَْسُ الدِّينِ الذَّهَبيُِّ فيِ مخُْتَصَرهِِ، وَقَ : وَقاَلَ . ، انْـتـَهَى"الْمُسْلِمِينَ  ينُْ حُسَ : الَ حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِْ

بَلٍ، وَرَوَاهُ : قُـلْت. بْنُ قَـيْسٍ ضَعِيفٌ، انْـتـَهَى رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فيِ الْكَامِلِ وَضَعَّفَ حُسَينَْ بْنَ قَـيْسٍ عَنْ النَّسَائِيّ، وَأَحمَْدَ بْنِ حَنـْ
وَأَخْرَجَهُ الطَّبـَراَنيُِّ فيِ . ا يُـعْرَفُ هَذَا مِنْ كَلاَمِ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ، انْـتـَهَىإنمََّ : فيِ كِتَابهِِ، وَأعََلَّهُ بحُِسَينِْ بْنِ قَـيْسٍ، وَقاَلَ  االْعُقَيْلِيُّ أيَْضً 

َِّ صلى الله عليه وسلم: مُعْجَمِهِ عن حمزة النصيبيني عَنْ عَمْروِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ   ائً شَي ـْ المسلمينمَنْ تولى من أمر : " قاَلَ رَسُولُ ا
َِّ، وَسُنَّةِ رَسُولهِِ، فَـقَدْ فاَسْتـَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً  ََّ وَرَسُولَهُ، ، وَهُوَ يَـعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أوَْلىَ بِذَلِكَ، وَأعَْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ ا خَانَ ا

دٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ خَصِيفٍ عَنْ عِكْرمَِةَ وَأخَْرَجَهُ الخَْطِيبُ الْ . ، مخُْتَصَرٌ "وَجمَاَعَةَ الْمُسْلِمِينَ  ريِخِ بَـغْدَادَ عَنْ إبْـراَهِيمَ بْنِ زَِ َ بـَغْدَادِيُّ فيِ 
، قاَلَ الخْطَِيبُ اعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعً  دٍ فيِ حَدِيثِهِ نكُْرَةٌ، وَقاَلَ ابْنُ مَعِينٍ : ، بلَِفْظِ الطَّبـَراَنيِِّ وَأمََّا . لاَ أعَْرفِهُُ، انْـتـَهَى: وَإِبْـراَهِيمُ بْنُ زَِ

ثَـنَا أبَوُ وَائلٍِ خَالِدُ بْنُ محَُمَّدٍ الْبَصْريُِّ ثَـناَ عَبْ  :حَدِيثُ حُذَيْـفَةَ  َِّ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ثَـناَ فَـرَوَاهُ أبَوُ يَـعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فيِ مُسْنَدِهِ حَدَّ دُ ا
اَ رَجُلٍ اسْتـَعْمَلَ رَجُلاً : " يمَ بْنِ سَالمٍِ عَنْ عَمْروِ بْنِ ضِراَرٍ عَنْ حُذَيْـفَةَ عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم، قاَلَ خَلَفُ بْنُ خَلَفٍ عَنْ إبْـراَهِ  عَلَى  أيمَُّ

ََّ، وَرَسُولهَُ، وَ  جمال (الزيلعي[» .، انْـتـَهَى"جمَاَعَةَ الْمُسْلِمِينَ عَشَرَةِ أنَْـفُسٍ، وَعَلِمَ أنََّ فيِ الْعَشَرةَِ مَنْ هُوَ أفَْضَلُ مِنْهُ، فَـقَدْ غَشَّ ا
نصب الراية لأحاديث الهداية، مع حاشيته النفيسة المهمة بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، ): الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف

لس العلمي وزاده تصحيحً  لغةٍ من إدارة ا ، 01ومقابلةً بمخطوطتين محمد عوامة، ط اوتصحيح أصل النسخة بعناية 
ن للطباعة والنشر والتوزيع، 1997 -ه1418 م، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، المملكة العربية السعودية، ومؤسسة الر

لد الرابع، ص   .]63، 62بيروت، لبنان، والمكتبة المكية، ا
الهداية شرح بداية المبتدي، مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي، اعتنى ): كربرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي ب(المرغيناني  -2

ه، إدارة القرآن والعلوم 1417، 01خراجه وتنسيقه وتخريج أحاديثه من نصب الرَّاية والدَّراية نعيم أشرف نور أحمد، ط
كستان، ج  .356، 353، ص05الإسلامية، 
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   .شروط القاضي عند المالكية -02
للقضاء خصال مشترطة في صحة الولاية، وخصال ليست «أن " المقدمات الممهدات"جاء في 

مشترطة في صحة الولاية، إلا أن عدمها توجب عزل القاضي عن الولاية، وخصال ليست مشترطة في 
ا مستحبة فيها؛ ويستحب بعدمها صحة الولاية ولا  يوجب عدمُها عزل القاضي عن الولاية إلا أ

   1».عزله عنها
، اواحدً  عاقلاً  اذكرً  الغً  امسلمً  احرً أن يكون  فأما الخصال المشترطة في صحة الولاية، فهي« -01

لم تجتمع  فهذه الستة خصال لا يصح أن يولى القضاء على مذهبنا إلا من اجتمعت فيه، فإن ولي من
  2».فيه، لم تنعقد له الولاية، وإن انخرم شيء منها بعد انعقاد الولاية، سقطت الولاية

فهي  وأما الخصال التي ليست مشترطة في صحة الولاية إلا أن عدمها يوجب فسخ الولاية،« -02
؛ فهذه الأربع خصال لا يجوز أن يولى القضاء إلا من اجتمعت عدلاً  امتكلمً  ابصيرً  اسميعً أن يكون 

فيه؛ فإن ولي من لم تجتمع فيه، وجب أن يعزل متى عثر عليه، ويكون ما مضى من أحكامه جائزة إلا 
ا جائزة وهو قول أصبغ، وقيل: الفاسق الذي ليس بعدل، فاختلف فيما مضى من أحكامه، فقيل : إ

ا مردودة، وهو المشهور  فعلى هذا القول العدالة مشترطة في صحة الولاية كالإسلام في المذهب؛ إ
  3».والحرية والبلوغ والعقل والذكورة، على مذهبنا والتوحد

 اأن يكون من أهل البلد، ورعً  وأما الخصال المستحبة فكثيرة، منها« -03
ً
، يسوغ له الاجتهاد ا، عالم

ن، معروف النسب ليس اغنيً  ، جزلاً  ليس بمحتاج ولا مد غير  ا، فطنً افذً  بن لعان ولا ولد ز
ومن الخصال المستحبة على ما ...مخدوع لغفلة، ولا محدود في ز ولا قذف، ولا مقطوع في سرقة

فهذه الخصال المستحبة ينبغي ... ، وليس لأصحابنا في ذلك نصاألا يكون أميً : يوجبه مذهبنا
  4».تمع فيه منها آكدهاتوخيها وبعضها آكد من بعض، فيقدم الذي يج

                                                           
م، دار الغرب 1988 -ه1408، 01المقدمات الممهدات، تحقيق سعيد أحمد أعراب، ط): أبو الوليد محمد بن أحمد(ابن رشد -1

 .258، ص02الإسلامي، بيروت، لبنان، ج
  .258، ص02المقدمات الممهدات، ج: ابن رشد 2-

 .259، 258، ص02المقدمات الممهدات، ج: ابن رشد -3
  . 259، ص02المقدمات الممهدات، ج: ابن رشد -4
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جعل العدالة من الشروط التي يقتضي عدمها  فسخ " المقدمات الممهدات"يلاحظ أن صاحب 
من الشروط المستحبة في  والاجتهادالولاية، ولم يجعلها من شروط صحة الولاية، كما أنه جعل العلم 

  . القاضي وليس من شروط صحة الولاية، ولا حتى من الشروط التي يقتضي عدمها  فسخ الولاية
جاء من شروط صحة الولاية،  والاجتهادلكن هناك من فقهاء المالكية من جعل العدالة والعلم 

  :أقسام أن صفات القاضي ثلاثة" عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة"في 
، اذكرً أن يكون : ما يشترط في صحة التولية، ويقتضي عدمه الانفساخ وهي: القسم الأول« -01
 ، عدلاً ، امسلمً ، الغً ، عاقلاً ، احرً 

ً
فعدم شيء من هذه . امتوحدً ، من أهل الاجتهاد والنظر، اعالم

المرأة والعبد وغير العاقل، الصفات يمنع صحة العقد ابتداء، وينفسخ العقد بحدوثه، فلا تصح تولية 
  1».والصبي، والكافر، والفاسق، والجاهل، ولا المقلد إلا عند الضرورة

 اسميعً ، وذلك كاشتراط كونه ما يقتضي عدمُه الفسخَ وإن لم يشترط في الصحة: القسم الثاني« -02
و طرأت ، فعدم بعض هذه، يقتضي أن يفسخ العقد سواء تقدمت أضدادها عليه أامتكلمً  ابصيرً 

  2».بعده، وينفذ ما مضى من أحكامه إلى حين العزل وإن كانت موجودة حين الحكم
مثل ...ما لا يشترط في الانعقاد ولا في الإبقاء، ولكنه يُسْتحبُّ في القاضي: القسم الثالث« -03

ن ولا بمحتاج ا، غنيً اأن يكون ورعً  لا من أهل البلد، معروف النسب، ليس بولد زنى، و . ليس بمد
في سرقة،  افي زنى ولا قذف، ولا مقطوعً  اغير مخدوع لغفلة، ليس محدودً  افطنً  افذً  بن لعان، جزلاً 

، يدير الحق على من دار عليه، ولا يبالي من لامه على ذلك، 3للائمة اذا نزاهة عن الطمع، مستخفً 
   4».لأولي العلم اعلى الخصوم، مستشيرً  احليمً 

  
  
  

                                                           
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تحقيق محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ ): دين عبد الله بن نجمجلال ال(ابن شاس -1

شراف ومراجعة محمد الحبيب ابن الخوجة وبكر بن عبد الله أبو زيد، ط م، دار الغرب 1995 -ه1415، 01منصور، 
  .97، ص03الإسلامي، ج

  .98، ص03هب عالم المدينة، جعقد الجواهر الثمينة في مذ: ابن شاس -2
للائمة -3 : محمد بن عرفة[ ».لأئمة: أنه يدير الحق على من دار عليه لا يبالي من لامه على ذلك، وقيل: يريد«: مستخفًا 

  ].106، ص09ج المختصر الفقهي،
  .98، ص03عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج: ابن شاس -4
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  .  عند الشافعيةشروط القاضي  -03
الإسلام، والتكليف، والحرية، : التالية) الصفات( يشترط في القاضي عند الشافعية الشروط

قال صاحب منظومة الزبد في . والاجتهادوالذكورة، والعدالة، والسمع، والبصر، والنطق، والكفاية، 
  :1الفقه الشافعي

اَ يلَِيهُ مُسلِمٌ ذكََرْ    مُكَلَّفٌ حُرٌّ    سميعٌ ذو بَصَرْ وإنمَّ
طِقٌ وأَنْ    يَـعْرِفَ أحكامَ الكتابَ والسُّنَنْ    ذُو يَـقَظةٍَ عَدْلٌ و

لأنَوَاعِ    ولغَُةً والخلُْفَ مَعْ إجماَعِ     وطرُْقَ الاِجْتِهَادِ 
، اكَوْنهُُ مُسْلِمً : شُرُوطُ القَاضي عَشَرَةُ «": الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس"قال صاحب 

يعً ، وكَوْنهُُ عَدْلاً ا، وكَوْنهُُ ذكََرً ا، وكَوْنهُُ حُرً اوكََوْنهُُ مُكَلَّفً  طِقً ا، وكَوْنهُُ بَصِيرً ا، وكَوْنهُُ سمَِ َ ، وكَوْنهُُ  ا، وكَوْنهُُ 
   2».الأمر القضاء، وكَوْنهُُ مجُتهدً  اكَافيً 

: الثَّانيِ الحْرُّيَِّةُ، وَ : أَحَدُهَاةُ شُرُوطٍ وَلَهُ ثمَاَنيَِ « :فيِ صِفَاتِ الْقَاضِي" روضة الطالبين"قال صاحب 
لأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَطرُقُِهَا الْمُحْتَاجِ إِلىَ تَـقْلِيدِ غَيرِْ : الثَّالِثُ الذُّكُورَةُ، وَ  ِ هِ الاِجْتِهَادُ، فَلاَ يجَُوزُ تَـوْليَِةُ جَاهِلٍ 

نيِِّ وَجْهٌ أنََّهُ يجَُوزُ، » جمَْعِ الجْوََامِعِ «الْبَصَرُ، فَلاَ يَصِحُّ تَـوْليَِةُ أعَْمَى وَفيِ : الشَّرْطُ الرَّابِعُ ...فِيهَا للِرُّوَ
التَّكْلِيفُ، فَلاَ يَصِحُّ : الخْاَمِسُ . وَالصَّحِيحُ الأَْوَّلُ وَبِهِ قَطَعَ الجْمُْهُورُ، لأِنََّهُ لاَ يَـعْرِفُ الخُْصُومَ وَالشُّهُودَ 

أَنْ يَكُونَ : السَّابِعُ ...الْعَدَالَةُ فَلاَ يَصِحُّ تَـوْليَِةُ فاَسِقٍ وَلاَ كَافِرٍ وَلَوْ عَلَى الْكُفَّارِ : السَّادِسُ . وْليَِةُ الصَّبيِِّ ت ـَ
طِقً  يعً  اَ حِيحِ، وَلاَ أَصَمَّ لاَ ، فَلاَ يجَُوزُ تَـقْلِيدُ أَخْرَسَ لاَ تُـعْقَلُ إِشَارتَهُُ، وكََذَا إِنْ عُقِلَتْ عَلَى الصَّ اسمَِ

الْكِفَايةَُ، فَلاَ يَصِحُّ قَضَاءُ مُغَفَّلٍ : الثَّامِنُ . ، فإَِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا صِيحَ بِهِ، جَازَ تَـقْلِيدُهُ يَسْمَعُ أَصْلاً 
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ . الْكِتَابةََ عَلَى الأَْصَحِّ وَلاَ يُشْتـَرَطُ أَنْ يحُْسِنَ . اخْتَلَّ رأَْيهُُ وَنَظَرهُُ بِكِبرٍَ أوَْ مَرَضٍ وَنحَْوهمِِاَ

بلُِغَةِ الَّذِينَ يَـقْضِي  اذَا فِطْنَةٍ وَتَـيـَقُّظٍ، كَامِلَ الحْوََّاسِّ وَالأَْعْضَاءِ، عَالِمً  امُتـَثَـبِّتً  ايَكُونَ وَافِرَ الْعَقْلِ حَلِيمً 
نـَهُمْ، برَيِئً  اللَّهْجَةِ، ذَا رأَْيٍ وَوَفَاءٍ، وَسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ، وَأَنْ لاَ يَكُونَ  مِنَ الشَّحْنَاءِ وَالطَّمَعِ، صَدُوقَ  ابَـيـْ

                                                           
م، مكتبة الثقافة، مكة 1984 -ه1404، 01الزبد في علم الفقه على مذهب الإمام الشافعي، ط متن: أحمد بن رسلان  -1

  .113المكرمة، ص
م، شركة مكتبة ومطبعة 1952 -ه1371، 02إدريس، ط ابنالياقوت النفيس في مذهب : أحمد بن عمر الشاطري -2

 .219مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ص
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يَسْتَخِفُّونَ بِهِ، وَيَطْمَعُونَ فِيهِ، وَأَنْ  ايَـهَابهُُ الخُْصُومُ، فَلاَ يَـتَمَكَّنُونَ مِنِ اسْتِيفَاءِ الحُْجَّةِ، وَلاَ ضَعِيفً  اجَبَّارً 
   1».الْعِلْمِ وَالتـُّقَى أَوْلىَ مِنْ رعَِايةَِ النَّسَبِ وَرعَِايةَُ . ايَكُونَ قُـرَشِي 

اَ يحَْصُلُ أَهْلِيَّةُ الاِجْتِهَادِ «: فقال الاجتهادبما تحصل أهلية " روضة الطالبين"وبينّ صاحب  وَإِنمَّ
َِّ تَـعَالىَ، وَلاَ يُشْتـَرَطُ الْعِلْمُ بجَِمِيعِ   أَحَدُهَا الِمَنْ عَلِمَ أمُُورً  لأَْحْكَامِ، وَلاَ يشُْتـَرَطُ كِتَابُ ا ِ هِ، بَلْ ممَِّا يَـتـَعَلَّقُ 

  . حِفْظهُُ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ، وَمِنَ الأَْصْحَابِ مَنْ يُـنَازعُِ ظاَهِرَ كَلاَمِهِ فِيهِ 
لأَْحْكَامِ، وَيُشْتـَرَطُ أنَْ يَـعْ  :الثَّانيِ  ِ هَا  يعُهَا، بَلْ مَا يَـتـَعَلَّقُ مِنـْ َِّ صلى الله عليه وسلم لاَ جمَِ هَا الْعَامَّ سُنَّةُ رَسُولِ ا رِفَ مِنـْ

، وَالنَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ، وَمِ  َ ، وَالْمُطْلَقَ وَالْمُقَيَّدَ، وَالْمُجْمَلَ وَالْمُبـَينَّ نْ السُّنَّةِ الْمُتـَوَاترُِ وَالآْحَادُ، وَالخْاَصَّ
  . وَتَـعْدِيلاً  اوَالْمُرْسَلُ وَالْمُتَّصِلُ، وَحَالُ الرُّوَاةِ جَرْحً 

هُم إِجمْاَعً  :الثَّالِثُ  ُ عَنـْ َّ   . اوَاخْتِلاَفً  اأقَاَوِيلُ عُلَمَاءِ الصَّحَابةَِ وَمَنْ بَـعْدَهُمْ رَضِيَ ا
  . رِفُ جَلِيَّهُ وَخَفِيَّهُ، وَتمَيِْيزَ الصَّحِيحِ مِنَ الْفَاسِدِ الْقِيَاسُ فَـيـَعْ  :الرَّابِعُ 

ً  :الخْاَمِسُ  ذَِهِ الجِْهَةِ يَـعْرِفُ عُمُومَ اللَّفْظِ وَخُصُوصَهُ لِسَانُ الْعَرَبِ لغَُةً وَإِعْراَ لْعَرَبيَِّةِ وَِ ِ ، لأَِنَّ الشَّرعَْ وَرَدَ 
وَلاَ يُشْتـَرَطُ التَّـبَحُّرُ فيِ هَذِهِ الْعُلُومِ، بَلْ يَكْفِي مَعْرفَِةُ : قاَلَ أَصْحَابُـنَا. جمْاَلهَُ وَبَـيَانهَُ وَإِطْلاَقَهُ وَتَـقْيِيدَهُ، وَإِ 

هَا    2».جمَُلٍ مِنـْ
   .شروط القاضي عند الحنابلة -04

البلوغ، والعقل، والذكورة، والحرية، : يشترط في القاضي عند الحنابلة عشر صفات وهي
المقنع في فقه الإمام أحمد بن "جاء في .  ، والعدالة، والسمع ، والبصر، والكلام، والاجتهادوالإسلام

، ا، ذكرً ، عاقلاً الغً : أن يكون: ويشترط في القاضي عشر صفات«": حنبل الشيباني رحمه الله تعالى
  .على وجهين ؟اوهل يشترط كونه كاتبً . ا، مجتهدً ا، متكلمً ا، بصيرً ا، سميعً ، عدلاً ا، مسلمً احرً 

تهد من يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام از، والأمر : وا الحقيقة وا
مل والمبين، والمحكم والمتشابه، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ،  والنهي، وا

  .والمستثنى والمستثنى منه

                                                           
روضة الطالبين، ومعه المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي ومنتقى الينبوع فيما زاد على ): يى بن شرفأبو زكر يح(النووي  -1

 - ه1423الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، ط
ض، المملكة 2003  .85، 82، ص08العربية السعودية، جم، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الر

  .83، ص08روضة الطالبين، ج: النووي -2
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ا من آحادها، ومرسلها ومتصلها، ومسندها صحيحها من سقيمها، وتواتره: ويعرف من السنة
لأحكام خاصة   .ومنقطعها، مما له تعلق 

ويعرف ما أُجمِْع عليه مما اختلف فيه، والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه، والعربية 
لحجاز والشام والعراق وما يواليهم، وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه، فمن وقف  المتداولة 

  1».رزق فهمه صلح للقضاء والفتيا و التوفيقعليه و 
  .شروط توظيف الطلبة القضاة في القانون الجزائري: الثً 

ويشترط في المترشح  2تنظم المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة
لمدرسة العليا للقضاء أن تتوفر فيه الشروط التالية   :للالتحاق 

دة على هذا الشرط الذي نصت عليه المادة . لجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبةالتمتع  -  37وز
رجب عام  21المؤرخ في -المتضمن القانون الأساسي للقضاء  11 - 04من القانون العضوي رقم 

المتضمن  159 - 16فقد نص المرسوم التنفيذي رقم . -2004سبتمبر سنة  06الموافق  1425
ا ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة تنظيم الم درسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق 

م   26في المادة  -2016مايو سنة  30الموافق  1437شعبان عام  23المؤرخ في -القضاة وواجبا
  :على الشروط التالية

ريخ المسابقة) 35(بلوغ سن خمس وثلاثين  -   . سنة، على الأكثر، عند 
  .حيازة شهادة بكالور التعليم الثانوي -
  .حيازة شهادة ليسانس في الحقوق، على الأقل، أو شهادة معادلة -
  .ة القانونية تجاه الخدمة الوطنيةيإثبات الوضع -
  .توفر شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة وظيفة القضاء -

                                                           
سين محمود : المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، حَقَّقَهُ وعَلَّقَ عليه: ابن قدامة -1 ؤوط و محمود الأر

مَ له وترجم لمؤلفه ؤوط، ط: الخطيب، وقَدَّ م، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة،  2000 -هـ1421 ،01عبد القادر الأر
  .477المملكة العربية السعودية، ص

تنظم المدرسة العليا «: المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11 - 04من القانون العضوي رقم  36نصت عليه المادة وهذا ما  -2
» .عد تنظيم المسابقات وسيرها عن طريق التنظيمتحدد قوا. للقضاء تحت مسؤوليتها، مسابقات وطنية لتوظيف الطلبة القضاة

المتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق  159 -  16من  المرسوم التنفيذي رقم  25والمادة 
م ناصب المالية تفتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة، في حدود الم«: ا ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجبا

 ».المتوفرة، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام
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لحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق -   .التمتع 
لمدرسة العليا للقضاء ويخضعون لتكوين قاعدي وبعد نج اح الطلبة القضاة في المسابقة يلتحقون 

، ويعينون 2، وبعد النجاح في التكوين يحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء1مدته أربع سنوات
لس الأ3بصفتهم قضاة سي بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة ا على ، بموجب مرسوم ر

  .4للقضاء

 
، أما الثاني فتناول اتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، تناول الأول تعريف التعزير لغة واصطلاحً 

ت المقدرة شرعً   ). الحدود، والقصاص، والدية( االفرق بين التعزير وبين العقو
  .اتعريف التعزير لغة واصطلاحً : الفرع الأول

تم تقسيم هذا الفرع إلى ثلاث بنود، خصص الأول لتعريف التعزير في اللغة العربية، وخصص 
الثاني لتعريفه في الشريعة الإسلامية، أما البند الثالث فخصص لبيان أن التعزير لا نظير له في القوانين 

  . الوضعية
  .اللغة العربية تعريف التعزير في: أولاً 

إِحْدَاهمُاَ : الْعَينُْ وَالزَّاءُ وَالرَّاءُ كَلِمَتَانِ «: قال ابن فارس] ع ز ر[التعزير في اللغة العربية من مادة 
: الىَ فَالأُْولىَ النَّصْرُ وَالتـَّوْقِيرُ، كَقَوْلِهِ تَـعَ . التـَّعْظِيمُ وَالنَّصْرُ، وَالْكَلِمَةُ الأُْخْرَى جِنْسٌ مِنَ الضَّرْبِ 

                                                           
المتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها  159 - 16من  المرسوم التنفيذي رقم  30وهذا ما نصت عليه المادة  -1

م ا ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجبا ربع  تحدد مدة« :وشروط الالتحاق  التكوين القاعدي للطلبة القضاة 
  ».اتطبيقيً  اوتكوينً  نظرً  اسنوات، ويشمل تكوينً ) 04(

المتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها  159 - 16من  المرسوم التنفيذي رقم  33وهذا ما نصت عليه المادة  -2
ا ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة  موشروط الالتحاق  يخول النجاح في التكوين الحق في الحصول على « :القضاة وواجبا

 ».شهادة المدرسة التي يحدد نموذجها بموجب قرار لوزير العدل، حافظ الأختام
يعين الطلبة القضاة «: المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11 - 04من القانون العضوي رقم  39نصت عليه المادة وهذا ما  3-

يتم توزيعهم . من هذا القانون العضوي 3لأحكام المادة  اى شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفتهم قضاة طبقً المتحصلون عل
هيلية تدوم سنة واحدة   ».على الجهات القضائية حسب درجة الاستحقاق ويخضعون لفترة عمل 

يعين القضاة «: الأساسي للقضاء المتضمن القانون 11 - 04من القانون العضوي رقم  03نصت عليه المادة وهذا ما  -4
لس الأعلى للقضاء سي  بناء على اقتراح من وزير العدل، وبعد مداولة ا   ».بموجب مرسوم ر

ت المقدرة تعريف التعزير والفرق : المطلب الثالث   .اشرعً بينه وبين العقو
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وهُ ﴿ ُ ِ ّ َ ُ رُِوهُ وَ ّ َ ُ وَليَْسَ : 1قاَلَ  .وَالأَْصْلُ الآْخَرُ التَّـعْزيِرُ، وَهُوَ الضَّرْبُ دُونَ الحْدَِّ ]. 09: الفتح[﴾ وَ
رَ مُريِبِ  ...بتِـَعْزيِرِ الأْمَِيرِ خَزاَيةٌَ  على المعاني  دالاً  اللغة العربية وقد ورد في »2عَلَيَّ إِذَا مَا كُنْتُ غَيـْ

  :  التالية
  .3الضَرْبُ دونَ الحَدِّ  -01

يرى أن إطلاق التعزير لغة على الضرب دون الحد  4ابن حجر الهيتميوهنا تجدر الإشارة إلى أن 
ذا الإطلاق هو وضع شرعي وليس لغوً  . ؛ لأنه لم يعرف إلا عن طريق الشرعغلط؛ لأن التعزير 

 التَّأْدِيبِ وَعَلَى  التـَّعْظِيمِ وَ  التَّـفْخِيمِ التَّـعْزيِر وَهُوَ لغَُةً مِنْ أَسمْاَءِ الأَْضْدَادِ؛ لأِنََّهُ يطُْلَقُ عَلَى «: حيث قال
اهِرُ أَنَّ هَذَا الأَْخِيرَ غَلَطٌ؛ لأَِنَّ هَذَا كَذَا فيِ الْقَامُوسِ وَالظَّ   ضَرْبٍ دُونَ الحَْدِّ وَعَلَى  أَشَدِّ الضَّرْبِ وَعَلَى 

اهِلِينَ بِذَلِكَ وَضْعٌ شَرْعِيٌّ لاَ لغَُوِيٌّ؛ لأِنََّهُ لمَْ يُـعْرَفْ إلاَّ مِنْ جِهَةِ الشَّرعِْ فَكَيْفَ يُـنْسَبُ لأَِهْلِ اللُّغَةِ الجَْ 
     5»مِنْ أَصْلِه

  . 6النّصرة -02

                                                           
بدون " ج العروس"، وفي "لسان العرب"، وفي "المحكم والمحيط الأعظم"، وفي "معجم مقاييس اللغة"، وفي "العين"البيت في  -1

 . نسبة
  .311، ص04قاييس اللغة، جمعجم م: ابن فارس 2-

شمس العلوم : الحميري/ .311، ص04معجم مقاييس اللغة، ج: ابن فارس./ 667، ص03مجمل اللغة، ج :ابن فارس -3
 .  4521، ص07ودواء كلام العرب من الكلوم، ج

فقيه مصري، ولد بمصر سنة  هو شهَاب الدّين أبَوُ الْعَبَّاس أَحمْد بن محَُمَّد بن عَليّ بن حجر الهيتمي السَّعْدِيّ الأْنْصَاريِّ  -4
، "مبلغ الأرب في فضائل العرب: "منهاله الكثير من المؤلفات . ه974ه، وقيل سنة 973قيل سنة . ه، وتوفي بمكة909

في فقه الشافعية، " تحفة المحتاج لشرح المنهاج"، و"عق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقةالصوا"، و"الجوهر المنظم"و
الإيعاب في "، و"شرح مشكاة المصابيح للتبريزي"، و"الفتاوي الهيتمية"، و"الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان"و

تحرير المقال في آداب "، و"نصيحة الملوك"، و"الأربعين النوويةشرح "، و"الإمداد في شرح الإرشاد للمقري"، و "شرح العباب
في شرح "المنح المكية"، و"خلاصة الأئمة الأربعة"، و"أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل"، و"وأحكام يحتاج إليها مؤدبو الأطفال

الدرر "د الرحمن بن فضل الحضرميّ، وشرح لمقدمة الفقيه عبد الله بن عب" المنهج القويم في مسائل التعليم"همزية البوصيري، و
تحذير الثقات "، و"الزواجر عن اقتراف الكبائر"، و"كف الرعاع عن استماع آلات السماع"، و"الزاهرة في كشف بيان الآخرة

، 01معجم المؤلفين، ج: عمر رضا كحالة./ 234، ص01الأعلام، ج: الزركلي: ينظر[ ".من أكل الكفتة والقات
  .]      293ص

تحفة المحتاج في شرح المنهاج، روجعت وصححت على عدة نسخ بمعرفة لجنة من ): أحمد بن محمد بن علي(ابن حجر الهيتمي -5
  .  175، ص09م، الناشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، ج1983 - ه1357العلماء، ط

  .  145، ص03كتاب العين، ج: الفراهيدي -6
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  . 1التوقير -03
للِّسَانِ وَالسَّيْفِ  -04 ِ   .2النَّصْرُ 
سعد بن أبي يدل على ذلك حديث " ذيب اللغة"قال صاحب . 3التَّـوْقِيفُ على الدين -05

لنََا طعََامٌ صلى الله عليه وسلم وَمَا وكَُنَّا نَـغْزُو مَعَ النَّبيِِّ إِنيِّ لأََوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فيِ سَبِيلِ اللهِ، «: ؛ لأنه قال4وقاص
َ ليََضَعُ كَمَا يَضَعُ الْبَعِيرُ أَوِ الشَّاةُ، مَا لهَُ خِلْطٌ، ثمَُّ أَصْبَ  حَتْ بَـنُو أَسَدٍ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتىَّ إِنَّ أَحَدَ

سْلاَمِ؟ لقََدْ خِبْتُ إِذً  أي تُوقِفُنيِ عليه،  «": تعزرني على الإسلام"  5».وَضَلَّ عَمَلِي اتُـعَزّرُِنيِ عَلَى الإِْ
  6».وقيل تُوبخّني عَلَى التـَّقْصِيرِ فِيهِ 

  .7التَّـوْقِيفُ على الفرائض والأحكام -06
  .   8التـَّعْظِيمُ  -07
  .9التأديب -08
  

                                                           
ريخ، الدار المصرية للتأليف والترجمة، جذيب : الأزهري -1 ./ 130، ص02اللغة، تحقيق محمد على النجار، بدون طبعة وبدون 

ج اللغة وصحاح العربية، ج: الجوهري لسان : ابن منظور./ 378مختار الصحاح، ص: الرازي./ 744، ص02الصحاح 
لد الرابع، ص   .  24، ص13اموس، جج العروس من جواهر الق: الزبيدي./ 562العرب، ا

لد الرابع، ص: ابن منظور./ 130، ص02ذيب اللغة، ج: الأزهري -2 ج العروس من : الزبيدي./  562لسان العرب، ا
 .  24، ص13جواهر القاموس، ج

  .130، ص02ذيب اللغة، ج: الأزهري -3
لجنة -4 في الرماية، وكان مجاب الدعوة، اعتزل  ا، كان ماهرً هو سعد بن أبي وقاص من السابقين للإسلام، ومن العشرة المبشرون 

لبقيع55الفتنة فلم يقاتل مع علي أو معاوية، مات سنة  لجنة، : مسعد حسين محمد: ينظر.[ه، ودفن  العشرة المبشرون 
  .]114م، دار الدعوة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، ص2015 -ه1436، 02ط

: البخاري[ .712، ص3728ب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري، رقم ة، صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحاب -5
  .]  712صحيح البخاري، ص

لد الرابع، ص: ابن منظور  -6  .  24، ص13ج العروس من جواهر القاموس، ج: الزبيدي./  562لسان العرب، ا
لد الر : ابن منظور./ 130، ص02ذيب اللغة، ج: الأزهري -7 ج العروس من : الزبيدي./ 562ابع، صلسان العرب، ا

  .25، ص13جواهر القاموس، ج
ج اللغة وصحاح العربية، ج: الجوهري -8 شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، : الحميري./ 744، ص02الصحاح 

دي./ 378مختار الصحاح، ص: الرازي./ 4521، ص07ج العروس  ج: الزبيدي./ 396القاموس المحيط، ص: الفيروز آ
  .   23، ص13من جواهر القاموس، ج

ج اللغة وصحاح العربية، ج: الجوهري -9   . 378مختار الصحاح، ص: الرازي./ 744، ص02الصحاح 
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   .1أَشَدُّ الضَّرْبِ  -09
  .  2التَّـفْخِيم -10
في حديث بعثة  5قال ورقة بن نوفل 4».؛ أَي أَعانهَاوعَزَّرَه تَـعْزيِرً  اعَزَرَه عَزْرً «: يُـقَال. 3الإِعانةَُ  -11

َ حَيٌّ فسأعَُزّرِهُ، وَأنَْصُرهُُ ف«: 6النبي صلى الله عليه وسلم ": النهاية في غريب الحديث والأثر"قال صاحب » إِنْ بعُِثَ وَأَ
المنعُ والرَّدُّ، فَكَأَنَّ مَنْ نَصَرته قَدْ : وأصلُ التـَّعْزيِر. بَـعْدَ مرَّة الإعانةَُ والتَّوقيرُ والنَّصْر مَرَّةً : التـَّعْزيِر هَاهُنَا«

 ردَدت عَنْهُ أعدَاءَه ومنعتَهم مِنْ أذَاه، وَلهِذََا قِيلَ للتأدِيب الَّذِي هُوَ دُون الحدِّ تَـعْزيِر؛ لأِنََّهُ يمنَعُ الجانيِ 
      7».أَنْ يعُاودَ الذَّنْب

  . 9».عَزَرَه وعَزَّرَه، إِذا قَـوّاهُ «: يُـقَال. 8التـَّقْويِةَُ  -12
 ،الضَرْبُ دونَ الحَدِّ  :عنييالأخير  ايتبين أن هذ التعزيربناءً على هذه المعاني اللغوية لمصطلح 

للِّسَانِ وَالسَّيْفِ ، التوقير، النّصرة ِ  ،التَّـوْقِيفُ على الفرائض والأحكام، التـَّوْقِيفُ على الدين ،النَّصْرُ 
  . التـَّقْويِةَُ ، الإِعانةَُ ، التـَّفْخِيم، أَشَدُّ الضَّرْبِ  ،التأديب، التـَّعْظِيمُ 

لا  افالتعزير شرعً . للتعزيرالاصطلاحي الفقهي  قريب من المعنىهذه المعاني اللغوية  ولا معنى من
لضرب، بل يكون به وبكل عقوبة تحقق الأغراض المقصودة منه في الشريعة الإسلامية جاء . يختص 

لضَّرْبِ بَلْ قَدْ يَكُونُ بهِِ شَرْعًا  - يعني التعزير- فإَِنَّهُ « :"البحر الرائق شرح كنز الدقائق"في  ِ لاَ يخَْتَصُّ 
                                                           

لد الرابع، ص: ابن منظور./ 322، ص01المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، ج: ابن سيده -1 الفيروز ./ 561لسان العرب، ا
دي   . 21، ص13ج العروس من جواهر القاموس، ج: الزبيدي./ 396ص القاموس المحيط،: آ

دي -2   .23، ص13ج العروس من جواهر القاموس، ج: الزبيدي./ 396القاموس المحيط، ص: الفيروز آ
دي -3   .24، ص13ج العروس من جواهر القاموس، ج: الزبيدي./ 396القاموس المحيط، ص: الفيروز آ
  .24، ص13العروس من جواهر القاموس، جج : الزبيدي -4
  .ابن عم خديجة  زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم  -5
ً، وَإِنيِّ أَخْشَى أنَْ يَكُونَ بيِ جُنُنٌ اإِنيِّ أرََى ضَوْءً «: إِنَّ النَّبيَِّ صَلى الله عَليه وسَلم قاَلَ لخِدَِيجَةَ  -6 لمَْ يَكُنِ اللهُ : قَالَتْ . »، وَأَسمَْعُ صَوْ

َ ابْنَ عَبْدِ اللهِ  مُوسِ اإِنْ يَكُ صَادِقً : ثمَُّ أتََتْ وَرَقَةَ بْنَ نَـوْفَلٍ فَذكََرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَـقَالَ . ليِـَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ  َ مُوسٌ مِثْلُ  َ ، فإَِنَّ هَذَا 
، فَسَأُعَزّرِهُُ، وَأنَْصُ  َ حَيُّ ، ج 2845مسند عبد الله بن عباس، رقم : أخرجه أحمد في مسنده[ .رهُُ وَأوُمِنُ بهِِ مُوسَى، فإَِنْ بعُِثَ وَأَ

مسند الإمام : أحمد بن حنبل .إسناده على شرط مسلم إلا أنه اختلف في وصله وإرساله قال شعيب الأرنؤوط. 44، ص05
وعلَّق عليه شعيب الأرنؤوط وعادل  أحمد بن حنبل، أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط، حقق هذا الجزء وخرَّج أحاديثه

  .] 44، ص05م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ج1995 -ه1416، 01مرشد، ط
 .228، ص03النهاية في غريب الحديث والأثر، ج: ابن الأثير -7
دي -8   .24، ص13القاموس، جج العروس من جواهر : الزبيدي./ 396القاموس المحيط، ص: الفيروز آ
  . 24، ص13ج العروس من جواهر القاموس، ج: الزبيدي -9
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لْكَلاَمِ الْعَنِيفِ وَقَدْ يَكُونُ بنَِظَرِ الْقَاضِي إليَْ  ِ لصَّفْعِ وَبفَِرْكِ الأْذُُنِ وَقَدْ يَكُونُ  ِ بِوَجْهٍ هِ وَقَدْ يَكُونُ 
  1».عَبُوسٍ 

يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة بحبس أو ضرب أو صفع أو «": منهاج الطالبين"وجاء في 
   2».الإمام في جنسه وقدره توبيخ ويجتهد

الولي غير  الهُ نزِ عقوبة يُ «: هو اشرعً  3فالتأديب .يختلف عن التأديب اكما أن التعزير شرعً 
  . 5بينما التعزير هو عقوبة يفرضها القاضي 4».هِ القاضي بمن له ولاية عليه بقصد تصحيح انحرافِ 

  .تعريف التعزير في الشريعة الإسلامية: انيً 
في القرآن  التعزيرلا بد من معرفة مدلول لفظ  الفقهي الاصطلاحفي  التعزيرقبل معرفة معنى 

  .الكريم، وفي الحديث النبوي الشريف
  .لفظ التعزير في القرآن الكريم مدلول -01

  :وردت في القرآن الكريم بمعنى النصر والتوقير والتقوية) عزر(مادة 
ِ﴿: قال تعالى - َ  َ َ َ  ْ َ ْ ُ ا ُ ْ ِ  َ ْ َ َ َ وَ

ِ ا َ ْ ِ ِ إ
َ قَ  َ ِ  ُ َ ا َ َ

ْ أ َ َ   ً وَ
َ

ل َ وَ

 َ ْ ْ وَأَ ُ ُ ُ رْ َ ِ وَ
ُ ُ ِ  ْ ُ ْ َ ةَ وَآ َ ُ ا ُ ْ َ ةَ وَآ

َ
ُ ا ُ ْ َ ْ أَ ِ

َ  ْ ُ َ َ  ِ
ّ
ِ ُ إ ُ ا ُ ْ

 ً ْ َ  َ ً  ا َ َ  َ ِ ْ
َ
 ْ ِ ِي 

ْ َ تٍ  َ  ْ ُ َ
ِ دْ

ُ َ
ْ وَ ُ ِ َ ِ ّ َ  ْ ُ ْ َ ن  َ ِ ّ َ ُ َ

 

                                                           
  .   68، ص05البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج: ابن نجيم -1
م، دار المنهاج للنشر 2005 -ه1426، 01منهاج الطالبين وعمدة المفتين، عني به محمد محمد طاهر شعبان، ط: النووي -2

 .514والتوزيع، ص
  :أديب في اللغة العربية مصدر أدب ويعنيالت -3
ازاة« - أ   .]10المعجم الوسيط، ص: مجمع اللغة العربية./ 09المعجم الوجيز، ص: مجمع اللغة العربية[» .التـَّهْذِيب وا

 .]187الرائد، ص: جبران مسعود[» .المعاقبة على الإساءة« -ب
م، دار النفائس، بيروت، 1986 -ه1406، 01ره وحياته، طموسوعة فقه عبد الله بن عمر عص: محمد رواس قلعه جي -4

  .202لبنان،  ص
م، مكتبة الفلاح، الكويت،  1981 -ه1401، 01موسوعة فقه عمر بن الخطاب، ط: محمد رواس قلعه جي: ينظر -5

 .147ص
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 ِ ِ َاءَ ا َ  َ  ْ َ َ  ْ ُ ْ ِ  َ ِ َ ذَ ْ َ  َ َ َ  ْ َ َ رُ  َ ْ َ ْ  ]12: المائدة[﴾ ا
  1».؛ أي ونصرتموهم ووقرتموهموَعَزَّرْتمُوُهُمْ «
ً ﴿: قال تعالى - ُ ْ َ  ُ َ و ُ ِ

َ ِي  ِ ا ّ
ُ ْ

ِ ا  ا
َ

ل ُ نَ ا ُ ِ َ  َ ِ ِ  ا  ْ ُ َ ْ ِ
 ِ ّ

َ ُ تِ وَ َ ِ ّ ُ ا ُ َ  ِ ُ ِ وَ
َ ْ ُ ْ ِ ا

َ  ْ ُ َ ْ َ وفِ وَ ُ ْ َ ْ ِ  ْ ُ ُ ُ ْ َ  ِ ِ
ْ

ِ
ْ
رَاةِ وَا ْ مُ ا

 َ َ آ ِ َ  ْ ِ ْ َ َ  ْ َ َ  ِ  ا
َ

ل
َ ْ َ ْ

ْ وَا ُ َ ْ ِ ْ إ ُ ْ َ  ُ َ َ َ وَ
ِ َ َ ْ ُ ا ِ ْ َ َ ِ ِ ا  ُ

نَ  ُ ِ ْ ُ ْ ُ ا ُ  َ ِ
َ و

ُ
ُ أ َ َ  

َ
ِل

ْ ُ ِي  رَ ا ا ا ُ َ وهُ وَا ُ َ َ رُوهُ وَ َ  ]157: الأعراف[ ﴾وَ
   2».؛ أَيْ وَقَّـرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ «
ُ ﴿: قال تعالى - وهُ وَ ُ ِ ّ َ ُ رُِوهُ وَ ّ َ ُ ِ وَ ِ ُ ِ وَرَ ِ ا  ُ ِ ْ ُ ِ 

ً
ِ

َ
ةً وَأ َ ْ ُ هُ  ُ ِ ّ َ ﴾

جامع البيان في "جاء في . 3»نصر مع تعظيم: والتعزير. يعني ويقووه وينصروهوَتُـعَزّرُِوهُ «] 09: الفتح[
لطاعة : ومعنى التعزير في هذا الموضع« ":ويل القرآن لنُّصرة والمعونة، ولا يكون ذلك إلا  التقوية 

   4».والتعظيم والإجلال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
عاشور، مراجعة وتدقيق نظير  الكشف والبيان المعروف تفسير الثعلبي، دراسة وتحقيق أبو محمدبن): الهمام أبو إسحاق(الثعلبي -1

  .37، ص04م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج2002 -ه1422، 01الساعدي، ط
الجامع لأحكام القرآن، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، شارك في تحقيق هذا الجزء محمد رضوان عرقسوسي : القرطبي -2

  .357، ص09ؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، جم، م2006 -ه1427، 01وغياث الحاج أحمد، ط
  .155، ص04تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، ج: الخازن  -3

 .  252، ص21ج، 01ط تفسير الطبري جامع البيان،: الطبري 4-
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  .لفظ التعزير في الحديث النبوي الشريفمدلول  -02
ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ إِبـْراَهِيمَ الْعَسَّالُ : في المعجم الأوسط قال 1الطبرانيروى  ثَـنَا إِبْـراَهِيمُ بْنُ محَُمَّدٍ : حَدَّ

، عَنْ يحَْيىَ بْنِ أَبيِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ : ثَـنَا الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ : الشَّامِيُّ  : لَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ قاَ. ثَـنَا الأَْوْزاَعِيُّ
َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وقال الطبراني لمَْ يَـرْوِ هَذَا الحْدَِيثَ  )لاَ تَـعْزيِرَ فَـوْقَ عَشَرَةِ أَسْيَاطٍ (: قاَلَ رَسُولُ ا

  .2إِبـْراَهِيمُ بْنُ محَُمَّدٍ الشَّامِيُّ : عَنِ الأَْوْزاَعِيِّ إِلاَّ الْوَليِدُ، تَـفَرَّدَ بِهِ 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
د بن أيوب بن مطير اللخمي هو الإمام، الحافظ، الثقة، محدث الإسلام، صاحب المعاجم الثلاثة، أبو القاسم سليمان بن أحم -1

المعجم (، )المعجم الكبير(، )المعجم الصغير: (ومن مؤلفاته. ه260ولد بمدينة عكَّا، في شهر صفر، سنة . الشامي الطبراني
مسانيد (، كتاب )مسند سفيان(، )مسند شعبة(، كتاب )الطوالات(، كتاب )الدعاء(، كتاب )السنة(، كتاب )الأوسط
،  )دلائل النبوة(، كتاب )النوادر(، كتاب )المناسك(، كتاب )الرمي(، كتاب )الأوائل(، كتاب )لتفسيرا(، كتاب )الشاميين
فضل (، )الرؤية(، )العلم(، )معرفة الصحابة(، )مسند أبي ذر(، )مسند أبي هريرة(، )مسند عائشة(، )عشرة النساء(كتاب 
وقد عاش مائة ). كتاب الألوية في خلافة أبي بكر وعمر(، )كتاب الأشربة(، )مناقب أحمد(، )الفرائض(، )الجود(، )العرب

صبهان360وتوفي سنة . عام وعشرة أشهر سير أعلام النبلاء، أشرف على تحقيق الكتاب وخرَّج : الذهبي: ينظر[ .ه 
م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1984-ه1404، 02أحاديثه شعيب الأرنؤوط، حقق هذا الجزء أكرم البوشي، ط

  .] 119، ص16ج
المعجم الأوسط، تحقيق أبو معاذ طارق : الطبراني. [292، 291، ص07، ج7528أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، رقم -2

م، دار الحرمين للطباعة والنشر 1995 -ه1415بن عوض الله بن محمد وأبو الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، ط
  ].292، 291، ص07والتوزيع ، القاهرة، ج
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، وعند ابن حبان في "فوق عشرة أسياط"فعند الطبراني بلفظ  1ديث في متنه اضطرابهذا الح
روحين" فوق عشرين "، بلفظ 5"ميزان الاعتدال"، والذهبي في 4"الموضوعات"في  3ابن الجوزي، و 2"ا

إبراهيم ابن حبان وابن الجوزي والذهبي سموه محمد بن (وفي إسناده إبراهيم بن محمد الشامي ". اسوطً 
لكذب ووضع الحديث) الشامي   .وهو متهم 
  
  

                                                           
هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجهٍ وبعضهم على وجهٍ آخر : المضطرب من الحديث«: قال ابن الصلاح -1

ن يكون راويها . مخالفٍ له، وإنما نسميه مضطرً إذا تساوت الروايتان أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى 
غيرَ ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة، ولا يطلق عليه حينئذٍ  أحفظَ، أو أكثر صحبة للمروي عنه، أو

: ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث، وقد يقع في الإسناد، وقد يقع ذلك من راوٍ واحد. وصف المضطرب ولا له حكمه
نه لم يضبط. وقد يقع بين رواة له جماعة أبو عمر وعثمان بن (ابن الصلاح[» .والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره 

م، دار الفكر للطباعة 1986 -ه1406علوم الحديث، تحقيق ونشر نور الدين عتر، تصوير ): عبد الرحمن الشهرزوري
  .]94، 93والتوزيع والنشر، دمشق، سورية، ص

روحين من المحدثين والضعفاء ): محمد بن حبان بن أحمد(أبَو حاتم التميمي البُسْتي -2 والمتروكين، تحقيق محمود إبراهيم زايد، ا
  .301، 02م، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ج1992 -ه1412ط

هو الإمام، الحافظ، المفسر، الواعظ، صاحب التصانيف، جمال الدين، أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد بن علي ابن   -3
فر بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله ابن عبيد الله بن عبد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جع

لبغدادي، الفقيه عبد الرحمان ابن الفقيه القاسم بن محمد ابن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، القرشي، التيمي، البكري، ا
اد المسير، تذكرة الأريب، الموضوعات، الواهيات، الضعفاء، ز : له مصنفات كثيرة منها. ه510ه أو 509ولد سنة . الحنبلي

سير أعلام النبلاء، حقق هذا الجزء بشار عواد معروف ومحيي هلال : الذهبي: ينظر[. ه597توفي سنة . تلبيس إبليس
  .] 365، ص21م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ج1984-ه1404، 01السرحان، ط

 - ه1388، 01الموضوعات، ضبط وتقديم وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، ط): الرحمن بن عليأبو الفرج عبد (ابن الجوزي  -4
  . 96، 03م، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ج1968

ل عبد الرحيم بن ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ويليه ذيل ميزان الاعتدال لأبي الفض ):شمس الدين محمد بن أحمد(الذهبي 5-
الحسين العراقي، دراسة وتحقيق وتعليق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، شارك في تحقيقه عبد الفتاح أبو سنة، 

  .33،  ص06م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج1995 -ه1416، 01ط
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نزيل عبادان؛ كان من . محمد بن إبراهيم بن العلاء الشامي الدمشقي السائح«: 1الذهبيقال عنه  -
وقال . روى عن عُبيد الله بن عمرو، وإسماعيل بن عياش، وعنه ابن ماجه، وأبو يعلى. الزهاد

لا تحل الرواية عنه : وقال ابن حبان. أحاديثه غير محفوظةعامة : وقال ابن عدي. كذاب: الدارقطني
روى عن الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن . إلا عند الاعتبار كان يضع الحديث

  2».)الا تعزير فوق عشرين سوطً (: امرفوعً  –أبي هريرة 
، مجَْهُ « :3العقيليقال عنه  - رُ إِبـْراَهِيمُ بْنُ محَُمَّدٍ، شَامِيُّ ولٌ، وَقَعَ إِلىَ أَصْبِهَانَ، حَدِيثهُُ مُنْكَرٌ غَيـْ

ثَـنَاهُ محَُمَّدُ بْنُ إبِْـراَهِيمَ بْنِ شَبِيبٍ الْعَسَّالُ . محَْفُوظٍ  ثَـنَا إِبـْراَهِيمُ بْنُ محَُمَّدٍ : قاَلَ ، حَدَّ نَاهُ عَنْهُ -حَدَّ مَعَ  -كَتـَبـْ
ثَـنَا الْوَليِدُ بْنُ : أَبيِ مَسْعُودٍ قاَلَ  ، عَنْ يحَْيىَ بْنِ أَبيِ كَثِيرٍ : مُسْلِمِ قاَلَ  حَدَّ ثَـنَا الأَْوْزاَعِيُّ ، عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ ، حَدَّ

َِّ صلى الله عليه وسلم: عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ    4»).لاَ تَـعْزيِرَ فَـوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ (: قاَلَ رَسُولُ ا
  
  
  
  

                                                           
ولد سنة . هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الشيخ عبد الله التركماني الفارقي ثم الدمشقي الشافعي المقرئ المحدث -1

ريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، سير أعلام النبلاء، المغني في الضعفاء، ميزان : له مصنفات كثيرة منها. ه673
، 01تحقيق محمد الحبيب الهيلة، ط): لمحدثين(المعجم المختص : الذهبي: ينظر. [ه748سنة  توفي. الاعتدال في نقد الرجال

الحافظ : عبد الستار الشيخ: ينظر./ 97م، مكتبة الصديق، الطائف، المملكة العربية السعودية، ص1988-ه1408
رِّحين، ط قد المحدِّثين إمام المعدِّلين وا م، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 1994 -ه1414، 01الذهبي مؤرخِّ الإسلام 

  . ]  27ص
 .33،  ص06ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج: الذهبي -2
توفي سنة . هو الإمام الحافظ الناقد، صاحب كتاب الضعفاء، أبو جعفر، محمد بن عمرو بن موسى بن حماد، العقيلي الحجازي -3

لاء، أشرف على تحقيق الكتاب وخرَّج أحاديثه شعيب الأرنؤوط، حقق هذا الجزء سير أعلام النب: الذهبي: ينظر[. ه322
 .] 236، ص15م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ج1983-ه1403، 01إبراهيم الزيبق، ط

، 01الضعفاء الكبير، حققه ووثقه عبد المعطي أمين قلعجي، ط): أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد(العقيلي -4
  .65م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، السفر الأول، ص1984 -ه1404
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لعراق ويجاور : بـْراَهِيم الشَّامي أبَوُ عبد اللهمحَُمَّد بن إِ «: 1ابن حبانقال عنه  - شيخ كَانَ يَدُور 
عبادان، يضع الحَدِيث على الشاميين أخبرَ عَنهُ أبَوُ يعلى وَالحْسن بن سُفْيَان وَغَيرهماَ، لاَ تحل الرّوَِايةَ 

لأَوْزاَعِيِّ عَنْ يحَْيىَ بْنِ أَبيِ كَثِيرٍ عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ عَنْ رَوَى عَنِ الْوَليِدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ا. عَنْهُ إِلاَّ عِنْدَ الاِعْتِبَار
فِيمَا يُشْبِهُ هَذَا ممَِّا لاَ أُصُولَ لهَاَ مِنْ كَلامِ . )الاَ تَـعْزيِرَ فَـوْقَ عِشْريِنَ سَوْطً (: أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ 

َِّ صَلَّى  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لاَ يحل الاِحْتِجَاج بهِِ رَسُولِ ا َّ   2»ا
ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قال: في سننه قال 3ابن ماجةوروى  ثنا إِسمْاَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قال: حَدَّ : حَدَّ

ثنا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ يحَْيىَ بْنِ أَبيِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ أَ  قال            : بيِ هُرَيْـرَةَ؛ قاَلَ حَدَّ
   4).لاَ تُـعَزّرُِوا فَـوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ (: رسول الله صلى الله عليه وسلم

هذا الحديث في إسناده عباد بن كثير الثقفي، قال عنه أحمد بن حنبل روى أحاديث كذب لم 
نكار، وقال عنه النسائي يسمعها، وقال عنه أبو حاتم ضعيف الحديث، وفي حديثه عن الثقات إ

زوائد ابن ماجة على الكتب "جاء في . متروك الحديث، وقال عنه العجلي ضعيف، متروك الحديث
إسناد حديث أبي هريرة ضعيف، فيه عباد بن كثير الثقفي قال أحمد بن حنبل روى «": الخمسة

                                                           
بن مرة بن سعد  هو الإمام، العلامة، الحافظ، أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سهيد بن هدية -1

ولد سنة بضع  .التميمي الدارمي البستي بن يزيد بن مرة بن زيد بن عبد الله بن دارم بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم
علل حديث (، )علل مناقب الزهري(، )علل أوهام المؤرخين(، )ريخ الثقات: (له تصانيف كثيرة منها .وسبعين ومائتين

ما انفرد به أهل المدينة من ( ،)ما خالف فيه شعبة سفيان(، )ما خالف فيه سفيان شعبة(، )علل ما أسند أبو حنيفة(، )مالك
ما انفرد به ابن عروبة عن قتادة، أو (، )ما انفرد به أهل خراسان(، )ما انفرد به أهل العراق(، )ما انفرد به المكيون(، )لسننا

الفصل بين (، )الفصل والوصل(، )الكنى(، )غرائب أهل البصرة(، )غرائب الكوفيين(، )غرائب الأخبار(، )شعبة عن قتادة
، كتاب )مناقب الشافعي(، )مناقب مالك(، )موقوف ما رفع(، كتاب )ن سوارحديث أشعث بن عبد الملك، وأشعث ب

توفي ابن حبان ). قبول الأخبار(، )الهداية إلى علم السنن(، )أنواع العلوم وأوصافها(، )الأبواب المتفرقة(، )المعجم على المدن(
 .] 92، ص16ج سير أعلام النبلاء،: الذهبي: ينظر[ .ه354بسجستان بمدينة بست في شوال سنة 

روحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، ج: أبَو حاتم التميمي البُسْتي -2  .301، 02ا
ولد . هو الحافظ، الحجة، المفسر، صاحب السنن، والتاريخ، والتفسير، وحافظ قزوين في عصره، أبو عبد الله ابن ماجة القزويني -3

سير أعلام النبلاء، أشرف على تحقيق : الذهبي: ينظر[. والأول أصح. ه275ه وقيل سنة 273مات سنة . ه209سنة 
م، مؤسسة الرسالة، 1983-ه1403، 01هذا الجزء علي أبو زيد، ط الكتاب وخرَّج أحاديثه شعيب الأرنؤوط، حقق

 .] 277، ص13بيروت، لبنان، ج
ب التعزير، رقم الحديث : أخرجه ابن ماجة في سننه -4 ابن . [قال الألباني حسن بما قبله. 442، ص2602كتاب الحدود، 

صر الدين الألباني./ 442صسنن ابن ماجة، : ماجة لد الثاني، صصحيح سنن اب: محمد      .]334ن ماجة، ا
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وفي حديثه عن  أحاديث كذب لم يسمعها، وقال البخاري تركوه، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث،
  1».ضعيف متروك الحديث: الثقات إنكار، وقال النسائي متروك الحديث، وقال العجلي

  .تعريف التعزير عند الفقهاء -03
نه   .وهذا التعريف لم يذكر موجب التعزير 2»َْدِيبٌ دُونَ الحَْدِّ «: عرَّف بعض فقهاء الحنفية التعزير 

نه ديب وإصلاح وزجر على ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا  «: وعرَّفه بعض فقهاء المالكية 
ذنوب التي لم تشرع فيها حدود ولا  ال: وهذا التعريف بينّ موجب التعزير وهو 3».كفارات
  . التأديب والإصلاح والزجر: كما بينّ أغراضه وهي.كفارات

نه وعرَّفه     4»ديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود«: بعض فقهاء الشافعية 
نه وهذا التعريف عرَّف  5»الْعُقُوبةَُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى جِنَايةٍَ لاَ حَدَّ فِيهَا«: وعرَّفه بعض فقهاء الحنابلة 

ديب نه  نه عقوبة على عكس التعريفات السابقة التي عرَّفته  لعقوبة أصح من . التعزير  وتعريفه 
لتأديب؛  التأديب عقوبة ينزلها غير القاضي «وهو أن  تعزيرلأن هناك فرق بين التأديب والتعريفه 

  6».والتعزير عقوبة يفرضها القاضي
نه   . وهذا التعريف لم يذكر موجب التعزير 7».الأدب«: وعرَّفه بعض فقهاء الظاهرية 

  
  

                                                           
زوائد ابن ماجة على الكتب ): أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن إسماعيل الكناني(البوصيري -1

لتصحيح والتعليق عليه محمد مختار حسين، ط م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1993 -ه1414، 01الخمسة، اعتنى 
 .351ص

ريخ، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، ج: عبد الغني الميداني -2   .      198، ص03اللباب في شرح الكتاب، بدون طبعة وبدون 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج ): برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن شمس الدين أبو عبد الله محمد(ابن فرحون -3

م، دار عالم الكتب للطباعة والنشر 2003 -ه1423ق عليه وكتب حواشيه جمال مرعشلي، طالأحكام، خرَّج أحاديثه وعلَّ 
ض، المملكة العربية السعودية، ج   .  217، ص02والتوزيع، الر

ت الدينية، ص: الماوردي -4   . 310الأحكام السلطانية والولا
  .523، 12المغني، ج: ابن قدامة المقدسي -5
  .147سوعة فقه عمر بن الخطاب، صمو : محمد رواس قلعه جي  -6
ه إدارة 1352المحلى، عنيت بنشره وتصحيحه للمرة الأولى سنة ): أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد(ابن حزم الأندلسي -7

الطباعة المنيرية لصاحبها ومديرها محمد منير عبده آغا الدمشقي، بتحقيق محمد منير الدمشقي، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، 
 .  373، ص11ج
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نه   :وعرَّفه بعض الفقهاء المعاصرين 
ت مقدّرة« - ديب على جرائم أو ذنوب لم تُشرع فيها عقو   1».عقوبة 
ت التي لم يرد نص من الشارع ببيان مقدارها، وترك تقديرها لولي الأمر، أو القاضي « - العقو

تهد    2».ا
ت الشرع بعقوبة محددة لها« -   3».عقوبة يقدرها القاضي لجريمة لم 
الله العقوبة المشروعة على معصية أو جناية لا حد فيها، ولا كفارة، سواء أكانت الجناية على حق « -

، وطرح النجاسة  ار رمضان بغير عذر، وترك الصلاة في رأي الجمهور، والر تعالى، كالأكل في 
ونحوها في طريق الناس ونحوها، أم على حق العباد كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، وسرقة ما دون 

 من أنواع السب النصاب، أو السرقة من غير حرز، وخيانة الأمانة والرشوة، أو القذف بغير الزنى
ي وجه، مثل أن يقول الرجل لآخر  فاسق،  خبيث،  سارق،  فاجر،   : والضرب والإيذاء 

،  شارب الخمر، ونحوها   4».كافر،  آكل الر
   5». أو لآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة اعقوبة غير مقدرة، تجب حقً « -
رم بعقاب « -   6».اومقدارً  اإلى رأي ولي الأمر نوعً  امفوَّضٍ شرعً معاقبة ا
 عن العودة إلى هذا الفعل، فكل من أتى فعلاً  امحرمً  لمن يفعل فعلاً  االتأديب بما يراه الحاكم زاجرً « -

له عن العودة، من  الا حد فيه، ولا قصاص، ولا كفارة، فإن على الحاكم أن يعزره بما يراه زاجرً  امحرمً 
   7».توبيخضرب، أو سجن، أو 

ت مقدرة« -   8».ديب على معاص لم تشرع فيها عقو
                                                           

لقوانين الوضعية، ط: التشريع الجنائي الإسلامي: عبد الله بن سالم الحميد -1 ، 02دراسات في التشريع الجنائي الإسلامي المقارن 
شر، ص1981 -ه1402   .137م، دون 

  .  69، صالعقوبة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد أبو زهرة -2
 .69م، دار الفكر، دمشق، سورية،  ص1983 -ه1403، 01موسوعة فقه أبي بكر الصديق، ط: محمد رواس قلعه جي -3
 .197، ص06الفقه الإسلامي وأدلته، ج: وهبة الزحيلي -4
ت الفقهية، ط: محمد الزحيلي -5 م، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، والدار 1993 -ه1414، 01النظر

 .   60شر والتوزيع، بيروت، لبنان، صالشامية للطباعة والن
  .689، ص02م، دار القلم، دمشق، سورية، ج1998 -ه1418، 01المدخل الفقهي العام، ط: مصطفى أحمد الزرقا -6
م، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003 -ه1424، 02الفقه على المذاهب الأربعة، ط: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري -7

 .349، ص05لبنان، ج
  .280، صأصول الدعوة: عبد الكريم زيدان -8
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نه على معصية ليس  اعقوبة غير مقدرة شرعً : من خلال هذه التعريفات يمكن تعريف التعزير 
  . افيها عقوبة مقدرة شرعً 

  .التعزير لا نظير له في القوانين الوضعية: الثً 
تميزت الشريعة الإسلامية في تشريعها العقابي بنظام التعزير وهو نظام مرن لا نظير له في القوانين 

للقاضي سلطة تجريم كل فعل فيه عدوان على  الحكيمة الإسلاميةتركت فيه الشريعة الوضعية، 
ت الخمس و  ضعية  حرمت بينما القوانين الو . لضوابط معينة اوفقً  المناسب تحديد عقابهسلطة الضرور

لتشريع وهذاعلى  اوجعلتها حكرً من سلطة التجريم والعقاب  الجنائي القاضي  السلطة المختصة 
ت اتطبيقً    . لمبدأ قانونية الجرائم والعقو

 قاعدة يخالف وهو الشريعة الإسلامية، به انفردت نظام التعزير«: محمد علي محجوبقال الدكتور 
 على بناء إلا عقوبة ولا جريمة لا نه تقضي التي القاعدة وهي الحديث، قواعد التشريع من أساسية

 لها معصية ليس يرتكب من كل يعزّر أن للقاضي أن على الإسلامية الشريعة فقهاء نص قانون، فقد
  1».الشرع في مقدّر حدّ 

الشريعة أتت بنظام عقابي قسّمت فيه الجرائم «: إيمان بنت محمد علي عادل عزَّامقالت الدكتورة 
  : إلى قسمين

وقد قنّنت فيها سلطة القضاء، وقدّرت الجريمة والعقوبة بصورة دقيقة جدًا تفوقت على : جرائم الحدود
  .القانون الحديث

د بحسب عناصره المذكورة، بل لها قواع »لا جريمة ولا عقوبة  إلا بنص«ولا تخضع لمبدأ  :جرائم التعزير
  . أخرى تحكمها

في المقصد الكلي منه، وهو تحقيق   »لا جريمة ولا عقوبة  إلا بنص«وكلا القسمين يتفقان مع مبدأ 
 2».العدالة، وإن اختلفا معه في طريقة تحقيقها

إنَّ نظام التعزير مما انفردت به الشريعة الإسلامية، وهو «: قال الدكتور عبد الكريم زيدان
ت التعزيرية . أحدث ما ينادي به في الوقت الحاضر علماء القانون الجنائي وإذا علمنا أنَّ نطاق العقو

وامتيازه على ما  أوسع بكثير من نطاق الحدود والقصاص علمنا مدى متانة القانون الجنائي الإسلامي

                                                           
: إيمان بنت محمد علي عادل عزَّام: عن نقلاً . 167الأحكام الجنائية والمدنية في التشريع الإسلامي، ص: محمد علي محجوب -1

ب التعزير، ص ن مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص على    .151سر
ن: إيمان بنت محمد علي عادل عزَّام -2 ب التعزير، ص سر  .195مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص على 
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سواه من القوانين الوضعية، ووفائه بحاجات الناس وقيامه بتوفير الأمن والاطمئنان لهم مما لا يجاريه في 
 1».ذلك، ولا يقاربه فيه أيّ قانون وضعي، وهذا من بعض دلائل تنزل شرعة الإسلام من الله جل جلاله

ت مما انفردت«: اوقال أيضً  به الشريعة الإسلامية وهناك اتجاه في الوقت  ونظام التعزير في العقو
إلى اجتهاد  اومقدارً  االحاضر عند بعض كبار علماء القانون الجنائي إلى ترك تحديد العقوبة نوعً 

  2».القاضي وتقديره حتى تكون العقوبة محققة للغرض من تشريعها
على تخلفها؛ لأن  ليلاً وانفراد الشريعة الإسلامية بنظام التعزير هو دليل على تفوقها وليس د

إن «: قال الدكتور محمود نجيب حسني. النظم القانونية المعاصرة ليست هي مقياس التقدم أو التخلف
ا-الشريعة الإسلامية  لنظم  -في مجالها الجنائي وسائر مجالا لا تستمد قيمتها العلمية من مقارنتها 

ها كان مظهر تقدم وما خالفتها فيه كان دليل القانونية المعاصرة، بحيث يقال أن ما اتفقت فيه مع
ا  ج غير علمي يفترض أن النظم المعاصرة هي مقياس التقدم أو التخلف، ويفترض أ تخلف، فذلك 
المثل الأعلى للنظم القانونية، وكل هذه أمور محل نظر بل هي موضع شك أو محل رفض، وإنما تقدر 

من منطق وما تبنته من قيم، وما استهدفت تحقيقه من قيمة الشريعة الإسلامية بما استندت إليه 
وأن الدراسة الموضوعية لها، واستظهار نتائج تطبيقها حيث أتيح لها التطبيق يثبت . مصالح اجتماعية

   3».أنه قد توافرت لها جميع هذه العناصر الإيجابية للتقييم
ت المقدرة شرعً : الفرع الثاني  .)الحدود، والقصاص، والدية( االفرق بين التعزير وبين العقو

تم تقسيم هذا الفرع إلى ثلاث بنود، تناول الأول الفرق بين التعزير والحدود، وتناول الثاني  
  . الفرق بين التعزير والقصاص، أما البند الثالث فتناول الفرق بين التعزير والدية

  .الفرق بين التعزير والحدود: أولاً 
قال ابن . المنع وطرف الشيء: هذه المادة يرجع إلى معنيين وأصل. الحدود في اللغة جمع حد

الُ أَصْلاَنِ «]: حَدَّ [فارس في مادة  الحْاَجِزُ بَـينَْ : فَالحَْدُّ . الأَْوَّلُ الْمَنْعُ، وَالثَّانيِ طَرَفُ الشَّيْءِ : الحْاَءُ وَالدَّ
ئـَينِْ  يَ ...قَالُ للِْبـَوَّابِ حَدَّادٌ، لِمَنْعِهِ النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ وَي ـُ...اوَفُلاَنٌ محَْدُودٌ، إِذَا كَانَ ممَنُْوعً . الشَّيـْ وَسمُِّ

                                                           
  . 300، صأصول الدعوة: عبد الكريم زيدان -1

  .411صالمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، : عبد الكريم زيدان 2-
ت الوضعي نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف، مح: محمود نجيب حسني -3 ت الإسلامي وقانون العقو اضرة ألقاها في قانون العقو

ت بتاريخ  بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة  1984/ 10/ 01الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث عشر لقانون العقو
  .106مصر، مجلة الأمن العام، العدد مئة وثمانية، ص
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دِيدُ حَدِيدً  وَيُـقَالُ حَدَّتِ الْمَرْأةَُ عَلَى بَـعْلِهَا وَأَحَدَّتْ، وَذَلِكَ إِذَا ... لاِمْتِنَاعِهِ وَصَلاَبتَِهِ وَشِدَّتهِِ  االحَْ
وَأمََّا الأَْصْلُ الآْخَرُ ...لأِنََّهُ يمَنْـَعُهُ عَنِ الْمُعَاوَدَةِ  اوَحَدُّ الْعَاصِي سمُِّيَ حَد ...مَنـَعَتْ نَـفْسَهَا الزّيِنَةَ وَالخِْضَابَ 

كِّينِ : فَـقَوْلهُمُْ    1».صَلاَبَـتُهُ : وَحَدُّ الشَّراَبِ . حَدُّ السَّيْفِ وَهُوَ حَرْفهُُ، وَحَدُّ السِّ
. َِِّ تَـعَالىَ  ااسْمٌ لعُِقُوبةٍَ مُقَدَّرَةٍ تجَِبُ حَق «: أن الحد هو الحنفيةفإن المشهور عند  الاصطلاحوفي 

  ":حاشية الشلبي"جاء في  2».؛ لعَِدَمِ التَّـقْدِيرِ وَلاَ الْقِصَاصُ؛ لأِنََّهُ حَقُّ الْعَبْدِ افَلاَ يُسَمَّى التَّـعْزيِرُ حَد 
 الاَحٍ آخَرَ لاَ يُـؤْخَذُ الْقَيْدُ الأَْخِيرُ فَـيُسَمَّى الْقِصَاصُ حَد وَهَذَا الاِصْطِلاَحُ هُوَ الْمَشْهُورُ وَفيِ اصْطِ «

رَةُ شَرْعً  دُّ هُوَ الْعُقُوبةَُ الْمُقَدَّ رَ أَنَّ الحَْدَّ عَلَى هَذَا قِسْمَانِ مَا يَصِحُّ فِيهِ الْعَفْوُ وَمَا لاَ يَـقْبـَلُهُ وَعَلَى  افاَلحَْ غَيـْ
سْقَاطَ بَـعْدَ ثُـبُوتِ سَبَبِهِ عِنْدَ الحْاَكِمِ  االأَْوَّلِ الحَْدُّ مُطْلَقً    3».لاَ يَـقْبَلُ الإِْ

  احقً  االعقوبة المقدرة شرعً : هو -وهو المعنى المشهور- المعنى الأول : فالحد عند الحنفية له معنيان
  .االعقوبة المقدرة شرعً : والمعنى الثاني هو. تعالى

ا « ا . هو الذي عينّ نوعها ومقدارهاأي أن الشرع » مقدرة«والمقصود  » 4 احقً «والمقصود بكو
ا وجبت هذه العقوبة حقً  ، أي وجبت لصالح العامة ودفع الضرر عنهم، فكل جريمة يرجع  اأي أ

ا  فسادها وضررها إلى العامة ومنفعة عقوبتها تعود إليهم، تسمى هذه العقوبة المقدرة لهذه الجريمة 
ا، وإنما نسبت هذه العقوبة  واعتبرت حقً  ل اوجبت حقً  له لأهميتها ولفت  اتعلق حق العامة 

  5».النظر إليها وعدم جواز إسقاطها
على الخلوص؛  -تبارك وتعالى  -أن سائر الحدود إنما كانت حقوق الله «": بدائع الصنائع"جاء في 

ا وجبت لمصالح العامة وهي دفع فساد يرجع إليهم ويقع حصو  ل الصيانة لهم، فحد الز وجب؛ لأ
                                                           

 .04، 03، ص02معجم مقاييس اللغة، ج: ابن فارس -1
  .163، ص03الدقائق، جتبيين الحقائق شرح كنز : الزيلعي  -2
  .163، ص03تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج: الزيلعي  -3
َِّ تَـعَالىَ وَقاَعِدَةِ حُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ («: فرَّق القرافي بين حق الله وحق العبد فقال -4 ) الْفَرْقُ الثَّانيِ وَالْعِشْرُونَ بَـينَْ قاَعِدَةِ حُقُوقِ ا

 َِّ يماَنِ وَتحَْرِيمِ الْكُفْرِ : وَالتَّكَاليِفُ عَلَى ثَلاَثةَِ أقَْسَامٍ . مَصَالحِهُُ : وَحَقُّ الْعَبْدِ . أمَْرُهُ وَنَـهْيُهُ : فَحَقُّ ا َِّ تَـعَالىَ فَـقَطْ، كَالإِْ وَحَقِّ . حَقُّ ا
يوُنِ، وَالأَْثمْاَنِ  ، أوَْ حَقُّ الْعَبْدِ كَحَدِّ الْقَذْفِ؟ وَنَـعْنيِ بحَِقِّ الْعَبْدِ وَقِسْمٌ اخُْتُلِفَ فِيهِ، هَلْ يُـغَ . الْعِبَادِ فَـقَطْ كَالدُّ َِّ لَّبُ فِيهِ حَقُّ ا

َِِّ تَـعَالىَ، وَهُوَ  ِِيصَالِ ذَلِكَ الحَْقِّ  الْمَحْضِ أنََّهُ لَوْ أَسْقَطهَُ لَسَقَطَ، وَإِلاَّ فَمَا مِنْ حَقٍّ للِْعَبْدِ إلاَّ وَفِيهِ حَقٌّ  إلىَ مُسْتَحِقِّهِ،  أمَْرهُُ 
َِّ تَـعَالىَ، وَ  َِّ تَـعَالىَ دُونَ حَقِّ الْعَبْدِ، وَلاَ يوُجَدُ حَقُّ الْعَبْدِ إلاَّ وَفِيهِ حَقُّ ا اَ يُـعْرَفُ ذَلِكَ بِصِحَّةِ الإِْسْقَاطِ، فَكُلُّ فَـيُوجَدُ حَقُّ ا إِنمَّ

َِّ تَـعَالىَ  مَا للِْعَبْدِ إسْقَاطهُُ فَـهُوَ الَّذِي نَـعْنيِ بهِِ  نََّهُ حَقُّ ا ِ : القرافي[ ».حَقَّ الْعَبْدِ، وكَُلُّ مَا ليَْسَ لَهُ إسْقَاطهُُ فَـهُوَ الَّذِي نَـعْنيِ 
  .]325، 324، ص01الفروق، ج

  .25، ص05المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، ج: عبد الكريم زيدان 5-
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لصيانة الأبضاع عن التعرض، وحد السرقة وقطع الطريق وجب؛ لصيانة الأموال والأنفس عن 
القاصدين، وحد الشرب وجب؛ لصيانة الأنفس والأموال والأبضاع في الحقيقة بواسطة صيانة العقول 

لسكر، وكل جناية يرجع فسادها إلى العا مة ومنفعة جزائها يعود إلى العامة،  عن الزوال والاستتار 
ا حق الله  زاءكان الج كيدً  - عز شأنه  - الواجب  للنفع والدفع؛ كي لا يسقط  اعلى الخلوص 

تبارك وتعالى، وهذا المعنى موجود في حد  - سقاط العبد وهو معنى نسبة هذه الحقوق إلى الله 
قامة هذا الحد، فكان حق الله عز شأنه  القذف؛ لأن مصلحة الصيانة ودفع الفساد يحصل للعامة 

  1»على الخلوص كسائر الحدود
َِّ مَا يَـتـَعَلَّقُ بِهِ النَّـفْعُ الْعَامُّ مِنْ غَيرِْ اخْتِصَاصٍ « ":حشرح التلويح على التوضي"جاء في  الْمُراَدُ بحَِقِّ ا

َِّ تَـعَالىَ لعِِظَمِ خَطرَهِِ وَشمُوُلِ نَـفْعِهِ    2»َِحَدٍ فَـيُـنْسَبُ إلىَ ا
نه   3»هِ لِمِثْلِ فِعْلِهِ وَزَجْرِ غَيرْهِِ مَا وُضِعَ لِمَنْعِ الجْاَنيِ مِنْ عَوْدِ «: وعرَّف بعض فقهاء المالكية الحد 

نه   :وعرَّفه بعض فقهاء الشافعية 
رَةٌ وَجَبَتْ حَق « - ، أوَْ لآِدَمِيٍّ كَمَا فيِ الْقَذْفِ  اعُقُوبةٌَ مُقَدَّ   4».َِِّ تَـعَالىَ كَمَا فيِ الزَِّ
رَةٌ تجَِبُ عَلَى مَعْصِيَةٍ مخَْصُوصَةٍ حَق « - َِِّ أَوْ لآِدَمِيٍّ أَوْ لهَمَُا كَالشُّرْبِ وَالْقِصَاصِ  اعُقُوبةٌَ مُقَدَّ

  5».وَالْقَذْفِ، فَإِنَّهُ لهَمَُا وَالْمُغَلَّبُ فِيهِ حَقُّ الآْدَمِيِّ لِمُضَايَـقَتِهِ 
  6».عن ارتكاب ما يوجبها اعقوبة مقدرة، وجبت زجرً « -

نه   :وعرَّفه بعض فقهاء الحنابلة 
رَةٌ شَرْعً عُقُوبةٌَ « -    7».فيِ مَعْصِيَةٍ؛ لتَِمْنَعَ مِنْ الْوُقُوعِ فيِ مِثْلِهَا امُقَدَّ

                                                           
  .56، ص07الصنائع في ترتيب الشرائع، ج بدائع: الكاساني  -1
زكر ، تحقيق شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ):سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله(التفتازاني -2

  .315، 02، جم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1996 - هـ 1416، 01ط ،عميرات
ته عبد الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني): بن مهنا أحمد بن غنيم بن سالم(النفراوي -3 ،  ضبطه وصححه وخرَّج آ

 .291، ص02م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج1997 -ه1418، 01الوارث محمد علي، ط
محمد معوض وعادل أحمد عبد  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دراسة وتحقيق وتعليق علي: الخطيب الشربيني -4

  .460، ص05م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج2000ه، 1421الموجود، قدّم له وقرظه محمد بكر إسماعيل، ط
  .184، ص04حاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين للنووي، ج: قليوبي وعميرة  -5
  .182دريس، صإ ابنالياقوت النفيس في مذهب : أحمد بن عمر الشاطري -6
دات، مع حاشية ): تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي(ابن النجار  -7 منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وز

ريخ، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ج   .113، ص05المنتهى،  بدون طبعة وبدون 
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نه   - إرشاد أولي النهى لدقائق "جاء في . كل عقوبة مقدرة تستوفي بحق الله تعالىوعرَّفه بعضهم 
لتمحضه وحده بعضهم كل عقوبة مقدرة تستوفي بحق الله تعالى، فعليه لا يدخل القصاص «": المنتهى

  1».لحق الآدمي
  :بعد عرض تعريفات الفقهاء للحد يتبين أن له معنيان

  . تعالى االعقوبة المقدرة حقً  -أ
  .  االعقوبة المقدرة شرعً  - ب

لحد  ذا أنواع فمن الحنفية من قال .  تعالى االعقوبة المقدرة حقً  -في هذا البند-والمقصود  والحدود 
ا أربعة، ومنهم من قا ا ستةأ ا خمسة، ومنهم من قال أ   . ل أ

، وحد السرقة، وحد الشرب، وحد : قال أن الحدود أربعة وهي" البحر الرائق"فصاحب  - حد الز
َِّ تَـعَالىَ؛ لأِنََّـهَا شُرعَِتْ لِمَصْلَحَةٍ «: حيث قال عند حديثه عن الحدود. القذف فَهِيَ مِنْ حُقُوقِ ا

سْلاَمِ عَنْ تَـعُودُ إلىَ كَافَّةِ النَّ  اسِ فَكَانَ حُكْمُهَا الأَْصْلِيُّ الاِنْزجَِارُ عَمَّا يَـتَضَرَّرُ بهِِ الْعِبَادُ وَصِيَانةََ دَارِ الإِْ
َ الْفَسَادِ فَفِي  لْعُقُولِ صِيَانةَُ ا حَدِّ الشُّرْبِ صِيَانةَُ الأَْمْوَالِ وَفيِ  حَدِّ السَّرقَِةِ صِيَانةَُ الأْنَْسَابِ وَفيِ  حَدِّ الزِّ

وَمَا فيِ الْبَدَائِعِ مِنْ أنََّـهَا خمَْسَةٌ وَجَعَلَ الخْاَمِسَ حَدَّ  فَالحْدُُودُ أرَْبَـعَةٌ صِيَانةَُ الأَْعْراَضِ  حَدِّ الْقَذْفِ وَفيِ 
يَّةً وكََيْفِيَّةً     2».السُّكْرِ فَلاَ حَاجَةَ إليَْهِ؛ لأَِنَّ حَدَّ السُّكْرِ هُوَ حَدُّ الشُّرْبِ كَمِّ

، وحد الشرب، :  أن الحدود خمسة وهي" بدائع الصنائع"وقال صاحب  - حد السرقة، وحد الز
وأما بيان أسباب «: حيث قال عند حديثه عن أسباب وجوب الحدود . وحد السكر، وحد القذف

ختلاف  ا فلا يمكن الوصول إليه إلا بعد معرفة أنواعها؛ لأن سبب وجوب كل نوع يختلف  وجو
حد ، و حد السكر، و حد الشرب، و حد الز، و حد السرقة: الحدود خمسة أنواع: فنقولالنوع، 
  3».القذف

ر"وقال صاحب  - ويدخل فيه حد (حد القذف، وحد الشرب: أن الحدود خمسة وهي" مجمع الأ
، وحد قطع الطريق)السكر مُ ) الحَْدُّ (وَفيِ الشَّرعِْ «: حيث قال. ، وحد السرقة، وحد الز الجْنِْسِ  فَاللاَّ

حَدُّ الزَِّ وَ  حَدُّ السَّرقَِةِ وَ  حَدُّ الشُّرْبِ وَ  حَدُّ الْقَذْفِ : بِقَريِنَةِ مَقَامِ التَّـعْريِفِ فَـيَشْمَلُ الحْدُُودَ الخْمَْسَةَ وَهِيَ 

                                                           

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى، دراسة وتحقيق عبد الملك بن عبد الله بن ): لدينمنصور بن يونس بن صلاح ا(البهوتي 1-
  . 1309، ص02م، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ج2000 -ه1421، 01دهيش، ط

   .04، ص05، ج)في فروع الحنفية(البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم -2
  .33، ص07الصنائع في ترتيب الشرائع، جبدائع : الكاساني -3
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يَّةً وكََيْفِ  حَدُّ قَطْعِ الطَّريِقِ وَ  يَّةً غَايَـتُهُ أَنَّ لَهُ قِسْمَينِْ شُرْبُ وَأمََّا حَدُّ السُّكْرِ فَدَاخِلٌ فيِ حَدِّ الشُّرْبِ كَمِّ
   1».الخْمَْرِ وَشُرْبُ الْمُسْكِرِ بقَِيْدِ السُّكْرِ فَلاَ يرَدُِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ أنََّـهَا سِتَّةٌ 

 حد السكرالخمر خاصة، و  حد شرب، و حد الز: ستة أنواع«: أن الحدود" رد المحتار"وجاء في  -
   2».حد قطع الطريق، و حد السرقة، و حد القذفة فيهما، و من غيرها والكمية متحد

، والقذف، والسرقة، والحرابة، والشرب: والحدود عند المالكية سبعة أنواع وهي . البغي، والردة، والز
تِ سَبْعٌ «": مواهب الجليل"جاء في  تُ الْمُوجِبَةُ للِْعُقُوَ َ وَالْقَذْفُ وَالسَّرقَِةُ الْبـَغْيُ وَالرّدَِّةُ وَالزَِّ : وَالجْنَِا

  3».وَالحْرِاَبةَُ وَالشُّرْبُ 
، وَالْقَذْف، وَالشرب، وَالسَّرقَِة، : سبعة أنواع وهي اوالحدود عند الشافعية أيضً  الْبَغي، وَالرّدَِّة، وَالزَِّ

ا ستة وهي" الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي"وجاء في . 4وَقطع الطَّريِق ، حد حد الزنى: أ
ت المقدرة «: حيث جاء فيه .القذف، حد السرقة، حد شرب المسكر، حد الحرابة ، حد الردة العقو

حد الزنى، حد القذف، حد السرقة، حد شرب المسكر، حد الحرابة، حد : التي هي الحدود ستة وهي
   5».الردة

، والقذف، والسرقة، وقطع الط: والحدود عند الحنابلة خمسة أنواع وهي   . ريق، وشرب الخمرالز
ت الموجبة للحد خمس«": إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى"جاء في  ، والقذف، والسرقة، : والجنا الز

وأما البغي على إمام المسلمين، والردة فقد عدهما قوم فيما يوجب الحد، . وقطع الطريق، وشرب الخمر

                                                           
ر في شرح ملتقى الأبحر، ومعه الدر المنتقى في شرح الملتقى ): عبد الرحمان بن محمد بن سليمان الكليبولي(شيخي زاده -1 مجمع الأ

ته وأحاديثه خليل عمران المنصور، ط ، م، دار الكتب العلمية، بيروت1998 -ه1419، 01للعلاء الحصكفي، خرجّ آ
 .332، 331، ص02لبنان، ج

  .03، ص06رد المحتار، ج: ابن عابدين -2
ته مواهب الجليل لشرح مختصر خليل :)أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي( الرعينيالحطاب  -3 ، ضبطه وخرَّج آ

ريخ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر و   .365، ص08التوزيع، جوأحاديثه زكر عميرات، بدون طبعة وبدون 
امشه التنقيح في شرح الوسيط للنووي، وشرح مشكل الوسيط لابن الصلاح، وشرح : الغزالي -4 الوسيط في المذهب، و

مر، ط  - ه1417، 01مشكلات الوسيط للحموي، وتعليقة موجزة على الوسيط لابن أبي الدم، حققه وعلَّق عليه محمد محمد 
لد السادس، ص م، دار السلام، للطباعة1997   .413والنشر والتوزيع والترجمة، ا

م، 1992 -ه1413، 02الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ط: مصطفى الخِنْ ومصطفى البُغا وعلي الشربجي -5
، ج   .54، ص08دار القلم، دمشق، سور
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ما الزجر عما سبق والعقوبة لأنه يقصد بقتالهم المنع عن ذلك، ولم يعدهما قوم منها ، لأنه لم يقصد 
   1».عليه وإنما يقاتلون على الرجوع عما هم عليه من ترك الطاعة والكفر

ض المزهرات لشرح أخصر المختصرات"وجاء في  ت الْمُوجبَة للحد «": كشف المخدرات والر والجنا
 ب الخْمر، وَأما الْبَغي على إِمَام الْمُسلمين وَالرّدَِّة فقدالزَِّ وَالْقَذْف وَالسَّرقَِة وَقطع الطَّريِق وَشر : خمس

ا  هَا لأِنََّهُ يقْصد  عدهما قوم فِيمَا يوُجب الحْدَ؛ لأِنََّهُ يقْصد بقتالهم الْمَنْع من ذَلِك، وَلم يعدهما قوم مِنـْ
اَ يُـقَاتلُون للرُّجُوع عَمَّا    2».هم عَلَيْهِ من ترك الطَّاعَة وَالْكفْرالزّجر عَمَّا سبق والعقوبة عَلَيْهِ، وَإِنمَّ

لزنى، والسرقة، وجحد : سبعة وهي" المحلى"والحدود عند صاحب  المحاربة، والردة، والزنى، والقدف 
َُّ تَـعَالىَ حَد «": المحلى"قال صاحب . العارية، وتناول الخمر في شربٍ أو أكل مِنْ الْعُقُوبةَِ  المَْ يَصِفْ ا

عَةِ أَشْيَاءَ  امحَْدُودً  الْمُحَاربَةَُ، وَالرّدَِّةُ، : وَهِيَ : لاَ يَـتَجَاوَزُ فيِ النـَّفْسِ، أَوْ الأَْعْضَاءِ، أَوْ الْبَشَرَةِ، إلاَّ فيِ سَبـْ
لزِّنىَ، وَالسَّرقَِةُ، وَجَحْدُ الْعَاريَِّةِ، وَتَـنَاوُلُ الخْمَْرِ فيِ شُرْبٍ أوَْ أَكْلٍ  ِ فَـقَطْ وَمَا عَدَا ذَلِكَ وَالزِّنىَ، وَالْقَذْفُ 

َِِّ تَـعَالىَ محَْدُودً    3».فِيهِ  افَلاَ حَدَّ 
  :وتختلف الحدود عن التعزير بما يلي

  .4أما التعزير فهو غير مقدر االحدود مقدرة شرعً  -01
دة فيها أو الإنقاص منها -02 دة فيه  5الحدود لا يجوز الز منه على  والإنقاصأما التعزير فيجوز الز

  . حسب كثرة الذنب في الناس وقلته، وعلى حسب حال المذنب، وعلى حسب كبر الذنب وصغره
ت الشرعية لمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا «: قال ابن تيمية عند حديثه عن العقو الأمر 

لقرآن لسلطان ما لا يزع  ت الشرعية، فإن الله يزع    .لعقو
لعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات،  وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور، وذلك يحصل 

ت مقدرة، مثل جلد المفتري ثمانين، وقطع يد السارق،  ت غير مقدرة قد فمنها عقو ومنها عقو

                                                           
  .1309، ص02إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى، ج: البهوتي -1
صر ): الرحمن بن عبد اللهعبد (البعلي  -2 ض المزهرات لشرح أخصر المختصرات، تحقيق محمد بن  كشف المخدرات والر

  .743، ص02م، ج2002 -ه1423، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 01العجمي، ط
 .118، ص11المحلى، ج: ابن حزم الأندلسي -3
  .277ص، 4الفروق، ج: القرافي -4
ضة 2006، 01، إشراف عام داليا محمد إبراهيم، ط)دراسة مقارنة(في أصول النظام الجنائي الإسلامي: محمد سليم العوا -5 م، 

ض المزهرات لشرح أخصر المختصرات، ج: البعلي./ 151مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ص ، 02كشف المخدرات والر
 .743ص
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ا بحسب كبر الذنوب وصغرها، وبحسب حال المذنب، . تسمى التعزير وتختلف مقاديرها وصفا
  1».ته وكثرتهوبحسب حال الذنب في قل

وَأمََّا الْمَعَاصِي الَّتيِ ليَْسَ «: عند حديثه عن المعاصي التي ليس فيها حد مقدَّر ولا كفَّارة اوقال أيضً 
َْكُلُ مَا لاَ جمِاَعٍ  فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ وَلاَ كَفَّارَةٌ، كَالََّذِي يُـقَبِّلُ الصَّبيَِّ وَالْمَرْأةََ الأَْجْنَبِيَّةَ، أوَْ يُـبَاشِرُ بِلاَ  أَوْ 

ئً  ، أَوْ يَسْرقُِ مِنْ غَيرِْ حِرْزٍ، ولو شَيـْ تَةِ، أَوْ يَـقْذِفُ النَّاسَ بغَِيرِْ الزَِّ ، أوَْ يخَُونُ ايَسِيرً  ايحَِلُّ، كَالدَّمِ وَالْمَيـْ
َْدِيبً  وَتَـنْكِيلاً  اتَـعْزيِرً  فَـهَؤُلاَءِ يُـعَاقَـبُونَ : إلىَ غَيرِْ ذَلِكَ مِنْ أنَـْوَاعِ الْمُحَرَّمَاتِ ... أمََانَـتَهُ  ، بقَِدْرِ مَا يَـراَهُ اوَ

نْبِ فيِ النَّاسِ وَقِلَّتِهِ الْوَاليِ،  زاَدَ فيِ الْعُقُوبةَِ؛ بخِِلاَفِ مَا إذَا   افإَِذَا كَانَ كَثِيرً . عَلَى حَسَبِ كَثـْرَةِ ذَلِكَ الذَّ
ذَا كَانَ مِنْ الْمُدْمِنِينَ عَلَى الْفُجُورِ زيِدَ فيِ عُقُوبتَِهِ؛ بخِِلاَفِ ؛ فإَِ وَعَلَى حَسَبِ حَالِ الْمُذْنِبِ . كَانَ قلَِيلاً 

نْبِ وَصِغَرهِِ . الْمُقِلِّ مِنْ ذَلِكَ  ؛ فَـيُـعَاقَبُ مَنْ يتعرض لنساء الناس وأولادهم، بما لا وَعَلَى حَسَبِ كِبرَِ الذَّ
؛ بَلْ هُوَ بِكُلِّ مَا فِيهِ وَليَْسَ لأِقََلِّ التـَّعْزيِرِ حَدٌّ . أَوْ صَبيٍِّ وَاحِدٍ  يعاقب مَنْ لمَْ يَـتـَعَرَّضْ إلاَّ لِمَرْأةٍَ وَاحِدَةٍ،

نْسَانِ، مِنْ قَـوْلٍ وَفِعْلٍ، وَتَـرْكِ قَـوْلٍ، وَتَـرْكِ فِعْلٍ، فَـقَدْ يُـعَزَّرُ الرَّجُلُ بِوَعْظِهِ وَتَـوْبيِ غْلاَظِ إيلاَمُ الإِْ خِهِ وَالإِْ
  2»َِجْرهِِ وَتَـرْكِ السَّلاَمِ عَلَيْهِ حَتىَّ يَـتُوبَ إذَا كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْمَصْلَحَةَ  لَهُ، وَقَدْ يُـعَزَّرُ 

لعقوبة المقررة لها بينما في التعزير  -03 سلطة القاضي في الحدود إذا ثبت موجبها قاصرة على الحكم 
خفيفة، كما يستطيع أن  سلطته واسعة فيستطيع أن يختار نوع العقوبة ومقدارها، عقوبة شديدة أم

  . 3مر بتنفيذ العقوبة أو إيقاف تنفيذها
  
  
  
  
  
  

                                                           
ريخ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الحسبة في الإسلا: ابن تيمية -1 م أو وظيفة الحكومة الإسلامية، بدون طبعة وبدون 

  .  45ص
م، دار 1983 -ه1403، 01السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، ط: ابن تيمية -2

  .97، 96الآفاق الجديدة، بيروت، ص
لقانون الوضعي، جا: عبد القادر عودة -3  ً   .82، ص01لتشريع الجنائي الإسلامي مقار
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لشبهات -04 لشبهة وإنما يثبت معها 2لإجماع 1الحدود تدرأ    .3أما التعزير فلا يسقط 
إِنماّ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَـبـْلَكُمْ، أنََّـهُمْ كانوُاْ يقُيمُونَ الحدََّ : (لقوله صلى الله عليه وسلم 4في الحدود جميع الناس سواسية -05

 5.)عَلى الوَضِيعِ وَيَـتـْركُُونَ الشريِفَ، والَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لَوْ أنَّ فاطِمَةَ فَـعَلَتْ ذَلِكَ، لَقَطعَْتُ يَدَهَا
ختلاف الن ديب غيرهم كأهل البذاءة بينما التعزير يختلف  اس، فتأديب ذوي الهيئات أخف من 

م 8ذَوي الهيئاتِ  7أقَِيلُوا: (لقوله صلى الله عليه وسلم 6والسفاهة ِ   .11.)10إلا الحدود 9عَثَرا

                                                           
ا من خلل يدرأ عقوبتها الحدية«: الشبهة المسقطة للعقوبة الحدية هي -1 منصور [» .ما يعتري أحد أركان الجريمة، أو دليل إثبا

لقانونالشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي : محمد منصور الحفناوي  ً  ،م1986 -هـ1406، 01، طمقار
  .]250مطبعة الأمانة، ص

لشبهات«: قال ابن المنذر  -2 الإجماع، حققه وقدَّم له وخرَّج ): أبو بكر محمد بن إبراهيم(ابن المنذر [ »وأجمعوا على أن درء الحد 
قان، عجمان، ومكتبة مكة الثقافية، م، مكتبة الفر 1999  -ه1420، 02أحاديثه أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، ط

لاِتفَِّاقِ «: وقال البابرتي.] 162ص رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، ِ لشُّبُـهَاتِ  ِ العناية شرح : البابرتي[» الحْدُُودَ تَـنْدَرئُِ 
 ] .504الهداية، ص

ه الشافعية، إعداد مركز الدراسات والبحوث بمكتبة الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فق): جلال الدين عبد الرحمن(السيوطي -3
ض، المملكة العربية السعودية، ج1997-ه1418، 02نزار الباز، ط ، 01م، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الر

 1986تصويرالأشباه والنظائر، وبحاشيته نزهة النواظر على الأشباه والنظائر، تحقيق محمد مطيع الحافظ، : ابن نجيم./ 205ص
  .145م، دار الفكر، دمشق، سورية، ص1983 -ه1403، 01عن ط

 .760، ص02فقه السنة، ج: سيد سابق -4
ب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، رقم: أخرجه البخاري في صحيحه -5 : البخاري. [1295، ص6787كتاب الحدود، 

  .]1295صحيح البخاري، ص
ت الدينية، صالأحكام السلطانية : الماوردي -6   .310والولا
دي[ »أمر من الإقالة  أي اعفواْ « -7    ]38، ص12عون المعبود شرح سنن أبي داود، ج: العظيم آ
دي[ »أي أصحاب المروءات والخصال الحميدة« -8   ]38، ص12عون المعبود شرح سنن أبي داود، ج: العظيم آ
م« -9 دي[ »أي زلا  ]38، ص12أبي داود، جعون المعبود شرح سنن : العظيم آ

دي[ »أي إلا ما يوجب الحدود« -10  ]38، ص12عون المعبود شرح سنن أبي داود، ج: العظيم آ
ب في الحد يُشفع فيه، رقم الحديث : أخرجه أبو داود في سننه -11 وقال الألباني . 785، 784، ص4375كتاب الحدود، 

لد الثالث، : صر الدين الألبانيمحمد ./ 785، 784سنن أبي داود، ص: أبو داود. [صحيح صحيح سنن أبي داود، ا
 .]48ص
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نَكُ : (لقوله صلى الله عليه وسلم 1لا يجوز العفو عن الحدود عندما تبلغ الإمام -06 مْ، فَمَا بَـلَغَنيِ تَـعَافَـوُاْ الحدُُودَ فِيمَا بَـيـْ
فهلا : (ولقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية عندما أراد أن يعفو عن من سرق رداءه 3).2مِنْ حَد فَـقَدْ وَجَبَ 

تيني به   . 5أما التعزير فيجوز العفو فيه 4!.)كان هذا قبل أن 
لإجماع -07 مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ (: لقوله صلى الله عليه وسلم 6تحرم الشفاعة في الحدود عندما يبلغ الأمر إلى الإمام 

 َِّ طِلٍ وَهُوَ يَـعْلَمُهُ : دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ ا َ ََّ، وَمَنْ خَاصَمَ فيِ  َِّ حَتىَّ : فَـقَدْ ضَادَّ ا لمَْ يَـزَلْ فيِ سَخَطِ ا
َُّ رَدْغَةَ الخْبََالِ : يَـنْزعَِ عَنْهُ، وَمَنْ قاَلَ فيِ مُؤْمِنٍ مَا ليَْسَ فِيهِ  ؛ ولأن النبي 8.)حَتىَّ يخَْرجَُ ممَِّا قاَلَ  7أَسْكَنَهُ ا

                                                           
هَا-لاَ عَفْوَ عَنِ الحْدُُودِ «: قال عمر بن الخطاب -1 لُغَ الإِمَامَ، فإَِنَّ إِقاَمَتـَهَا مِنَ السُّنَّةِ  -عَنْ شَيْءٍ مِنـْ جمع : السيوطي[» .بَـعْدَ أَنْ يَـبـْ

لجامع الكبير، ط لد الخامس عشر، 2005 -ه1426الجوامع المعروف  م، الأزهر الشريف، دار السعادة للطباعة، ا
 .]111ص

فما ... (أي تجاوزواْ عنها ولا ترفعوها إلي فإني متى علمتها أقمتها) الحدود(أمر من التعافي، والخطاب لغير الأئمة ) تعافواْ (« -2
 »يجوز له العفو عن حدود الله إذا رفع الأمر لهوفيه أن الإمام لا . أي  فقد وجب علي إقامته) بلغني من حد فقد وجب

دي[   ]40، ص12عون المعبود شرح سنن أبي داود، ج: العظيم آ
ب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، رقم الحديث : أخرجه أبو داود في سننه -3 وقال . 785، ص4376كتاب الحدود، 

صر الدين الألبانيمحمد./ 785سنن أبي داود، ص: أبو داود. [الألباني صحيح لد الثالث، :   صحيح سنن أبي داود، ا
  .]49ص

ئمًِ : قاَلَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أمَُيَّةَ  -4 َ فأَُخِذَ ، فاَخْتـَلَسَهَا مِنيِّ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ، افيِ الْمَسْجِدِ عَلَيَّ خمَِيصَةٌ ليِ ثمَنَُ ثَلاثَِينَ دِرْهمًَ  اكُنْتُ 
تُهُ : قاَلَ ، فأََمَرَ بهِِ ليِـُقْطَعَ ، بهِِ النبي صلى الله عليه وسلمفأَُتيَِ ، الرَّجُلُ  َ أبَيِعُهُ ، اأتََـقْطعَُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلاثَِينَ دِرْهمًَ : فَـقُلْتُ ، فأَتََـيـْ : وَأنُْسِئُهُ ثمَنَـَهَا؟ قاَلَ ، أَ

تْيَِنيِ بهِِ ( َ مَ صَفْوَانُ : قاَلَ ، عَنْ جُعَيْدِ بْنِ حُجَيرٍْ ، عَنْ سمِاَكٍ ، وَرَوَاهُ زاَئدَِةُ : قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ !.)  فَـهَلاَّ كَانَ هَذَا قَـبْلَ أنَْ  وَرَوَاهُ . َ
ئمًِ ، طاوس ومجاهد َ تـَلَّهُ مِنْ فاَسْ : قاَلَ ، وَرَوَاهُ أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبدِ الرَّحمَنِ . فَسَرَقَ خمَِيصَةً مِنْ تحَْتِ رَأْسِهِ ، فَجَاءَ سَارقٌِ ، اأنََّهُ كَانَ 

فَجَاءَ ، وَتَـوَسَّدَ ردَِاءَهُ ، فَـنَامَ فيِ الْمَسْجِدِ : عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قاَلَ ، وَرَوَاهُ الزُّهْريُِّ . فَأُخِذَ ، فَصَاحَ بهِِ ، فاَسْتـَيـْقَظَ ، تحَْتِ رَأْسِهِ 
ب فيمن سرق من  كتاب الحدود،: أبو داود في سننهأخرجه . [لنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمفجاء بهِِ إِلىَ ا، فَأُخِذَ السَّارقُِ ، فأََخَذَ ردَِاءَهُ ، سَارقٌِ 

صر الدين الألباني./ 788سنن أبي داود، ص: أبو داود. [وقال الألباني صحيح. 788، ص4394حرز، رقم صحيح : محمد 
لد الثالث، ص   ] .53سنن أبي داود، ا

ت الدينية، صالأحكام السلطانية وا: الماوردي -5   .312لولا
صحيح مسلم بشرح النووي، : النووي[» وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام«: قال النووي -6

لأزهر، ج1930 -ه1349، 01ط   .]186، ص11م، المطبعة المصرية 
، 01ططبعه وصححه محمد راغب الطباخ،  معالم السنن،): أبو سليمان حمد بن محمد(الخطابي . [عصارة أهل النار: ردغة الخبال 7-

  .]168، ص04م، المطبعة العلمية، حلب، ج1934 -هـ 1352
ب: أبو داود في سننهأخرجه  -8 ، 3597رقم ،يعُين على خصومة من غير أن يعَلم أمرها ]في الرجل[ كتاب القضاء، 

صر الدين الألباني./ 645سنن أبي داود، ص: أبو داود. [وقال الألباني صحيح. 645ص صحيح سنن أبي داود، : محمد 
لد الثاني، ص   ]  .396ا
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هُمُ المرأة  اأن قريشً : صلى الله عليه وسلم رد شفاعة أسامة بن زيد في المرأة المخزومية التي سرقت فعن عائشة  أَهمََّتـْ
ل الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجَْترِئ عليه إلا أُسامَةُ، حِبُّ رسول الله من يُكَلِّمُ رسو : المخزومية التي سرقت، فقالوا

 أيها : (ثم قام فخطب، قال). أتََشْفَعُ في حد من حدود الله: (صلى الله عليه وسلم، فَكَلَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال
م كانواْ إذا سرق الشريف  تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقامواْ عليه الناس، إنما ضَلَّ من قبلكم، أ

أما التعزير فإنه تجوز فيه الشفاعة  1.)الحد، وايمُْ الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها
  .2حتى ولو بلغ الأمر إلى الإمام

  . 4أما جرائم التعزير فهي غير محدودة 3جرائم الحدود محدودة العدد -08
  .تعزير والقصاصالفرق بين ال: انيً 

الْقَافُ وَالصَّادُ أَصْلٌ «: ]قَصَّ [قال ابن فارس في مادة ] قَصَّ [القصاص في اللغة من مادة 
تَصَصْتُ الأْثََـرَ، إِذَا تَـتـَبـَّعْتُهُ : مِنْ ذَلِكَ قَـوْلهُمُُ . صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَـتـَبُّعِ الشَّيْءِ  وَمِنْ ذَلِكَ اشْتِقَاقُ . اقـْ

لأَْوَّلِ، فَكَأنََّهُ اقـْتَصَّ أثََـرهَُ الْقِصَاصِ فيِ  ِ وَمِنَ الْبَابِ الْقِصَّةُ . الجْرِاَحِ، وَذَلِكَ أنََّهُ يُـفْعَلُ بهِِ مِثْلُ فِعْلِهِ 
َ قِيَاسُ الْبَابِ، لأَِ . وَالْقَصَصُ، كُلُّ ذَلِكَ يُـتـَتـَبَّعُ فَـيُذْكَرُ  ، وَهُوَ عِنْدَ نَّهُ مُتَسَاوِي وَأمََّا الصَّدْرُ فَـهُوَ الْقَصُّ

بَعُ لِلآْخَرِ  هَا يُـتـْ قَصَصْتُ الشَّعْرَ، وَذَلِكَ أنََّكَ إِذَا قَصَصْتَهُ فَـقَدْ : وَمِنَ الْبَابِ . الْعِظاَمِ، كَأَنَّ كُلَّ عَظْمٍ مِنـْ
بعَِةٌ لِلأُْخْرَى َ وَقُصَاصُ . مُسَاوِيةٌَ لهَاَ فيِ طَريِقِهَا سَوَّيْتَ بَـينَْ كُلِّ شَعْرَةٍ وَأُخْتِهَا، فَصَارَتِ الْوَاحِدَةُ كَأنََّـهَا 

اَيةَُ مَنْبِتِهِ مِنْ قُدُمٍ، وَقِيَاسُهُ صَحِيحٌ : الشَّعْرِ     5».النَّاصِيَةُ : وَالْقُصَّةُ . ِ
التَّقاصُّ في الجراحات والحقوق، شيء بعد شيء، ومنه الاقتِصاصُ والاستِقْصاصُ : والقِصاصُ «

   6».واستَـقَصَّ منه أي طلب أن يُـقَصَّ منه، وأقََصَّه به. منه أي أخذ منه والإِقصاصُ لكل معنى، اقتُصَّ 

                                                           
ب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، رقم: أخرجه البخاري في صحيحه -1 . 1295، ص6788كتاب الحدود، 

ب قطع السارق : وأخرجه مسلم في صحيحه.]. 1295صحيح البخاري، ص: اريالبخ.[واللفظ له كتاب الحدود، 
 .] 700صحيح مسلم، ص: مسلم.[700، ص1688الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، رقم

ا وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء ب«: قال النووي -2 لغت الإمام أم لا؛ لأ
، 11صحيح مسلم بشرح النووي، ج: النووي[» .أهون ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه

  .] 186ص
  . 151، ص)دراسة مقارنة(في أصول النظام الجنائي الإسلامي: محمد سليم العوا  -3
لقانون الوضعي، ج التشريع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة -4  ً  .80، ص01مقار
  . 98، 97، ص03معجم مقاييس اللغة، ج: ابن فارس -5
  .396، 395، ص03جكتاب العين، : الفراهيدي  -6
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لجرح: والقِصاصُ والقِصاصاءُ والقُصاصاءُ « لقتل أَو الجرح   الاصطلاحوفي  1».القَوَدُ وهو القتل 
لفاعل مثل ما فعل«: وبعبارة أخرى هو 2»المساواة بين الجريمة والعقوبة« :هو أو  3»أن يفعل 
معاقبة الجاني على جريمة القتل «أو  5»معاقبة الجاني بمثل جنايته« أو 4»مُعاقبة الجاني بمثل ما فـَعَل«

؛ أي القتل العمد، االجناية على النفس عمدً وسبب القصاص هو  6»بمثلها اأو القطع أو الجرح عمدً 
. ون النفس شروط معينةويشترط للقصاص في النفس وفي ما د. 7اوالجناية على ما دون النفس عمدً 

  . الكتاب، والسنة، والإجماعوقبل بيان هذه الشروط لا بد من بيان دليل مشروعية القصاص من 
  .دليل مشروعية القصاص من الكتاب والسنة -أولاً 

َ ﴿ :قال تعالى :الكتاب -أ ْ َ ْ ِ ا صُ  َ ِ
ْ
ُ ا ُ ْ َ َ  َ ِ

ُ
ا  ُ َ َ آ ِ َ ا َ

 َ ُ ْ ا

وفِ  ُ ْ َ ْ ِ عٌ  َ ِ ّ َ ءٌ  ْ َ  ِ ِ
َ
ْ أ ِ  ُ َ  َ ِ ُ  ْ َ َ  َ ْ ُ ْ

ِ  
َ ْ ُ ْ ِ وَا ْ َ ْ ِ  ُ ْ َ ْ ِ وَا ّ ُ

ْ
ِ 

ابٌ  َ َ  ُ
َ َ  َ ِ َ ذَ ْ َ ى  َ َ ْ ِ ا

َ َ  ٌ َ ْ ْ وَرَ ُ
ِ
ّ ْ رَ ِ  ٌ ِ ْ َ  َ ِ نٍ ذَ َ ْ ِ ِ  ِ ْ َ ِ دَاءٌ إ

َ
وَأ

 
َ
ٌ أ نَ ) 178(ِ ُ َ  ْ ُ َ َ بِ  َ ْ َ ْ ِ ا و

ُ
َ أ ةٌ  َ َ صِ  َ ِ

ْ
ِ ا  ْ ُ َ ﴾ )179(وَ

ِ ﴿: اوقال أيضً ] 179، 178: البقرة[
ْ َ ْ ِ  َ ْ َ ْ ِ وَا ْ

ِ  َ ْ ن ا
َ
َ أ ِ  ْ ِ ْ َ َ  َ ْ َ َ

وَ

 
ُ ْ

ِ ذُنَ 
ُ ْ

ِ وَا ْ َ ْ
ِ  

َ ْ َ ْ َ وَا ُ َ  ِ ِ قَ  َ َ  ْ َ َ صٌ  َ ِ وحَ  ُ ُ ْ ِ وَا
ّ ِ ّ ِ  ِ ّ ذُنِ وَا

نَ  ُ ِ ُ ا ُ  َ ِ
َ و

ُ َ  ُ  ا
َ

ل َ ْ َ  َ ِ  ْ ُ ْ َ  ْ
َ
 ْ َ ُ وَ

َ
رَةٌ 

َ
  ]45: المائدة[ ﴾

                                                           
لد السابع، ص: ابن منظور -1  .76لسان العرب، ا
 .298العقوبة، ص: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد أبو زهرة -2
-ه1424أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق يحيى حسن مراد، ط): بن عبد الله قاسم(القونوي -3

 .108م، دار الكتب العلمية، ص2004
 - ه1409معجم ألفاظ القرآن الكريم، ط: جمهورية مصر العربية، مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للبحوث وإحياء التراث -4

  .901، ص02لهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، جم، طبع 1989
  .95، ص03معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج: محمود عبد الرحمن عبد المنعم -5
 .679، ص 02المدخل الفقهي العام، ج: مصطفى أحمد الزرقا -6
نسي -7  .67صم، دار الشروق، 1989 -ه1409، 5القصاص في الفقه الإسلامي، ط: أحمد فتحي 
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: أي« 1)إما يوُدَى وإما يُـقَاد: النظرينومن قتل له قتيل فهو بخير : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :السنة - ب
أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت  : -- وما رواه أنس 2».فولي القتيل مخير بين الدية والقصاص

لقصاص، فقال أنس بن 3ثنية جارية، فطلبواْ الأرش ، وطلبواْ العفو، فأبواْ، فأتواْ النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم 
لحق، لا تكسر ثنيتها، فقالأ: النضر  أنس  : (تكسر ثنية الربيع  رسول الله؟ لا والذي بعثك 

إن من عباد الله، من لو أقسم على الله : (صلى الله عليه وسلم ، فرضي القوم وعفواْ، فقال النبي)كتاب الله القصاص
    4.)لأبره

لْعَمْدِ، وَلاَ نَـعْلَمُ بَـيْنهمْ فيِ أَجمَْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَ «": المغني"جاء في  :الإجماع - ج ِ بُ إلاَّ  ى أَنَّ الْقَوَدَ لاَ يجَِ
لْقَتْلِ الْعَمْدِ إذَا اجْتَمَعَتْ شُرُوطهُُ خِلاَفً  ِ تُ وَالأَْخْبَارُ بِعُمُومِهَااوُجُوبِهِ  َ وجاء   5»، وَقَدْ دَلَّتْ عَلَيْهِ الآْ

نِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّـفْسِ إذَا أمَْكَنَ، وَلأَِنَّ مَا دُون النـَّفْسِ  « :افيه أيضً  وَأَجمَْعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَرََ
لْقِصَاصِ، فَكَانَ كَالنـَّفْسِ فيِ وُجُوبهِِ  ِ   6».كَالنـَّفْسِ فيِ الحْاَجَةِ إلىَ حِفْظِهِ 

  .النفسشروط القصاص في النفس وفي ما دون  -انيً 
لا يجب القصاص على القاتل إلا بتوفر شروط معينة، اتفق الفقهاء في . شروط القصاص في النفس -أ

  :7بعضها واختلفواْ في بعضها الآخر، وفي ما يلي بيان الشروط التي اتفق عليها الفقهاء
لغً اأي أن يكون القاتل مكلفً  :التكليف - على القاتل عند القتل، فلا يجب القصاص  عاقلاً  ا؛ أي 

تفاق الفقهاء أو مجنوً  اإذا كان صغيرً    . وهذا 

                                                           
ب : أخرجه البخاري في صحيحه -1 ت،  . 1312، ص6880، رقم الحديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرينكتاب الد

  .]1311صحيح البخاري، ص: البخاري[
: ، اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه»تحفة الباري«منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى ): أبو يحيى(زكر الأنصاري   -2

ض، المملكة العربية السعودية، 2005 -ه1426، 01بن دريع العازمي، ط سليمان م، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الر
لد العاشر، ص  .15ا

زارة الأوقاف و [ ».الْمَال الْوَاجِبُ فيِ الجْنَِايةَِ عَلَى مَا دُونَ النَّـفْسِ، وَقَدْ يطُْلَقُ عَلَى بدََل النَّـفْسِ، وَهُوَ الدِّيةَُ «: الأرش هو -3
، 03م، طباعة ذات السلاسل، الكويت، ج1983 -ه1404، 02الموسوعة الفقهية، ط: الكويت-والشئون الإسلامية

  ].104ص
ب : أخرجه البخاري في صحيحه -4 صحيح : البخاري. [515، ص2703، رقم الحديث الصلح في الديةكتاب الصلح، 

  .] 515البخاري، ص
 .434، ص07المغني على مختصر الخرقي، ج: ابن قدامة المقدسي  -5
  .472، ص07المغني على مختصر الخرقي، ج: ابن قدامة المقدسي  -6
  .270، 261، ص33الموسوعة الفقهية، ج: الكويت-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -7
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اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب القصاص على القاتل أن : أن يكون المقتول معصوم الدم -
أما إذا كان المقتول مهدر الدم في حق جميع . في حق القاتل) محقون الدم(يكون المقتول معصوم الدم 

  .افلا يجب بقتله قصاص مطلقً  الناس كالحربي والمرتد
تفاق الفقهاء  :اأن يكون القتل عمدً  - لقوله صلى الله . فلا يجب القصاص في غير القتل العمد 

يَّةٍ (: عليه وسلم  ، وَمَنْ قَـتَلَ 3فَـعَلَيْهِ عَقْلُ الخَْطأَِ  ابحَِجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصً  2أَوْ عَصَبِيَّةٍ  1مَنْ قَـتَلَ فيِ عِمِّ
َِّ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ، لاَ يُـقْبَلُ مِنْهُ 4فَـهُوَ قَـوَدٌ  اعَمْدً  نَهُ، فَـعَلَيْهِ لَعْنَةُ ا نَهُ وَبَـيـْ صَرْفٌ ، وَمَنْ حَالَ بَـيـْ

  6.)5وَلاَ عَدْلٌ 
ما، وإذا قتل  اإذا قتل السيد عبدً . للقاتل اأن لا يكون المقتول مملوكً  - أو أمة مملوكين له فلا يقتل 

تفاق الفقهاء   .العبد سيده قتل به 
تفاق الفقهاء: العدوان - والعدوان هو . لا يجب القصاص في القتل العمد إذا لم يكن فيه عدوان 

 إلخ...عن المال اعن النفس، أو دفاعً  ا، أو دفاعً ا، أو حدً افيخرج القتل قصاصً . تجاوز الحد والحق
  .فالقتل في هذه الحالات لا يجب فيه القصاص لعدم الاعتداء

  

                                                           
يَّةٍ  -1 طِلٌ، هِيَ كِنَا: هِيَ الأْمَْرُ الَّذِي لاَ يَسْتَبِينُ وَجْهُهُ، وَقِيلَ «: عِمِّ َ يةٌَ عَنْ جمَاَعَةٍ مجُْتَمِعِينَ عَلَى أمَْرٍ مجَْهُولٍ لاَ يُـعْرَفُ أنََّهُ حَقٌّ أَوْ 

شرح سنن ): أبو الحسن الحنفي(السندي[» .هِيَ فَـعِّيلَةٌ مِنَ الْعَمَى وَهِيَ الضَّلاَلَةُ كَالْقِتَالِ فيِ الْعَصَبَةِ وَالأَْهْوَاءِ : قاَلَ السُّيُوطِيُّ 
ريخ، دار الجيل، بيروت، لبنان، جابن ما   .]140، ص02جة القزويني، بدون طبعة وبدون 

هُمْ : هِيَ الْمُحَامَاةِ وَالْمُدَافَـعَةِ وَالْعَصَبيُِّ هُوَ الَّذِي يَـعْصِبُ لعَِصَبَتِهِ، أَيْ : قاَلَ السُّيُوطِيُّ «: عَصَبِيَّةٍ  -2 : السندي[» .أقَاَربِهِِ وَيحَُامِي عَنـْ
  .]140، ص02بن ماجة، جشرح سنن ا

شرح سنن ابن ماجة : محمد الأمين الهرََري[» .دية مخففة مؤُجَّلةٌ على عاقلتِه وعصبتِه: ديةُ قتلِ الخطا؛ أي: أي«: عَقْلُ الخطأ -3
سة»مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجة والقول المكتفى على سنن المصطفى«المسمى   ، مراجعة لجنة من العلماء بر

، 15م، دار المنهاج، جدة، المملكة العربية السعودية، ج2018 -ه1439، 01هاشم محمد علي حسين مهدي، ط
  .]333ص

  .]333، ص15شرح سنن ابن ماجة، ج: محمد الأمين الهرََري[» .قصاص: أي) قود(فالواجب عليه : أي) فهو(«: فَـهُوَ قَـوَدٌ  -4
لتطوع: قال الخطابي «: لاَ يُـقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ  5- لفريضة، والصرف  : التوبة، والعدل: الصرف: وقيل...فسروا العدل 

  .]334، ص15شرح سنن ابن ماجة، ج: محمد الأمين الهرََري[» .الفدية
بُ مَنْ حَالَ بَـينَْ وَليِِّ الْمَقْتُولِ وَبَـينَْ الْقَوَدِ أوَِ الدِّيةَِ، رقم الحديث : أخرجه ابن ماجة في سننه  -6 َ تِ،  َ ، 2635كِتَابُ الدِّ

صر الدين الألباني./ 699صسنن ابن ماجة، : ابن ماجة. [قال الألباني صحيح. 449، 448ص صحيح سنن ابن : محمد 
ل   .]344د الثاني، صماجة، ا
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  :شروط القصاص في ما دون النفس - ب
أنَْ يَكُونَ الْفِعْل : يُشْتـَرَطُ للِْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّـفْسِ شُرُوطٌ هِيَ «": الموسوعة الفقهية"جاء في 

ً اعَمْدً  وَالتَّكَافُـؤُ فيِ الدِّينِ، وَالتَّكَافُـؤُ فيِ الْعَدَدِ، وَالْمُمَاثَـلَةُ فيِ الْمَحَل، ، ، وَأَنْ يَكُونَ الْفِعْل عُدْوَا
فَعَةِ، وَإِمْكَانُ الاِسْتِيفَاءِ مِنْ غَيرِْ حَيْفٍ    1».وَالْمُمَاثَـلَةُ فيِ الْمَنـْ

  :ويتميز القصاص عن التعزير بما يلي
  .3أما التعزير فهو غير مقدر 2االقصاص مقدر شرعً  -01
تفقأ  ايقتل، ومن فقأ عين غيره عمدً  افي القصاص يعاقب الجاني بمثل جنايته، فمن قتل عمدً  -02

تنزع سنه، ومن  ايقطع أنفه أو أذنه، ومن نزع سن غيره عمدً  اعينه، ومن قطع أنف أو أذن غيره عمدً 
ن ا ﴿: يجرح لقوله تعالى اجرح غيره عمدً 

َ
َ أ ِ  ْ ِ ْ َ َ  َ ْ َ َ

ِ وَ
ْ َ ْ ِ  َ ْ َ ْ ِ وَا ْ

ِ  َ ْ

 َ ُ َ  ِ ِ قَ  َ َ  ْ َ َ صٌ  َ ِ وحَ  ُ ُ ْ ِ وَا
ّ ِ ّ ِ  ِ ّ ذُنِ وَا

ُ ْ
ِ ذُنَ 

ُ ْ
ِ وَا ْ َ ْ

ِ  
َ ْ َ ْ وَا

نَ  ُ ِ ُ ا ُ  َ ِ
َ و

ُ َ  ُ  ا
َ

ل َ ْ َ  َ ِ  ْ ُ ْ َ  ْ َ  ْ َ ُ وَ َ رَةٌ 
َ

أما في ] 45: المائدة[﴾ 
ني عليه لجاني مثل ما فعله    .4التعزير فلا يشترط أن يفعل 

سلطة القاضي في القصاص إذا ثبت موجبه قاصرة على توقيع العقوبة المقررة له أما في التعزير  -03
أن  فسلطته واسعة فيستطيع أن يختار نوع العقوبة ومقدارها، عقوبة شديدة أم خفيفة، كما يستطيع

  . 5مر بتنفيذ العقوبة أو إيقاف تنفيذها
لشبهة -04 لشبهة وإنما يثبت معها 6القصاص يدرأ    .7أما التعزير فلا يسقط 
  .9أما جرائم التعزير فهي غير محدودة 8جرائم القصاص محدودة العدد -05

  
                                                           

  . 277، 276، ص33الموسوعة الفقهية، ج: الكويت-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 1-
  . 298العقوبة ، ص: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد أبو زهرة -2
  .277، ص04الفروق، ج: القرافي -3
 .   34صاص والتعزير، صالتيسير في الفرق بين الق: محمد بن فهد بن إبراهيم الودعان -4
لقانون الوضعي، ج: عبد القادر عودة -5  ً   .82، ص01التشريع الجنائي الإسلامي مقار
  .144الأشباه والنظائر،   ص: ابن نجيم./ 240، ص02الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، ج: السيوطي -6
  .145الأشباه والنظائر، ص: ابن نجيم./ 205، ص01الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، ج: السيوطي -7
  .151، ص)دراسة مقارنة(في أصول النظام الجنائي الإسلامي: محمد سليم العوا -8
لقانون الوضعي، ج: عبد القادر عودة -9  ً   .80، ص 01التشريع الجنائي الإسلامي مقار
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  .الفرق بين التعزير والدية: الثً 
الُ وَالحْرَْفُ «] : ودى[رس في مادة قال ابن فا] ودى[الدية في اللغة من مادة  الْوَاوُ وَالدَّ

قَاسَةٍ : الْمُعْتَلُّ  رُ مُنـْ مَاءٌ : وَمِنْهُ الْوَدْيُ . الأُْولىَ وَدَى الْفَرَسُ ليَِضْرِبَ أَوْ يَـبُولَ، إِذَا أدَْلىَ : ثَلاَثُ كَلِمَاتٍ غَيـْ
نْسَانِ كَالْمَذْيِ  وَإِذَا . صِغَارُ الْفُسْلاَنِ : الْوَدِيُّ : وَالثَّالثِةَُ . يْتُ الرَّجُلَ أدَِيهِ دِيةًَ وَدَ : وَالثَّانيَِةُ . يخَْرجُُ مِنَ الإِْ

بٍ مِنَ الهْلاََكِ وَالضَّيَاعِ  َ الْمَهْلَكَةُ، وَهِيَ عَلَى لَفْظِ : الْمُوَدَّأةَُ : يَـقُولُونَ . همُِزَ تَـغَيـَّرَ الْمَعْنىَ وَصَارَ إِلىَ 
تُهُ : لُونَ وَيَـقُو . الْمَفْعُولِ بِهِ  لْقَوْمِ، إِذَا أرَْدَاهُمْ . وَدَّأْتُ عَلَيْهِ الأَْرْضَ، إِذَا دَفَـنـْ ِ    1».وَوَدَّأَ 

ثم قيل  إذا أعطى وليَّه المالَ الذي هو بدل النفسِ : القاتلُ المقتولَ ) وَدَى(مصدرُ ): الدِّيةَ(«و
لمصدر ولذا جمُعت ) الدِّيةَُ (لذلك المال  وأصل ... في حذف الفاء" عِدَة  "وهي مثل . تسميةً 

    2».التركيب يدل على معنى الجرَْي والخروج
ً : الدِّيةُ «و وأَصل الدِّيَّة وِدْية فَحُذِفَتِ الْوَاوُ، كَمَا قَالُوا شِيةٌ مِنَ ...حَقُّ القَتِيل، وَقَدْ ودَيـْتُه وَدْ
   3».الوَشْي

ا الاصطلاحوفي  : والأرش...اسم للمال الذي هو بدل النفس«: عرَّفها بعض فقهاء الحنفية 
ا  4»اسم للواجب فيما دون النفس اسم لضمان تجب بمقابلة الآدمي أو طرف «:وعرَّفها بعضهم  

   5».منه
فالتعريف الأول أطلق اسم الدية على ما يجب في الجناية على النفس، أما ما يجب في الجناية 

على عكس التعريف الثاني الذي عمم تعريف الدية . شعليه اسم الأر  فأطلقعلى ما دون النفس 
   .وعلى ما دون النفس ليشمل ما يجب في الجناية على النفس

ا هذا  6» .عن دمه امال يجب بقتل آدمي حر عوضً «: وعرَّفها بعض فقهاء المالكية 
الجناية على ما  والحقيقة أن ما يجب في. التعريف أطلق اسم الدية على ما يجب في الجناية على النفس

                                                           
  . 98، 97، ص03معجم مقاييس اللغة، ج: ابن فارس -1
عْرِب، ج: المطرّزي -2

ُ
غْرِب في ترتيب الم

ُ
 .347، ص02الم

لد الخامس عشر، ص: ابن منظور -3  .383لسان العرب، ا
 .       152، ص03اللباب في شرح الكتاب، ج: عبد الغني الميداني -4
 .202ص، 12البناية في شرح الهداية، ج: العيني -5

لهامش حاشية العدوي، : علي بن خلف المنوفي المالكي المصري 6- ني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، و كفاية الطالب الر
م، 1989 -ه1409، 01حققه وفصله ونسقه وأعد فهارسه أحمد حمدي إمام، أشرف على طبعه وراجعه علي الهاشمي، ط

 .25، ص04مطبعة المدني، ج
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يَدٍ فما وَجَبَ في قَطْعِ ) بقَِتْلِ آدَمِيٍّ (لهُُ قَـوْ «:  جاء في حاشية العدوي. يقال له دية ادون النفس أيضً 
حَقِيقَةً هذا ظاَهِرهُُ، وَالظَّاهِرُ أنََّهُ يقال لها دِيةٌَ حَقِيقَةً، إذْ قد وَقَعَ :لاَ يُـقَالُ فيه دِيةٌَ، أَيْ  -مَثَلاً –

  1».التـَّعْبِيرُ بِهِ في كَلاَمِهِمْ وَالأَْصْلُ الحْقَِيقَةُ 
 ليشمل ما يجب في الجناية على النفس أما فقهاء الشافعية والحنابلة فقد عممواْ تعريف الدية

نَايةٍَ عَلَى الحْرُِّ فيِ نَـفْسٍ أوَْ فِ «: فالدية عند الشافعية هي .وعلى ما دون النفس يمَا الْمَالُ الْوَاجِبُ بجِِ
  3».الْمَالُ الْمُؤَدَّى إلىَ مجَْنيٍِّ عَلَيْهِ أَوْ وَليِِّهِ أوَْ وَارثِهِِ بِسَبَبِ جِنَايةٍَ «: وعند الحنابلة هي 2».دُونَـهَا

ن الدية هي ني عليه أو وليه «: بناءً على هذه التعريفات يمكن القول  المال الواجب أداؤه إلى ا
ابسبب الجناية عليه في نفس أو    4»فيما دو

ا إذا أخذت من . 5العَقْل اوالدية تسمى أيضً  ا تعقل الدماء من أن تسفك؛ ولأ   وسميت بذلك؛ لكو
  . 6الإبل فإن هذه الأخيرة تجمع وتعقل ثم تقاد إلى ولي الدم

  :وأسباب وجوب الدية هي
  .القتل الخطأ -أولاً 

مُ «]: قتل[في مادة قال ابن فارس . 7إزهاق الروح، إماتة: القتل في اللغة هو الْقَافُ وَالتَّاءُ وَاللاَّ
لَةُ . قَـتـَلَهُ قَـتْلاً : يُـقَالُ . أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى إِذْلاَلٍ وَإِمَاتَةٍ  هَا: وَالْقِتـْ لَةَ . الحْاَلُ يُـقْتَلُ عَلَيـْ يُـقَالُ قَـتـَلَهُ قِتـْ

                                                           
لهامش حاشية العدوي، : المنوفي المالكي المصري علي بن خلف -1 ني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، و كفاية الطالب الر

  .25، ص04ج
 .295، ص05مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج: الخطيب الشربيني  -2
ومعه تجريد زوائد الغاية والشرح لحسن الشطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ): مصطفى السيوطي(الرحيباني -3

 .75، ص06م، منشورات المكتب الإسلامي، دمشق، ج1961 -ه1381، 01ط
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، مع تعليقات فقهية معاصرة  لناصر الدين : أبو مالك كمال بن السيد سالم -4

ز ومحمد بن صالح ريخ، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، ج الألباني وعبد العزيز بن  ، 04العثيمين، بدون طبعة وبدون 
  . 232ص

فقه : عبد الله بن محمد المطلق. / 232صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة،  ص: أبو مالك كمال بن السيد سالم -5
ض، المملكة العربية السعودية، جللنشر والتوزيع اشبيليام، دار كنوز 2011 -ه1432، 01السنة الميسر، ط ، ص 04، الر

37 .  
ريخ، ): عبد الله بن محمود(ابن مودود الموصلي -6 الاختيار لتعليل المختار، عليه تعليقات محمود أبو دقيقة، بدون طبعة، وبدون 

وأدلته وتوضيح صحيح فقه السنة : أبو مالك كمال بن السيد سالم./ 58، ص05دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج
 .232مذاهب الأئمة، ص

  .620الرائد، ص: جبران مسعود -7
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لَةُ . سُوءٍ  نْسَانِ وَمَقَاتِلُ ا. الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ : وَالْقَتـْ  :وَمِنْ ذَلِكَ . الْمَوَاضِعُ الَّتيِ إِذَا أُصِيبَتْ قَـتـَلَهُ ذَلِكَ : لإِْ
ُ سُبْحَانهَُ . اوَعِلْمً  اقَـتـَلْتُ الشَّيْءَ خُبـْرً  َّ ً ﴿: قاَلَ ا ِ َ هُ  ُ َ َ  َ   1»].157: النساء[ ﴾وَ

ما وقع دون «: والقتل الخطأ عند الفقهاء هو. عن معناه اللغوي الاصطلاحيولا يخرج معناه 
وقد أجمع العلماء على وجوب الدية في القتل  2».قصد الفعل والشخص، أو دون قصد أحدهما

ً ﴿: لقوله تعالى. 3الخطأ ِ ْ ُ  َ ُ ْ َ نْ 
َ
ٍ أ ِ ْ ُ ِ نَ  َ  َ ً  وَ ِ ْ ُ  َ َ َ  ْ َ  وَ

ً َ َ   إِ 
ً َ َ

 َ وٍّ َ
ُ َ  ٍ ْ َ  ْ ِ نَ  َ نِْ  َ ا  ُ َ نْ 

َ
ِ إِ أ ِ ْ َ

 أ
َ
ِ  إ

ٌ َ َ ُ  ٌ َ ٍ وَدِ َ ِ ْ ُ  ٍ َ َ ُ رَ ِ
ْ

 ٌ َ ِ َ قٌ  َ ِ  ْ ُ َ ْ َ ْ وَ ُ َ ْ َ  ٍ ْ َ  ْ ِ نَ  َ نْ  ٍ وَ َ ِ ْ ُ  ٍ َ َ ُ رَ ِ
ْ َ َ  ٌ ِ ْ ُ  َ ُ ْ وَ ُ َ

 ٌ َ َ ُ  َ ِ  ً َ ْ َ  ِ
ْ َ ِ َ َ ُ  ِ

ْ َ ْ َ مُ  َ ِ َ  ْ ِ
َ  ْ َ  ْ َ َ  ٍ َ ِ ْ ُ  ٍ َ َ ُ رَ ِ

ْ َ ِ وَ ِ ْ َ
 أ

َ
ِ إ

 ً ِ َ  ُ نَ ا َ ِ وَ ً  ا ِ   ]92: النساء[ ﴾َ

َ ﴿: لقوله تعالى. 4من أهل العهد فتجب الدية اوإذا قتل المسلم كافرً   ْ ِ نَ  َ نْ  ٍ وَ ْ

 َ ِ َ  ْ ِ
َ  ْ

َ
 ْ َ َ  ٍ َ ِ ْ ُ  ٍ َ َ ُ رَ ِ

ْ َ ِ وَ ِ ْ َ
 أ

َ
ِ  إ

ٌ َ َ ُ  ٌ َ ِ َ قٌ  َ ِ  ْ ُ َ ْ َ ْ وَ ُ َ ْ مُ َ

 ً ِ َ  ُ نَ ا َ ِ وَ َ ا ِ  ً َ ْ َ  ِ
ْ َ ِ َ َ ُ  ِ

ْ َ ْ َ  ً ِ   ] 92: النساء[ ﴾َ
  
  
  

                                                           
  .  56، ص05معجم مقاييس اللغة، ج: ابن فارس -1
م، مطابع دار الصفوة للطباعة 1995 -ه1415، 01الموسوعة الفقهية، ط: الكويت-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -2

 . 327، ص32والنشر والتوزيع، ج
لدية«: المنذرقال ابن  -3 .  على ذلك -صلى الله عليه وسلم  - ودلت السنن الثابتة عن رسول الله. فحكم الله عَزَّ وَجَلَّ في المؤمن يقتل خطأ 

الإشراف على مذاهب العلماء، حققه وقدَّم له وخرَّج أحاديثه أبو حماد صغير : ابن المنذر[» .وأجمع أهل العلم على القول به
لد السابع،2005 -ه1426، 01أحمد الأنصاري، ط  م، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، ا

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن [ »وَقاَتِلُ الخَْطأَِ تجَِبُ عَلَيْهِ الدِّيةَُ بنَِصِّ الْقُرْآنِ وَاتفَِّاقِ الأْمَُّةِ «: وقال ابن تيمية .] 398ص
لد    ] .138ص ، 34تيمية، ا

لاَ يُـعْرَفُ فِيهِ خِلاَفٌ وَالدِّيةَُ تجَِبُ للِْمُسْلِمِ وَالْمُعَاهَدِ كَمَا قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَهُوَ قَـوْلُ السَّلَفِ وَالأْئَمَِّةِ؛ وَ «: قال ابن تيمية -4
ريِ الظَّاهِريَِّةِ زَعَمَ أنََّهُ الَّ  لد [ ».ذِي لاَ دِيةََ لَهُ مُتـَقَدِّمٌ؛ لَكِنَّ بَـعْضَ مُتَأَخِّ ،  34مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ا

  ] .138ص
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جماع العلماء 1تجب على عاقلةودية القتل الخطأ  َُّ عَنْهُ لحديث أبي  2القاتل  هُرَيـْرةََ رَضِيَ ا
هَا وَمَا فيِ بَطْنِهَا، فاَخْتَصَ ( :قاَلَ  نِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَـرَمَتْ إِحْدَاهمُاَ الأُْخْرَى بحَِجَرٍ فـَقَتـَلَتـْ َ تـَتـَلَتْ امْرأََ مُوا إِلىَ اقـْ

وتجب  4.)، عَبْدٌ أَوْ وَليِدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيةََ الْمَرْأةَِ عَلَى عَاقِلَتِهَا3فَـقَضَى أَنَّ دِيةََ جَنِينِهَا غُرَّةٌ  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم،
  . 7اودية القتل الخطأ من الإبل تجب أخماسً . 6وتكون مخففة. 5عليهم مؤجلة في ثلاث سنين

                                                           
ا تعقل الدماء من أن تسفك، أي تمسكه، ومنه سمي هي التي تتحمل العقل أي الدية، وسميت الدية عقلاً : العاقلة« -1 ؛ لأ

  :ثلاثة مذاهبواختلف الفقهاء في تحديد العاقلة على . العقل؛ لأنه يمنع القبائح
الديوان، وهم الجيش أو العسكر الذين كتبت أساميهم في  هم أهل الديوان، إن كان القاتل من أهل: العاقلة: قال الحنفية - 1

هم . وهو جريدة الحساب: الديوان ت والألوية، تؤخذ من عطا أو هم المقاتلة من الرجال الأحرار البالغين العاقلين، أي أهل الرا
م؛ لأنه : وإن لم يكن القاتل من أهل الديوان، فعاقلته...أرزاقهم  لا من أصول أموالهمأو من  قبيلته وأقاربه، وكل من يتناصر هو 

م الأقرب فالأقرب، فيقدم الإخوة ثم : على ترتيب العصبات افإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبً . يستنصر 
. هم، وأما من لم يكن له عاقلة كاللقيط والحربي أو الذمي الذي أسلم فعاقلته بيت المال في ظاهر الروايةبنوهم، ثم الأعمام ثم بنو 
م الكثرة، ولا النساء والصبيان ... والقاتل داخل مع العاقلة ء القاتل وأبناؤه ولا الأزواج؛ لأنه لا يتحقق  ولا يدخل في العاقلة آ

انين؛ لأن تحمل العاقلة تبرع   .لإعانة، وهؤلاء ليسوا من أهل التبرع وا
م وقدمهم(أن العاقلة هم أهل الديوان : ومذهب المالكية -  2 فإن لم ) وهو الدفتر الذي يضبط فيه أسماء الجند وعددهم وعطاءا

لأعمام، ثم من بعدهم من الأقارب(يكن ديوان فالعصبة  لإخوة، ثم  ؛ لأن بيت المال امً ثم بيت المال إن كان الجاني مسل) ويبدأ 
  .لا يعقل عن كافر، فإن لم يكن بيت مال، فتقسط الدية على الجاني

هم قرابة القاتل من قبل الأب، وهم العصبة النسبية كالإخوة لغير أم والأعمام، دون أهل : العاقلة: وقال الشافعية والحنابلة - 3
ء والأبناء خلافً : عن أحمد ويدخل عند المالكية والحنابلة في أرجح الروايتين...الديوان م أحق العصبات  االآ لما قال الحنفية؛ لأ

  .]324، 322، ص06الفقه الإسلامي وأدلته، ج: وهبة الزحيلي[ ».بميراث الجاني، فكانوا أولى بتحمل عقله، أي ديته
  .]172، صالإجماع: ابن المنذر[».وأجمع أهل العلم أن دية الخطأ تحمله العاقلة«: قال ابن المنذر -2
بُ فيِ الجْنَِايةَِ عَلَى الجْنَِينِ، وَهُوَ أمََةٌ أوَْ عَبْدٌ ممُيَِّزٌ سَلِيمٌ مِنْ عَيْبِ مَبِيعٍ «: الغُرَّةُ هي  -3 - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية[» .مَا يجَِ

  .]169، ص31يع، جم، مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوز 1994 -ه1414، 01الموسوعة الفقهية، ط: الكويت
ب جنين المرأة، رقم الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه  -4 ت،  صحيح : البخاري. [1317، ص6910كتاب الد

  .]1317البخاري، ص
 ».مُؤَجّلَة فيِ ثَلاَث سِنِينوَاتَّـفَقُوا على أنَ الدِّيةَ فيِ قتل الخَْطأَ على عَاقِلَة الْقَاتِل المخطىء وَأنََّـهَا تجب عَلَيْهِم «: قال ابن هبيرة -5

م، دار 2002 -ه1423، 01اختلاف الأئمة العلماء، تحقيق السيد يوسف أحمد، ط): أبو المظفر يحيى بن محمد(ابن هبيرة[
 .]247، ص02الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج

طباعة ذات السلاسل،  م،1992 - ه1412، 02الموسوعة الفقهية، ط: الكويت-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -6
  .49ص، 21الكويت، ج

بِلِ تجَِبُ أَخمْاَسً «: قال السرخسي  -7 المبسوط، : السرخسي [ »كَمَا ذكََرهَُ ابْنُ مَسْعُودٍ   اثم لاَ خِلاَفَ أنََّ الدِّيةََ فيِ الخْطَأَِ مِنْ الإِْ
بدائع الصنائع في ترتيب : اسانيالك[  »ثم دية الخطأ من الإبل أخماس بلا خلاف«: وقال الكاساني] .76، ص26ج

 .]  254، ص07الشرائع، ج
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  :1القتل شبه العمد -انيً 
، كما هو تعبير الشافعية والحنابلة، أو هو القتل االقتل بما لا يقتل غالبً «: القتل شبه العمد هو

. 2وتجب فيه الدية وتكون مغلظة» .ولا يقول به المالكية. ، كما هو تعبير الحنفيةجزاءبما لا يفرق الأ
ا وتغليظها قوله صلى الله عليه وسلم لسَّ - قتَِيلُ الخَْطأَِ شِبْهِ الْعَمْدِ : (ودليل وجو بِلِ؛ : -وْطِ أَوِ الْعَصَاِ مِائَةٌ مِنَ الإِْ

اَ أَوْلاَدُهَا هَا فيِ بطُوُِ وتجب على عاقلة القاتل عند جمهور القائلين بشبه العمد لحديث  .3)أرَْبَـعُونَ مِنـْ
َُّ عَنْهُ قَالَ أبي  نِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَـرَمَتْ إِحْدَ ( :هُرَيـْرَةَ رَضِيَ ا َ هَا وَمَا اقـْتـَتـَلَتْ امْرَأَ اهمُاَ الأُْخْرَى بحَِجَرٍ فَـقَتـَلَتـْ

ةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيةََ الْمَرْأةَِ فيِ بَطْنِهَا، فاَخْتَصَمُوا إِلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَـقَضَى أَنَّ دِيةََ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَليِدَ 
  . وتجب عليهم مؤجلة في ثلاث سنين. 4.)عَلَى عَاقِلَتِهَا

  :5القتل العمد -الثً 
والدية ليست عقوبة أصلية » .اأو غالبً  اقصد الفعل والشخص بما يقتل قطعً «: القتل العمد هو

لصلح وبرضا الجاني عند الحنفية والمالكية. للقتل العمد عند جمهور الفقهاء عن  أو بدلاً . وتجب 
أما عند الحنابلة وهو قول عند الشافعية فإن الدية عقوبة . ني عند الشافعيةالقصاص ولو بغير رضا الجا

القود أو : فالواجب عندهم في القتل العمد أحد شيئين. أصلية بجانب القصاص في القتل العمد
ولا تؤجل عند . والدية في القتل العمد تكون مغلظة. ويخير الولي بينهما ولو لم يرض الجاني. الدية

                                                           
  .51، 50ص، 21الموسوعة الفقهية، ج: الكويت-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -1
الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلاَ  عَقْلُ شِبْهِ «: عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِّهِ، أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  -2

َ خَلِيلٌ، عَنِ ابْنِ راَشِدٍ، : قاَلَ » يُـقْتَلُ صَاحِبُهُ  يَّا فيِ غَيرِْ ضَغِينَةٍ، «وَزاَدَ زُوَ الشَّيْطاَنُ بَـينَْ النَّاسِ، فَـتَكُونُ دِمَاءٌ فيِ عِمِّ وَذَلِكَ أنَْ يَـنـْ
ت الأعضاء، رقم الحديث : بو داود في سننهأخرجه أ» وَلاَ حمَْلِ سِلاَحٍ  ب د ت،  وقال . 824، ص4565كتاب الد
صر الدين الألباني./ 824سنن أبي داود، ص: أبو داود. [الألباني حسن لد الثالث، : محمد  صحيح سنن أبي داود، ا

 .]107، 106ص
بْهِ الْعَمْدِ؟ وَذكِْرُ الاِخْتِلاَفِ عَلَى أيَُّوبَ فيِ حَدِيثٍ الْقَاسِمُ بْنُ ربَيِعَةَ فِيهِ، كِتَابُ الْقَسَامَةِ، كَمْ دِيةَُ شِ : أخرجه النسائي في سننه -3

صر الدين الألباني./ 731سنن النسائي، ص: النسائي. [صحيح: وقال الألباني .731، ص4791رقم الحديث  : محمد 
لد الثالث ، ص  .]295صحيح سنن النسائي، ا

ب جنين المرأة، رقم الحديث : البخاري في صحيحهأخرجه  - 4 ت،  صحيح : البخاري. [1317، ص6910كتاب الد
  .]1317البخاري، ص

 .52، 51ص، 21الموسوعة الفقهية،ج: الكويت-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  -5
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ودية القتل العمد تجب في مال القاتل ولا تجب . وتؤجل عند الحنفية ثلاث سنوات. قهاءجمهور الف
  . 1على العاقلة

  :.الجناية على ما دون النفس خطأً  -ارابعً 
إِذَا كَانَتِ الجْنَِايةَُ عَلَى مَا دُونَ النـَّفْسِ خَطأًَ، أوَْ لمَْ تَـتـَوَفَّـرْ فِيهَا «": الموسوعة الفقهية"جاء في 

، عَلَى حَسَبِ الأحوَال، وَهِيَ ثَلاثَةَُ 2الشُّرُوطُ الْمُوجِبَةُ للِْقِصَاصِ فَـتَجِبُ فِيهَا الدِّيةَُ، أَوْ حُكُومَةُ عَدْلٍ 
ِِزاَلَةِ الْمَنَ : أنَـْوَاعٍ  لجْرُحِْ، أوَْ  ِ نةَِ الأطراَفِ، أوَْ  َ لْقَطْعِ وَإِ ِ ا  3».افِعِ لأنَّـهَا لاَ تخَْلُوا إِمَّا أَنْ تَكُونَ  وبيا

  : على سبيل الإجمال في ما يلي
نةَُ الأطراَفِ  -01 َ   ):قَطْعُ الأعْضَاءِ (دية إِ

اتَّـفَقَ الْفُقَهَاءُ فيِ الجْمُْلَةِ عَلَى أَنَّ فيِ قَطْعِ مَا لاَ نَظِيرَ لَهُ فيِ بَدَنِ «": الموسوعة الفقهية"جاء في 
لَكِ الْغَائِطِ الإنسَانِ كَالأنفِ وَاللِّسَانِ وَالذَّكَرِ وَالحَْشَفَةِ وَالصُّلْبِ إِذَا انْـقَطَعَ الْمَنيُِّ، وَمَسْلَكِ الْبـَوْل، وَمَسْ 

نـَينِْ وَالأْذُنَـينِْ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرّجِْلَينِْ، وَالشَّفَتـَينِْ وَمَ  .دِيةًَ كَامِلَةً  ئَانِ كَالْعَيـْ  نْ أتَـْلَفَ مَا فيِ الْبَدَنِ مِنْهُ شَيـْ
اَئيِ  ِ بُتْ، وَالثَّدْيَـينِْ، وَالحْلََمَتـَينِْ، وَالأنثَـيـَينِْ، وَالشُّ  اوَالحْاَجِبينِ إِذَا ذَهَبَ شَعْرُهمُاَ  ، وَلمَْ يَـنـْ فْرَيْنِ وَاللَّحْيـَينِْ

وَفيِ إِحْدَاهمُاَ نِصْفُ الدِّيةَِ، وَمَنْ أتَـْلَفَ مَا فيِ الإنسَانِ مِنْهُ : فَفِيهِمَا دِيةٌَ كَامِلَةٌ  اوَالأليـَتـَينِْ إِذَا تلَِفَتَا مَعً 
نـَينِْ وَالأجفَانِ فَفِيهَا الدِّيةَُ، وَفيِ   هَا ربُْعُ الدِّيةَِ، وَمَا فِيهِ مِنْهُ عَشَرةَُ أرَْبَـعَةُ أَشْيَاءَ، كَأَشْفَارِ الْعَيـْ كُل وَاحِدٍ مِنـْ

يعِهَا الدِّيةَُ الْكَامِلَةُ، وَفيِ كُل وَاحِدٍ مِنـْهَ  ا عُشْرُ الدِّيةَِ، أَشْيَاءَ، كَأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَأَصَابِعِ الرّجِْلَينِْ فَفِي جمَِ
فَفِي أَحَدِهَا ثُـلُثُ دِيةَِ الأصْبُعِ، وَنِصْفُ دِيةَِ الأصْبُعِ فِيمَا ) لاَمِيَّاتِ السَّ (وَمَا فيِ الأصَابِعِ مِنَ الْمَفَاصِل 

يعِ الأسنَانِ دِيةٌَ كَامِلَةٌ، وَفيِ كُل سِنٍّ خمَْسٌ مِنَ الإبِل اَمُ خَاصَّةً، وَفيِ جمَِ وَهَذَا . فِيهَا مَفْصِلاَنِ وَهِيَ الإ
  . فيِ الجْمُْلَةِ 

  
  
  

                                                           
ا تحمل دية الخط«: قال ابن المنذر -1  ].172الإجماع، ص: ابن المنذر [».أوأجمعوا أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأ
م، طباعة ذات السلاسل، 1989 - ه1409، 02الموسوعة الفقهية، ط: الكويت-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -2

 . 82ص، 16الكويت، ج
وزارة الأوقاف والشئون [ ».مِنَ الْمَالالْوَاجِبِ الَّذِي يُـقَدِّرهُُ عَدْلٌ فيِ جِنَايةٍَ ليَْسَ فِيهَا مِقْدَارٌ مُعَينٌَّ «: حكومة عدل هي -3

 .]68ص، 18م، طباعة ذات السلاسل، الكويت، ج1990 -ه1410، 02الموسوعة الفقهية، ط: الكويت-الإسلامية
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َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلىَ أهَْل الْيَمَنِ وَالأصل فِيهِ مَ  أَنَّ فيِ النـَّفْسِ الدِّيةََ  1ا وَرَدَ فيِ الْكِتَابِ الَّذِي كَتـَبَهُ صَلَّى ا
 الْبَاقِي فيِ  افَالنَّصُّ الْوَاردُِ فيِ الْبـَعْضِ يَكُونُ وَاردًِ . وَفيِ اللِّسَانِ الدِّيةََ وَفيِ الأنفِ إِذَا أوُعِبَ جَدْعُهُ الدِّيةََ 

فَعَةٍ عَلَى الْكَمَال أَوْ أزَاَل جمَاَلاً . دَلالََةً؛ لأنَّهُ فيِ مَعْنَاهُ   وَالأصل فيِ الأعضَاءِ أنََّهُ إِذَا فُـوِّتَ جِنْسُ مَنـْ
بُ كُل الدِّيةَِ؛ لأنَّ فِيهِ إتِْلاَفَ النـَّفْسِ مِنْ وَجْهٍ،  امَقْصُودً   إِذِ النـَّفْسُ لاَ تَـبـْقَىفيِ الآْدَمِيِّ عَلَى الْكَمَال يجَِ
تـَفَعً  لإتلاَفِ مِنْ كُل وَجْهٍ فيِ الآْدَمِيِّ تَـعْظِيمً  امُنـْ ِ اَ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ، وَإِتْلاَفُ النـَّفْسِ مِنْ وَجْهٍ مُلْحَقٌ   اِ

  2».لَهُ 
  : دية الْمَعَانيِ وَالْمَناَفِعِ  -02

فَعَةٍ عَلَى الْكَمَال، الأصل فيِ دِيةَِ «": الموسوعة الفقهية"جاء في  الْمَعَانيِ أنََّهُ إِذَا فَـوَّتَ جِنْسَ مَنـْ
بُ كُل الدِّيةَِ؛ لأِنَّ فِيهِ إِتْلاَفَ النَّـفْسِ مِنْ وَجْهٍ، إِذِ  امَقْصُودً  أَوْ أزَاَل جمَاَلاً  فيِ الآْدَمِيِّ عَلَى الْكَمَال يجَِ

اَ مِنْ هَذَا  تـَفَعا ِ قَى مُنـْ لإتلاَفِ مِنْ كُل وَجْهٍ فيِ النـَّفْسُ لاَ تَـبـْ ِ الْوَجْهِ، وَإِتْلاَفُ النَّـفْسِ مِنْ وَجْهٍ مُلْحَقٌ 
وَهَذَا الأصل كَمَا هُوَ مُعْتـَبـَرٌ فيِ الأعضَاءِ مُطبََّقٌ كَذَلِكَ فيِ إِذْهَابِ الْمَعَانيِ وَالْمَناَفِعِ . الآْدَمِيِّ تَـعْظِيما لَهُ 

 َ وَالنُّطْقُ وَقُـوَّةُ الجِْمَاعِ  الْعَقْل مِنَ الْمَعَانيِ وَممَِّا تجَِبُ فِيهِ الدِّيةَُ . قِيَةً فيِ الظَّاهِرِ مِنَ الأعضَاءِ وَإِنْ كَانَتْ 
الْمَعَانيِ وَهَذَا إِذَا أتُْلِفَتِ  .وَالإمنَاءُ فيِ الذَّكَرِ وَالحْبََل فيِ الْمَرْأةَِ، وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالشَّمُّ وَالذَّوْقُ وَاللَّمْسُ 

                                                           
َُّ : عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَمْروِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِّهِ  -1 َِّ صَلَّى ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلىَ أهَْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ  أنََّ رَسُولَ ا

تُ، وَبَـعَثَ بهِِ مَعَ عَمْروِ بْنِ حَزْمٍ، فَـقُرئَِتْ عَلَى أهَْلِ الْيَمَنِ  َ ت ما . فِيهِ الْفَراَئِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّ ومما جاء فيه في القصاص والد
مئة من الإبل، وفي : وإنَّ في النفس الدية. بينة؛ فهو قَـوَدٌ؛ إلاّ أنَ يرضى أوَلياء المقتولعن  قتلاً  امؤمنً  من اعتبطَ وإِنّ : (...يلي

الأنَف إذا أوُعِبَ جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، 
دية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقَّلة خمس عشرةَ من وفي العينين الدية، وفي الرَّجل الواحدة نصف ال

الإِبل، وفي كلِّ إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشرٌ من الإبل، وفي السنّ خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، 
لمرأة، وعلى أهَل الذهب ألف دينار بُ كُتُبِ النَّبيِِّ صَلَّى : حبان في صحيحه أخرجه ابن) وإنَّ الرَّجل يقتل  َ كِتَابُ التَّاريِخِ، 

َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابهَُ إِلىَ أهَْلِ الْيَمَنِ،  بَةِ الْمُصْطفََى صَلَّى ا َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذكِْرُ كِتـْ قال الألباني صحيح . 6559رقم الحديث ا
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، حققه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه : ي بن بلبان الفارسيالأمير علاء الدين عل. [لغيره

لد الرابع عشر، ص1991 -ه1412، 01شعيب الأرنؤوط،  ط صر / . 501م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ا محمد 
م، دار 2002 -ه1422، 01ئد على الموارد، طإليه الزوا اصحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان مضمومً : الدين الألباني

لد الأول، ص ض، المملكة العربية السعودية، ا  .] 352الصميعي للنشر والتوزيع، الر
  . 65، 64ص، 21الموسوعة الفقهية،ج: الكويت-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -2
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هَا فَعَةُ مَعً . دُونَ إِتْلاَفِ الأعضَاءِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَيـْ وَإِنْ . فَفِي ذَلِكَ دِيةٌَ وَاحِدَةٌ  افإَِنْ تلَِفَ الْعُضْوُ وَالْمَنـْ
فَعَةٍ  فَردَِتَـينِْ تخَلََّلَهُمَا الْبُـرْءُ فَدِيةَُ كُل عُضْوٍ أَوْ مَنـْ نَايَـتـَينِْ مُنـْ   1».بحَِسَبِ الحْاَلَةِ  أتَـْلَفَهُمَا بجِِ

جَاجِ وَالجِْراَحِ  -03   :دية الشِّ
جَاجُ مَا يَكُونُ فيِ الرَّأْسِ أَوِ الْوَجْهِ، وَالجِْراَحُ مَا يَكُونُ فيِ سَائرِِ «": الموسوعة الفقهية"جاء في  الشِّ

بُ أرَْشٌ مُقَدَّرٌ . الْبَدَنِ  سْتِثـْنَاءِ الجْاَئفَِةِ  وَقَدِ اتَّـفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أنََّهُ لاَ يجَِ ِ اَ 2فيِ سَائرِِ جِراَحِ الْبَدَنِ،  ، وَإِنمَّ
أمََّا الجْاَئفَِةُ، . تجَِبُ فِيهَا الحُْكُومَةُ، وَذَلِكَ لأنَّهُ لمَْ يرَدِْ فِيهَا نَصٌّ مِنَ الشَّرعِْ وَيَصْعُبُ ضَبْطهَُا وَتَـقْدِيرهَُا

طْنٍ أَوْ ظَهْرٍ أَو صَدْرٍ أوَْ ثُـغْرَةِ نحَْرٍ أَوْ وَركٍِ أوَْ جَنْبٍ أَوْ خَاصِرَةٍ أوَْ مَثاَنةٍَ وَهِيَ مَا وَصَل إِلىَ الجْوَْفِ مِنْ بَ 
أمَْ خَطأًَ، وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ فيِ  اأَوْ غَيرْهَِا فَاتَّـفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ فِيهَا ثُـلُثَ الدِّيةَِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَمْدً 

كَمَا اتَّـفَقُوا عَلَى أَنَّ الجْاَئفَِةَ إِذَا نَـفَذَتْ مِنْ جَانِبٍ ) وَفيِ الجْاَئفَِةِ ثُـلُثُ الدِّيةَِ (روِ بْنِ حَزْمٍ حَدِيثِ عَمْ 
   3».لآِخَرَ تُـعْتـَبـَرُ جَائفَِتـَينِْ، وَفِيهِمَا ثُـلثُاَ الدِّيةَِ 

  :وتختلف الدية عن التعزير بما يلي
  .ر فهو غير مقدرأما التعزي االدية مقدرة شرعً  -01
ا عقوبة  -02 أما التعزير  4ذات حد واحدلا يمكن للقاضي أن ينقص أو يزيد في مقدار الدية؛ لأ

دة فيه  منه على حسب كثرة الذنب في الناس وقلته، وعلى حسب حال  والإنقاصفيجوز الز
  . 5المذنب، وعلى حسب كبر الذنب وصغره

  .أما التعزير فهو عقوبة خالصة 6الدية عقوبة وتعويض -03
 

                                                           
  .80، 79ص، 21الموسوعة الفقهية،ج: الكويت-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -1
وَلاَ . افَـلَوْ وَصَلَتْ إِلىَ جَوْفِ عَظْمِ الْفَخِذِ لمَْ تَكُنْ جَائفَِةً لأنَّ الْعَظْمَ لاَ يُـعَدُّ مجَُوَّفً . لغَُةً الجِْراَحَةُ الَّتيِ وَصَلَتِ الجْوَْفَ «: الجْاَئفَِةُ  -2

فُذُ وَيَصِل إِلىَ جَوْفٍ، كَبَطْ يخَْ  ، فَهِيَ الجْرُحُْ الَّذِي يَـنـْ بـَينِْ، رجُُ مَعْنَاهَا الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنىَ اللُّغَوِيِّ نٍ، وَصَدْرٍ، وَثُـغْرَةِ نحَْرٍ، وَجَنـْ
ئً  وَلَوْ نَـفَذَتِ الطَّعْنَةُ أوَِ الجْرُحُْ فيِ الْبَطْنِ . فيِ الْبَطْنِ  اخَرَقَ بهِِ حَاجِزً فَ  اوَخَاصِرَةٍ، وَمَثاَنةٍَ، وَعَجَّانٍ، وكََذَا لَوْ أدَْخَل مِنَ الشَّرجَِ شَيـْ

يفَ بحَِدِيدَةٍ أوَْ خَشَ . وَخَرَجَتْ مِنْ محََلٍّ آخَرَ فَجَائفَِتَانِ  طِنِ جَوْفٍ، فَلاَ فَـرْقَ بَـينَْ أنَْ يجَِ َ بَةٍ وَتحَْصُل الجْاَئفَِةُ بِكُل مَا يُـفْضِي إِلىَ 
الموسوعة : الكويت-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية[ ».محَُدِّدَةٍ، وَلاَ بَـينَْ أنَْ تَكُونَ الجْاَئفَِةُ وَاسِعَةً أوَْ ضَيِّقَةً وَلَوْ قَدْرَ إِبْـرَةٍ 

 ] .82، ص15م، طباعة ذات السلاسل، الكويت، ج1989 -ه1409، 02الفقهية، ط
  .83، 82ص، 21الموسوعة الفقهية، ج: الكويت-يةوزارة الأوقاف والشئون الإسلام -3
لقانون الوضعي، ج: عبد القادر عودة -4  ً  .669، ص01التشريع الجنائي الإسلامي مقار
  .97، 96السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ص: ابن تيمية -5
لقانون الوضعي، ج: عبد القادر عودة -6  ً  .669، ص01التشريع الجنائي الإسلامي مقار
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 سلطة التحليل والتحريم في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي : المطلب الأول
  .الوضعي

 في الشريعة الإسلامية ضوابط التجريم التعزيري: المطلب الثاني.  
 ضوابط العقاب التعزيري في الشريعة الإسلامية: المطلب الثالث. 

 
 

ضوابط التجريم والعقاب التعزيري في : الثاني المبحث
  .الشريعة الإسلامية
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  :تمهيد
سلطة التحليل والتحريم في الشريعة الإسلامية والقانون في هذا المبحث سيتم التعرف على 

ا القاضي في التجريم والعقاب التعزيري في الشريعة  الجنائي الوضعي، وعلى الضوابط التي يلتزم 
  :ولذلك تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب وهي. الإسلامية
 سلطة التحليل والتحريم في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوضعي :المطلب الأول.  
 ضوابط التجريم التعزيري في الشريعة الإسلامية :المطلب الثاني.  
 ضوابط العقاب التعزيري في الشريعة الإسلامية :المطلب الثالث. 

  

تم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاث فروع، تناول الأول التحليل والتحريم في الشريعة الإسلامية حق 
 تعالى وحده، وتناول الثاني سلطة القاضي في التجريم والعقاب التعزيري ومبدأ التحليل والتحريم حق 

  .الوضعيالجنائي  تعالى وحده، أما الفرع الثالث فتناول سلطة التجريم والعقاب في القانون 
  . التحليل والتحريم في الشريعة الإسلامية حق  تعالى وحده: الفرع الأول

ترك واجب أو فعل  محظورات شرعية معاقب عليها؛ أي: الجرائم في الشريعة الإسلامية هي
لحلال والحرام و  .محرم ريم هو مبدأ أن التحليل والتحمن المبادئ التي يقوم عليها الإسلام فيما يتعلق 

أن سلطة التحليل : 2ومعنى هذا المبدأ 1»الحل والحرمة من حق الشرع«أي  حق  تعالى وحده؛
 اتحريمً  اوالتحريم في الإسلام هي ملك  تعالى وحده، ولا يحق للخلق أن يحرِّمواْ على عباد الله شيئً 

؛ الهم يعتبر شركً  إتباعه؛ لأن في ذلك اعتداء على حق الربوبية، ومن يرضى بفعلهم ويتبعه فإن امؤبدً 
ُ ﴿ : قال تعالى. لأنه جعلهم شركاء  ِ ا ِ ذنَْ 

ْ َ  ْ َ  َ  ِ ِ ّ َ ا ِ  ْ ُ َ ا  ُ َ َ ءُ  َ َ ُ  ْ ُ َ مْ 
َ
أ

ْ وَ  ُ َ ْ َ  َ ِ ُ َ  ِ
ْ َ ْ ُ ا َ ِ

َ  
َ ْ َ ٌ وَ ِ

َ
ابٌ أ َ َ  ْ ُ َ  َ ِ ِ وقد أخبر ] 21 :الشورى[﴾ن ا

م فقال  :القرآن الكريم عن أهل الكتاب الدين جعلواْ سلطة التحليل والتحريم في أيدي أحبارهم ورهبا
﴿ ً َ رْ

َ
ْ أ ُ َ َ ْ ْ وَرُ ُ رَ َ ْ َ

وا أ ُ َ َ  ا ْ َ  َ ْ َ ا ِ َ ْ ِ وَا ْ دُونِ ا وا إِ ِ ُ ِ
ُ
َ أ َ وَ

                                                           
م، مكتبة التوبة، 2000 -ه1421، 01موسوعة القواعد الفقهية، ط: محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي -1

ض، المملكة العربية السعودية، ودار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، ب   .239يروت، لبنان،  القسمان الثالث والرابع، الر
  .25، 24، 23م، مكتبة وهبة، القاهرة، ص1997 -ه1418، 22الحلال والحرام في الإسلام، ط: يوسف القرضاوي -2

  .الوضعي الجنائي سلطة التحليل والتحريم في الشريعة الإسلامية والقانون: المطلب الأول
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 ً
َ
ِ وا إ ُ ُ ْ َ ِ  ً ِ نَ  اوَا

ُ
ِ

ْ ُ  َ  ُ َ َ ْ ُ  َ ُ  ِ َ إ َ ِ  إ
َ

وعن عَدِيِّ بن حَاتمِ، ] 31 :التوبة[﴾
عْتُهُ )الوَثَنَ  اطْرحَْ عَنْكَ هذا!  عَدِيُّ (: أتَـيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وفي عُنُقِي صَلِيبُ من ذَهَب، فقالَ : قال ، وسمَِ

ً ﴿: يَـقْرأَُ في سورةِ بَـراَءَةَ  َ رْ
َ
ْ أ ُ َ َ ْ ْ وَرُ ُ رَ َ ْ َ

وا أ ُ َ ِ  ا ْ دُونِ ا : ، قال]31 :التوبة[﴾ ِ
 ااسْتَحَلُّوهُ، وإذا حَرَّمُوا عليهمْ شيئً  اأمَّا إنَّـهُم لم يَكُونوُا يَـعْبُدُونَـهُمْ، ولكِنـَّهُم كانوُا إذا أحَلُّوا لهمْ شَيئً (

: كما أخبر القرآن الكريم عن المشركين الذين حرَّمواْ وحلَّلواْ دون إذن من الله تعالى فقال  1).حَرَّمُوهُ 
﴿ ً ا َ َ  ُ ْ ِ  ْ ُ ْ َ َ َ ْ رزِْقٍ  ِ  ْ ُ َ  ُ  ا

َ
ل َ ْ َ  َ  ْ ُ ْ َ رَ

َ
ْ أ ُ  

ً َ َ ُ  وَ َ ْ آ ذنَِ ُ
َ
 أ

ُونَ  َ ْ َ  ِ َ ا َ مْ 
َ
ْ أ ُ َ

ُ ﴿: اوقال أيضً ] 59 :يونس[ ﴾ ُ ُ َ ِ
ْ َ

 ُ ِ َ  َ ِ ا 
ُ ُ َ  

َ
وَ

 ِ َ ا َ ونَ  ُ َ ْ َ  َ ِ بَ إنِ ا ِ
َ ْ

ِ ا َ ا َ وا  ُ َ ْ َ ِ امٌ  َ َ ا  َ َ لٌ وَ
َ َ ا  َ َ بَ  ِ

َ ْ
ا

 ِ ْ ُ  
َ
بَ  ِ

َ ْ
نَ ا ت والأحاديث البينة والواضحة عرف ] 116 :النحل[ ﴾ُ ومن هذه الآ

فقهاء الإسلام أن التحليل والتحريم هو حق  تعالى وحده، وأن مهمتهم هي بيان حكم الله تعالى، 
ْ ﴿: قال تعالى ُ ْ َ َ مَ  َ  َ  ْ ُ َ  َ َ  ْ َ   .  وليس التشريع للناس]  119: الأنعام[ ﴾وَ

الإسلام حدَّد السلطة التي تملك التحليل والتحريم فانتزعها «: يوسف القرضاويقال الدكتور 
 ً كانت درجتهم في دين الله أو دنيا الناس، وجعلها من حق الرب تعالى وحده،   من أيدي الخلق، أ

لى عباد الله، ومن ع امؤبدً  اتحريمً  افلا أحبار أو رهبان، ولا ملوك أو سلاطين، يملكون أن يحرِّمواْ شيئً 
فعل ذلك منهم فقد تجاوز حده واعتدى على حق الربوبية في التشريع للخلق، ومن رضي بعملهم هذا 

  2».اهذا شركً  إتباعهواتبعه فقد جعلهم شركاء  واعتبر 
الحل والحرمة من حق «في معنى ومدلول قاعدة " موسوعة القواعد الفقهية"قال صاحب 

التحريم أي جعل الشيء : والحرمة. لفاعله امباحً  أي جعل الشيء حلالاً  التحليل: الحل«: »الشرع
وهذان الحكمان من أهم الأحكام التي تتعلق بحياة الإنسان ليعيش . على فاعله اوممنوعً  امحظورً  احرامً 
ولذلك لم يكل الله عز وجل التحريم والتحليل . دينهو  عقلهو  عرضهو  مالهو  نفسهعلى  امطمئنً  اآمنً 

                                                           
ب : أخرجه الترمذي في سننه -1 وقال . 694، ص3095، رقم»ومن سورة التوبة«كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

وَغُطيَْفُ بْنُ أعَْينََ ليَْسَ بمِعَْرُوفٍ فيِ ، لاَ نَـعْرفِهُُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ  الترمذي
ذي، صحيح سنن الترم: صر الدين الألباني./ 694سنن الترمذي، ص: الترمذي. [وقال الألباني حديث حسن .الحدَِيثِ 

لد الثالث، ص  .]  247ا
  .23الحلال والحرام في الإسلام، ص: يوسف القرضاوي -2
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فا سبحانه وتعالى هو المشرع الحقيقي، هو الذي يحل وهو الذي يحرم، في كتابه أو . من خلقهلأحد 
 -فليس لأحد من البشر حق التحليل والتحريم . أو دلالة انصً  -صلى الله عليه وسلم  -على لسان رسول الله 

 ﴿: لهم اال سبحانه ذامً ولذلك فإن الله عَزَّ وَجَلَّ ذم الذين يحلون ويحرمون بغيرِ إذنه وشرعه فق
َ
وَ

بَ  ِ
َ ْ

ِ ا َ ا َ وا  ُ َ ْ َ ِ امٌ  َ َ ا  َ َ لٌ وَ
َ َ ا  َ َ بَ  ِ

َ ْ
ُ ا ُ ُ َ ِ

ْ َ
 ُ ِ َ  َ ِ ا 

ُ ُ َ﴾ 

ُ ﴿: وقال سبحانه] 116 :النحل[ ْ ِ  ْ ُ ْ َ َ َ ْ رزِْقٍ  ِ  ْ ُ َ  ُ  ا
َ

ل َ ْ َ  َ  ْ ُ ْ َ رَ
َ
ْ أ ُ

 ً ا َ َ  
ً َ َ ُونَ  وَ َ ْ َ  ِ َ ا َ مْ 

َ
ْ أ ُ َ ذنَِ 

َ
ُ أ ْ آ وقد ذم الله سبحانه ] 59 :يونس[﴾ ُ

 ً م أر أن التحليل والتحريم من حق الشرع : فمفاد القاعدة. من دون الله الذين اتخذوا أحبارهم ورهبا
مستحق للعقاب الشديد والعذاب  لشرع الله فهو مذموم الا من حق غيره، فمن أحل أو حرم خلافً 

وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذي اتخذوا . مقام الله العزيز الحكيم االأليم؛ لأنه أقام نفسه مشرعً 
 ً م أر   1».كذلك  زالواْ ويحرمون بغير ما أنزل الله، ولا من دون الله، إذ كانوا يحلون أحبارهم ورهبا

التجريم والعقاب التعزيري ومبدأ التحليل والتحريم حق  تعالى سلطة القاضي في : الفرع الثاني
  . وحده

ن القاضي يملك سلطة التجريم والعقاب في ظل  اقد يعتقد البعض أن هناك تناقضً  بين القول 
ن التحليل والتحريم هو حق  تعالى وحده غير صحيح؛ لأن  الاعتقادوهذا . نظام التعزير والقول 

لحق، وبما أنزل الله لهوى، وإنما يحكم    : قال تعالى. القاضي في الشريعة الإسلامية لا يحكم 
َى ﴿ َ ْ ِ ا ِ َ  

َ
ِ وَ

ّ َ ْ ِ سِ  َ ا ْ َ  ْ ُ ْ َ رضِْ 
َ ْ

ِ ا  ً َ ِ َ كَ  َ ْ َ َ  ِ َ دَاوُودُ إ

 ِ ِ ا ِ َ  ْ َ  َ ِ ُ ا  َ ُ َ  َ ِ  ٌ ِ َ ابٌ  َ َ  ْ ُ َ  ِ ِ ا ِ َ  ْ َ نَ  ِ َ  َ ِ إنِ ا

بِ  َ ِ
ْ

مَْ ا ْ ﴿: اوقال أيضً ] 26 :ص[﴾ َ ِ َ  
َ
ُ وَ  ا

َ
ل َ ْ َ  َ ِ  ْ ُ َ ْ َ  ْ ُ ْ نِ ا

َ
وَأ

 َ ْ َ  َ  ِ ْ َ  ْ َ كَ  ُ ِ ْ َ نْ 
َ
ْ أ ُ رْ َ ْ ْ وَا ُ اءَ َ ْ َ

ُ أ
ِ
ُ  َ َ

 ْ َ ْ َ ْا  َ َ نِْ  َ  َ ْ َ ِ ُ إ  ا
َ

ل

 ً ِ
َ
ن  ْ وَ ِ ِ

ُ ِ ذُ ْ َ ِ  ْ ُ َ ِ ُ نْ 
َ
ُ أ نَ  اا ُ ِ َ َ سِ  َ ا   ] 49 :المائدة[﴾ ِ

  
  

                                                           

  .240، 239موسوعة القواعد الفقهية، القسمان الثالث والرابع، ص: محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي 1-
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لهوََى فَـهُوَ في قاَضِيَانِ فيِ النَّارِ، : القُضَاةُ ثَلاثَةٌَ (: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ِ وقاَضٍ في الجنََّةِ؛ قَاضي قَضَى 
لحَقِّ فَـهُوَ في الجنََّةِ  ِ    1).النَّارِ، وقاَضي قَضَى بِغَيرِْ عِلْمٍ فَـهُوَ في النَّارِ، وقاَضي قَضَى 

مَا مِن حَادِثةٍ إلا «ودور القاضي في الشريعة الإسلامية هو البحث عن حكم الله وإظهاره؛ لأنه 
 ِ زلة إلا وفي كتاب الله «": الرسالة"جاء في  3»2فيها حُكْمو حد من أهل دين الله  فليست تنزل 

ّ نعلم قطعً «: أنه قال اأيضً " الرسالة"وعن صاحب  4».الدليلُ على سبيل الهدى فيها أنهّ لا تخلو  اإ
وَلاَ تخَْلُو حَادِثةٌَ «": أحكام القرآن"اء في وج 5».واقعةٌ عن حكم الله تعالى معزوٌّ إلى شريعة محمّد صلى الله عليه وسلم

َِِّ فِيهَا حُكْمٌ إمَّا بنَِصٍّ وَإِمَّا بِدَليِلٍ  فَمَا مِنْ حَادِثةٍَ جَلِيلَةٍ «: اوجاء فيه أيضً  6».صَغِيرةٌَ وَلاَ كَبِيرةٌَ إلاَّ وَ

                                                           
لد الثالث عشر، 13801الحديث  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، رقم  -1 ، ا

شراف سعد بن عبد الله الحميد وخالد : الطبراني. [ وقال الألباني صحيح. 131ص المعجم الكبير، تحقيق فريق من الباحثين 
لد الثالث عشر، ص ت نشر، ا دته، : الألباني. / 131بن عبد الرحمن الجريسي، بدون بيا صحيح الجامع الصغير وز

لد الأول، ص1988 -ه1408، 03ط   .]819م، المكتب الإسلامي، ا
لحكم في القاعدة«  -2 حة، والمقصود  لإ لتحريم، الحكم الشرعي؛  لوجوب، أو  لندب، أو  لكراهة، أو  فالقاعدة . أو 

حد هذه ، تقضي أن كل أمر أو مشكل جديد يقع أو يطرأ أو يظهر ، الأحكام أو ما يدخل فيهافله في دين الله تعالى حكم 
لناس وهذا لا يعني أن حكم الله في . أو جماعات اأفرادً ، فيجب طلبه والبحث عنه لمعرفته والعملِ بمقتضاه فيما طرأ ونزل 

ا، به اعليه ومصرحً  امنصوصً ، اجاهزً  االحادثة يوجد معيَّـنً  به وفيما نص، بل يعني أنه مضمن في مقتضيات الأدلة الشرعية ودلالا
لاجتهاد والتحري والاستنباط، الشرع لها من مسالك وقواعد ومعنى هذا أن حكم الله في الوقائع . وأنه يمكن التوصل إليه 

ومن هنا فإن هذه القاعدة تستلزم وجود من . ثم يكشفه للناس، يحتاج إلى من يستكشفه ويستخرجه من مناجمه، الجديدة
تهدين في كل عصر. هابعد تحقق أهليته بشروط، يجتهد ويستنبط وهو . ولذلك قال جمهور الأصوليين بوجوب وجود العلماء ا

لا يجوز خلو : " أو قولهم، "الأرض لا تخلو من قائم  بحجة : " مثل قولهم، يعبرون عنها بصيغ شتى، ما ضمنوه قاعدة أخرى
لقوة، فحكم الله في كل واقعة جديدة". الأرض عن مجتهد  لفعلأما وجو ، موجود  فيتوقف على وجود العالم الذي يجتهد ، ده 
م، مؤسسة زايد بن سلطان آل 2013 -ه1434، 01معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، ط[» .فيه ويكشف عنه

لد الثالث قسم المبادئ العامة والقواعد المقاصدي ة، يان للأعمال الخيرية والإنسانية،  ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، ا
  .]189ص

لد الثالث قسم المبادئ العامة والقواعد المقاصدية، ص -3   .187معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، ا
م، شركة مطبعة ومكتبة 1940 -ه1358، 01الرسالة، بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، ط): محمد بن إدريس(الشافعي -4

 .20، ص01مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ج
البرهان في أصول الفقه، مخطوط ): إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف(الجويني :عزاه إليه إمام الحرمين -5

ه، طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ 1399، 01ينشر لأول مرة، حققه وقدمه ووضع فهارسه عبد العظيم الديب، ط
ني، أمير دولة قطر، ج   .1116، ص02خليفة بن حمد آل 

  .126، ص03أحكام القرآن، ج: الجصاص -6
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َِِّ فِيهَا حُكْمٌ قَدْ بَـيـَّنَهُ فيِ الْكِ  الحادثة لا «": التجريد"وجاء في  1».أَوْ دَليِلاً  اتَابِ نَص وَلاَ دَقِيقَةٍ إلاَّ وَ
بخبر الله تعالى الذي لا  اصحَّ يقينً قد «" : النبذة الكافية"جاء في و  2».تخلو الأصول من دلالة عليها

كَمُل، وأنَّ رسول ، وأنهّ قد بينَّ فيه كلَّ شيء، وأنَّ الدّين قد  ايُكَذِّبهُ مؤمنٌ أنهّ لم يفرّطِ في الكتاب شيئً 
بِلاَ شكّ أن يكون شَيْء من الدّين لاَ نَص فِيهِ  افقد بَطل يقَِينً . الله، صلى الله عليه وسلم، قد بينَّ للنّاس ما نُـزّلِ إليهم

والرأي المبتوت «": البرهان في أصول الفقه"وجاء في  3».وَلاَ حكم من الله تَـعَالىَ وَرَسُوله صلى الله عليه وسلم عنه
وجاء في كِتَاب  4».لمقطوع به عند أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى متلقى من قاعدة الشرعا
َِِّ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ حُكْمٌ؛ لأِنََّهُ تَـعَالىَ يَـقُولُ «": البحر المحيط في أصول الفقه" إنِ ﴿: ليَْسَ شَيْءٌ إلاَّ وَ

 ً ِ َ ءٍ  ْ َ  ِ
ّ ُ  َ َ نَ  َ  َ ً ﴿]  86 :النساء[﴾ ا ِ ُ ءٍ  ْ َ  ِ

ّ ُ  َ َ  ُ نَ ا َ  ﴾وَ
يعَ مَا عَلَى الأَْرْضِ ] 85 :النساء[ نـْيَا شَيْءٌ يخَْلُو مِنْ إطْلاَقٍ أَوْ حَظْرٍ أَوْ إيجَابٍ؛ لأَِنَّ جمَِ وَليَْسَ فيِ الدُّ

حُكْمٍ بَـينَْ مُتَشَاجِرَيْنِ أَوْ غَيرْهِِ لاَ يخَْلُو مِنْ حُكْمٍ وَيَسْتَحِيلُ مِنْ مَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ مَلْبَسٍ أَوْ مَنْكَحٍ أَوْ 
اَ الخِْلاَفُ كَيْفَ دَلاَئِلُ حَلاَلِهِ وَ  رُ ذَلِكَ، وَهَذَا ممَِّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ أعَْلَمُهُ، وَإِنمَّ  5».حَراَمِهِ؟فيِ الْعُقُولِ غَيـْ

لأدلة الشرعية؛ لأن ) المكروه، المندوب الحرام، الواجب، المباح،(وحكم الله  الأَْحْكَام الشَّرْعِيَّة «يعُرف 
دَِلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ  ِ اَ تَـثـْبُت    .6»إِنمَّ

  .الوضعيالجنائي سلطة التجريم والعقاب في القانون : الفرع الثالث
ت فإن  اتطبيقً  لتشريع، هي وحدها «لمبدأ شرعية الجرائم والعقو صاحبة السلطة المختصة 

لجريمة والعقاب عليه إلا إذا أصبغت عليه  الاختصاص في التجريم والعقاب، فلا يجوز وصف الفعل 

                                                           
 .10، ص05أحكام القرآن، ج: الجصاص -1
موسوعة القواعد الفقهية المقارنة المسماة التجريد، دراسة وتحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية  محمد أحمد : القدوري  -2

لد م، دار السلام ل2004 -هـ 1424، 01سراج وعلي جمعة محمد، ط لطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، مصر، ا
  .234الأول، ص

م، دار 1985 -ه1405، 01النبذة الكافية في أحكام أصول الدين، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، ط: ابن حزم الأندلسي -3
  .61الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص

 .1116، ص02البرهان في أصول الفقه، ج: الجويني -4
ادر بن عبد الله الشافعي(الزركشي -5 البحر المحيط في أصول الفقه، قام بتحريره عبد القادر عبد الله العاني، ): بدر الدين محمد بن 

، 01م، دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع، الغردقة، ج1992 -ه1413، 02وراجعه عمر سليمان الأشقر، ط
 .165ص

لد السابع والعشرون قسم القواعد الأصولية، صمعلمة زايد للقواعد الفقهية  6-   .307والأصولية، ا
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 ً لتشريع وصف الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة كأصل، وحددت له عقا في  تلك السلطة المختصة 
ما جريمة ما لم يرد نص على  وعليه لا يستطيع القاضي أن يعتبر فعلاً « 1».نص تشريعي مكتوب

ذلك في القانون حتى ولو كان هذا الفعل يتنافى وقواعد الأخلاق أو الدين أو العدالة، حتى ولو كان 
تمع ايشكل ضررً  فلا جريمة إلا بنص وحيث يثبت خضوع الفعل لنص التجريم . أو خطورة ما على ا

لتبع أن يوقع من أجله غير العقوبة  االتي حددها المشرع في هذا النص متقيدً  فلا يجوز للقاضي 
إلا إذا كان هناك ظروف أو أعذار مخففة أو معفية  والأقصىبنوعها ومقدارها وفي حديها الأدنى 

  2».ويكون ذلك بنص فلا عقوبة بغير نص في القانون

  
 :لها أربعة ضوابط وهيالجريمة التعزيرية 
  .فلا جريمة بدون فعل أن تكون فعلاً : الضابط الأول
  .أن تكون معصية فلا جريمة بدون معصية: الضابط الثاني

ت الخمس فلا جريمة بدون عدوان: الضابط الثالث   .أن يكون فيها عدوان على الضرور
  . الدليل الشرعي فلا جريمة بدون دليل شرعي: الضابط الرابع

  : وتفصيل هذه الضوابط الأربعة في الفروع الأربعة التالية
  . فلا جريمة بدون فعل أن تكون فعلاً : الفرع الأول

أي أن حكم الشارع التكليفي لا يتعلق إلا بفعل « .لا تكليف إلا بفعل: يَـقُول الأُصُوليُِّون
ً  .المكلف ً  فإذا كان حكم الشارع إيجا ق الإيجاب فعل الواجب على فالأمر واضح؛ لأن متعل أو ند

. سبيل الحتم، ومتعلق الندب فعل المندوب لا على سبيل الحتم والإلزام، فالتكليف في الحالتين بفعل
؛ لأنه هو كف النفس عن اأو كراهة فالمكلف به في الحالين هو فعل أيضً  اوإذا كان حكم الشارع تحريمً 

أن الفعل يشمل الكف؛ أي المنع للنفس » إلا بفعل لا تكليف«: فمعنى قولهم. فعل المحرّم أو المكروه

                                                           
ت الجزائري القسم العام، ص: عبد الله أوهايبية -1   .99شرح قانون العقو
الي  -2 ت القسم العام، ط: نظام توفيق ا م، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005، الإصدار الأول، 01شرح قانون العقو

 .71صالأردن، 

  .ضوابط التجريم التعزيري في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني
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فعال المكلفين، ففي الأوامر. عن فعل ذا تكون جميع الأوامر والنواهي متعلقة  فعل : المكلف به: و
  »1.هو الكف عن المنهي عنه: المأمور به، وفي النواهي

الفعل الإيجابي والفعل والفعل هو جوهر الجريمة، ولا جريمة بدون فعل، والفعل الإجرامي يشمل 
ومن هذا التعريف يتبين أن  2».حركة عضوية إرادية«: فالفعل الإيجابي هو). الامتناع، الترك( السلبي

 نشاط أي مدركة؛ نفسية قوة«: الحركة العضوية، والإرادة وهي: الفعل الإيجابي يقوم على عنصرين وهما
 هذا لبلوغ ا يستعين التي والوسيلة إليه، يتجه الذي الهدف يعي نفسي نشاط أي واع؛ نفسي
 كان معين إيجابي عمل إتيان عن شخص إحجام« :أما الفعل السلبي أو الامتناع فهو 3».الهدف

 يكون وأن هذا العمل، تيان يلزم شرعي واجب يوجد أن بشرط معينة، ظروف في منه الشارع ينتظره
ومن هذا التعريف يتبين أن الفعل السلبي يقوم على ثلاث عناصر  4.»إتيانه المكلف استطاعة في

 المكلف واستطاعة العمل، ذا يلزم شرعي واجب ووجود معين، عمل إتيان عن الإحجام« :وهي
  5.»العمل بذلك القيام

، الرشوة، وشهادة : مثل. فعل محرم: فالجريمة الإيجابية هي ، السرقة، القتل، شرب الخمر، الر الز
ترك الصلاة، والزكاة، والصيام، والامتناع عن أداء : مثل. ترك واجب: والجريمة السلبية هي. إلخ...الزور

  . إلخ...الشهادة
فعل محرم أو ترك واجب بدون عذر شرعي  هي إما: الجريمة«: مصطفى إبراهيم الزلمي قال الدكتور

فالأول يشكل جريمة إيجابية والثاني جريمة سلبية ركنها المادي هو الامتناع عن أداء الواجب بدون 
من الجرائم ...فالقتل والسرقة والغصب وخيانة الأمانة والز والتعاون على الإثم والعدوان. مبرر

وترك التعاون على البر والتقوى وترك إنقاذ الغريق أو شبه ذلك  وترك الصلاة والصيام والزكاة. الإيجابية
  6».من الجرائم السلبية

                                                           
   .128علم أصول الفقه، ص: عبد الوهاب خلاف -1
لد الأول، ص: محمود نجيب حسني -2 ت اللبناني القسم العام، ا الفقه الجنائي : محمود نجيب حسني./ 372شرح قانون العقو

  .364الإسلامي، ص
 .364الفقه الجنائي الإسلامي، ص: محمود نجيب حسني 3-

  .369الجنائي الإسلامي، صالفقه : محمود نجيب حسني -4
  .369الفقه الجنائي الإسلامي، ص: محمود نجيب حسني -5
م، نشر إحسان للنشر 2014 -ه1435، 01المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية في نمط جديد، ط: مصطفى إبراهيم الزلمي -6

  .149والتوزيع، ص
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ولا عقوبة إلا على الأفعال أما النوا فلا عقوبة عليها مهما كانت إجرامية طالما بقيت مجرد نوا ولم 
نسي. تتحول إلى أفعال مادية   1».عقاب عليها النية ما لم تظهر إلى الوجود فلا«: قال أحمد فتحي 

النية التي تعقد في النفس على ارتكاب جريمة من الجرائم سواء كانت هذه الجريمة «: اوقال أيضً 
فما دامت لم تخرج إلى حيز التنفيذ فلا عقوبة دنيوية  اأم دية أم تعزيرً  اأم قصاصً  اتستوجب حدً 

   2».ارتكابهفالقاعدة في الشريعة أنه لا عقاب على حديث النفس في الجريمة قبل 
ت إجرامية وسند هذا المبدأ قول الرسول صلى الله  فالشريعة الإسلامية أقرت مبدأ لا جريمة بغير ماد

ََّ تجََاوَزَ لأِمَُّتيِ عَمَّا وَسْوَسَتْ أوَْ حَدَّثَتْ بهِِ أنَـْفُسَهَا مَا لمَْ تَـعْمَلْ بهِِ أوَْ تَكَلَّمْ (: عليه وسلم  3).إِنَّ ا
مَنْ هَمَّ بحَِسَنَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بحَِسَنَةٍ فَـعَمِلَهَا، كُتِبَتْ لهَُ ( :اوقوله صلى الله عليه وسلم أيضً 

  4).مِلَهَا كُتِبَتْ إِلىَ سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا، لمَْ تُكْتَبْ، وَإِنْ عَ  اعَشْرً 
مبدأ صلاحية الامتناع أو الترك لتقوم به الجريمة وسند هذا المبدأ قول الرسول صلى  اكما أقرت أيضً 
مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَـلْيـَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زاَدٍ، (: الله عليه وسلم

   6).5بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زاَدَ لَهُ فَـلْيـَعُدْ 

                                                           

نسي  1- ت في الفقه الجنائي الإسلامي دراسة ف: أحمد فتحي  م، دار الشروق، 1988 -ه1409، 05قهية مقارنة، طنظر
  .38ص

نسي  2- ت في الفقه الجنائي الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، ص: أحمد فتحي    .40، 39نظر
سيً : أخرجه البخاري في صحيحه -3 ب إذا حنث  . 1272، ص6664في الأيمان، رقم الحديث  اكتاب الأيمان والنذور، 

 .]1272ري، صصحيح البخا: البخاري[
ب إذا هَمَّ العبد بحسنة كتبت وإذا هَمَّ بسيئة لم تكتب، رقم الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه -4 ، 130كتاب الإيمان، 

  .]77صحيح مسلم، ص: مسلم بن الحجاج. [77ص
دة ما يركب على ظهره من الدواب يعني مركوً ) من كان معه فضل ظهر(« -5 لإبل  فاضلاً  أي ز عن الحاجة وخصه اللغويون 

أي بذلك الفاضل وليجد به من عاد علينا بمعروف أي رفق بنا وأحسن إلينا بمعروف كما في المرقاة ) به(أي فليحسن ) فليعد(
دة مركوب عن نفسه يلزم أن يواسي الراجل ويعينه ) له(ولا مركوب ) على من لا ظهر(عن أساس البلاغة  يعني أن من له ز

شرح : الهرري[» )على من لا زاد له(أي بذلك الفاضل ) به(أي فليجد ) ومن كان له فضل من زاد فليعد(كابه على دابته ر 
سة  صحيح مسلم المسمى الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مراجعة لجنة من العلماء بر

نهاج، جدة ، السعودية، ودار طوق النجاة، بيروت، لبنان، م، دار الم2009 -ه1430، 01هاشم محمد علي مهدي، ط
  .]84، 83، ص19ج

ب استحباب الم: أخرجه مسلم في صحيحه -6 مسلم بن . [719، ص1728اساة بفضول المال، رقم الحديث ؤ كتاب اللقطة، 
 .]719صحيح مسلم، ص: الحجاج
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في المحاضرة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث  محمود نجيب حسنيقال الدكتور 
ت بتاريخ    : بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة مصر م1984 - 10 - 01عشر لقانون العقو

ت الإجرامية«اضرة، وهو فإذا تناولنا بعد ذلك الموضوع الثاني في هذه المح« ، اتضح لنا أن »الماد
لا جريمة «مبدأ أنه : الفقه الإسلامي أقر المبدأ الذي سلمت به فيما بعد التشريعات الوضعية الحديثة

ا إلى العالم الخارجي المحسوس ت تبرز  إن الله تعالى : وسند هذا المبدأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ».بغير ماد
من هم : وقوله كذلك. لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم تجاوز

وعلة هذا المبدأ في .  بحسنة فلم يفعلها كتبت حسنة، ومن هم بسيئة فلم يفعلها لم يكتب له شيء
هي خشية أن يكون من شأن محاسبة : الفقه الإسلامي هي ذات علته في الفقه الوضعي المعاصر

هم التي لم يعبرواْ عنها بسلوك خارجي محسوس اجتماعيً  الناس على م انوا وأن يكون . العصف بحر
للتجسس لا ترتضيه القيم الحضارية والمثل الرفيعة التي استيقت  من مقتضى ذلك تنظيم الدولة أسلوً 

ت الإجرامية موضوعً . منها الأحكام الجنائية الشرعية الترك أو الامتناع، ، هو ارئيسيً  اوتثير الماد
الترك أو الامتناع تقوم به الجريمة كأصل عام إذا . ومدى صلاحيته ليكون صورة للسلوك الإجرامي

، وفي تعبير آخر إن ترك أمر أوجبه الشارع هو معصية وكل معصية هي جريمة إذا اشرعيً  اخالف أمرً 
ا قضاء إقامة  اضه الشارع، وكان ممكنً ويعني ذلك أن كل امتناع عن القيام بواجب فر . أمكن إثبا

من كان عنده فضل ظهر فليعد به على : وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل عليه قضاء هو جريمة تعزيرية
لامتناع التي تفترض . من لا زاد له وقد عرف الفقهاء منذ عصر مبكر مشكلة جريمة الارتكاب 

التي تمتنع عن إرضاع طفلها فيموت، أو من كان عنده  صدور امتناع أعقبته نتيجة إجرامية، كالأم
 اأو عطشً  افضل زاد أو ماء في صحراء، فلم يطعم أو يسقي من كان على شفا الهلاك جوعً 

  1».فمات
 .أن تكون معصية فلا جريمة بدون معصية: الفرع الثاني

يُـقَال. الخروج عن الطاعة ومخالفة الأمر: المعصية في اللغة هي
ً عَصَاهُ : 2 خَرجََ : مَعْصِيَةً وَعِصْيَا

   .فَـهُوَ عَاصٍ وَعَصَّاءٌ، وَعَصِيٌّ . مِنْ طاَعَتِهِ وَخَالَفَ أمَْرَهُ 
  

                                                           
ت: محمود نجيب حسني -1 ت الإسلامي وقانون العقو   .102الوضعي نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف، ص قانون العقو

 .606المعجم الوسيط، ص: مجمع اللغة العربية 2-
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عَصى العبدُ رَبَّهُ إِذا خالَف أمَْرَه، وَعَصَى فُلاَنٌ . خِلافُ الطَّاعَة: والعِصيانُ «": لسان العرب"جاء في 
ً  اأمَيرهَ يَـعْصِيه عَصْيً     1».ومَعْصِيَةً إِذا لمَْ يطُِعْهُ، فَـهُوَ عاصٍ وعَصِيٌّ  وعِصْيا

  . 2مخالفة الأمر: الشرعي هي الاصطلاحوفي 
َِّ الَّذِي أرَْسَلَ بهِِ رُسُلَهُ، : وَالْمَعْصِيَةُ «: قال ابن تيمية ، فَمَنْ خَالَفَ أمَْرَ ا هِيَ مخُاَلفََةُ الأْمَْرِ الشَّرْعِيِّ

ُ وَقَضَاهُ وَأنَـْزَلَ بِهِ كُتُـبَ  َّ رَهُ ا    3».هُ فَـقَدْ عَصَى، وَإِنْ كَانَ دَاخِلاً فِيمَا قَدَّ
   4».الْمَعْصِيَةَ هِيَ مخُاَلفََةُ مَا أمََرَ اللهُ تَـعَالىَ بِهِ أَوْ نَـهَى عَنْهُ «": تفسير القرآن الحكيم"وقال صاحب 

 كنز الوصول إلى معرفة"وعرَّفها صاحب  5».امخالفة الأمر قصدً «ا " التعريفات"وعرَّفها صاحب 
رها على الفرد "وعرَّف صاحب  6».اسم لفعل حرام مقصود بعينه«: ا" الأصول المعاصي وآ
تمع ا" وا ترك المأمورات وفعل المحظورات، أو ترك ما أوجب وفرض من كتابه أو على «: المعاصي 

ى الله عنه أو رسوله  7».صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال الظاهرة أو الباطنة لسان رسوله وارتكاب ما 
إتيان ما حرمته الشريعة من المحرمات وترك ما أوجبته من «: ا عبد القادر عودةوعرَّفها 
  8».الواجبات

فِعْلُ تَـرْكُ وَاجِبٍ، وَ : وَالْمَعَاصِي نَـوْعَانِ «: قال ابن تيمية. ترك واجب، وفعل محرم: والمعاصي نوعان
  9».محَُرَّمٍ 

                                                           

لد الخامس عشر، ص: ابن منظور 1-   .67لسان العرب، ا
العُدة في أصول الفقه، حققه وعلق عليه وخرج نصه أحمد بن علي سير ): محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي(أبو يعلى -2

لد الأول، ص1990 -ه1410، 02المباركي، ط ض، المملكة العربية السعودية، ا شر، الر أبو الخطاب ./ 163م، بدون 
 -ه1406، 01التمهيد في أصول الفقه، دراسة وتحقيق مفيد محمد أبو عمشة، ط): محفوظ بن أحمد بن الحسن(الكلوذاني
  .63، ص01، ج، جامعة أم القرىمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي م،1985

لد  -3   .269، ص08مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ا
 .234، ص05ه، مطبعة المنار، مصر، ج1328، 01تفسير القرآن الحكيم، ط: محمد رشيد رضا  -4

  .187معجم التعريفات، ص: الجرُجَاني 5-
امشه تخريج أحاديث أصول البزدوي لابن قطلوبغا، ويليه ]كنز الوصول إلى معرفة الأصول[أصول البزدوي : البزدوي -6 ، و

ريخ، مير محمد كتب خانه مركز علم  غ كراجي، ص وأدبأصول الكرخي، بدون طبعة وبدون    .228آرام 
رها على الفرد: حامد بن محمد بن حامد المصلح -7 تمع، رسالة ماجستير في الدراسات الإسلامية، إشراف أحمد  المعاصي وأ وا

 . 28ه، ص1409 -ه1408بن عطية الزهراني، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
لقانون الوضعي، ج: عبد القادر عودة  -8  ً   .128، ص01التشريع الجنائي الإسلامي مقار

لد مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن  9-  .39، ص30تيمية، ا
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لعقوبة على تركه«: والواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه «وبعبارة أخرى هو  1»ما أشعر 
ركه ومع الذم العقاب، ويمدح فاعله ومع المدح الثواب: اللزوم، بحيث    2».يذم 

لعقوبة على فعله«: والمحرم أو الحرام هو ما طلب الشارع تركه على «: وبعبارة أخرى هو  3»ما أشعر 
  4».وجه الحتم والإلزام

ا  اوالجرائم في الشريعة الإسلامية على اختلاف أنواعها تتفق جميعً  معاصي؛ أي ترك واجب أو في أ
  .فعل محرم

ا فعل محرم معاقب عليه اتتفق الجرائم جميعً «: قال عبد القادر عودة -   5».في أ
ا «: بد الكريم زيدانقال الدكتور ع - الجرائم على اختلاف أنواعها يجمعها جامع واحد وهو أ

لنظر إلى نوع عقوبتها وهذه . محظورات شرعية معاقب عليها وقد قسمها الفقهاء إلى ثلاثة أقسام 
ت، وجرائم التعزير: الأقسام هي    6».جرائم الحدود، وجرائم القصاص والد

اتفق الفقهاء على أن الجريمة لا تكون إلا بفعل «: محمد نوري الديرشويعبد الله بن قال الدكتور  -
لامتناع عن امتثال ما أمر به الشرع، وإما  المعصية، والمعصية لا تكون إلا بمخالفة أمر الشارع؛ إما 

ى عنه الشرع إما في الدنيا، وإما في الآخرة، : وكل مخالف لأمر الشرع مستحق للعقوبة. رتكاب ما 
  7».اإما في الدنيا والآخرة معً و 

جماع العلماء مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة   . والتعزير 
. وَقَدْ أَجمََعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ التَّـعْزيِرَ مَشْرُوعٌ فيِ كُلِّ مَعْصِيَةٍ لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ كَفَّارَةَ « :قال ابن تيمية -

فَمَنْ تَـرَكَ أدََاءَ الْوَاجِبِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَـهُوَ عَاصٍ، . تَـرْكُ وَاجِبٍ، وَفِعْلُ محَُرَّمٍ : وَالْمَعَاصِي نَـوْعَانِ 

                                                           
 .34م، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ص1969 -ه1389، 06أصول الفقه، ط: محمد الخضري بك -1

  .31الوجيز في أصول الفقه، ص: عبد الكريم زيدان 2-
  .49أصول الفقه، ص: محمد الخضري بك -3

  .80، ص01أصول الفقه الإسلامي، ج: وهبة الزحيلي 4-
لقانون الوضعي، ج: دةعبد القادر عو  -5  ً   .78، ص01التشريع الجنائي الإسلامي مقار
/  .279، صأصول الدعوة: عبد الكريم زيدان: وينظر./ 403صالمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، : عبد الكريم زيدان -6

م، مكتبة القدس، بغداد، 1982 -ه1402، 02أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ط: عبد الكريم زيدان: وينظر
 .214العراق، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ص

  .110الجريمة وضوابطها في الفقه الإسلامي، ص: عبد الله بن محمد نوري الديرشوي -7
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وَاتَّـفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنْ التَّـعْزيِرَ مَشْرُوعٌ فيِ كُلِّ مَعْصِيَةٍ ليَْسَ «: اوقال أيضً  1».مُسْتَحِقٌّ للِْعُقُوبةَِ، وَالتَّـعْزيِرِ 
  2».تَـرْكُ وَاجِبٍ؛ أَوْ فِعْلُ محَُرَّمٍ : وَالْمَعْصِيَةُ نَـوْعَانِ . فِيهَا حَدٌّ 

: لْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ التَّـعْزيِرَ مَشْرُوعٌ فيِ كُلِّ مَعْصِيَةٍ، ليَْسَ فِيهَا حَدٌّ وَهِيَ نَـوْعَانِ وَاتَّـفَقَ ا«: قال ابن القيم -
   3».تَـرْكُ وَاجِبٍ، أوَْ فِعْلُ محَُرَّمٍ 

اتفق الأئمة على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا  «": الميزان"قال صاحب  -
  4».كفارة

فيِ كَبِيرةٍَ لاَ تُوجِبُ  -يعني التعزير- وَاجْتَمَعَتْ الأْمَُّةُ عَلَى وُجُوبهِِ «": ين الحقائقصاحب تبي"قال  -
دَّ أَوْ جِنَايةٍَ لاَ توُجِبُ الحَْدَّ  يعني -وَأَجمْعََتْ الأْمَُّةُ عَلَى وُجُوبِهِ «": البحر الرائق"وقال صاحب  5»الحَْ

دَّ؛ كَذَا فيِ التَّـبْيِينِ فَصَارَ الحْاَصِلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ فيِ كَبِيرةٍَ لاَ توُجِبُ الحَْ  - التعزير دَّ أوَْ جِنَايةٍَ لاَ توُجِبُ الحَْ
بُ التَّـعْزيِرُ مِنْ نَظَ  رٌ وَثَـبَتَ عَلَيْهِ عِنْدَ الحْاَكِمِ فإَِنَّهُ يجَِ رٍ محَُرَّمٍ وَمَسٍّ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً ليَْسَ فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّ

ً ظاَهِرٍ  محَُرَّمٍ  وذكر في البحر أن الحاصل وجوبه «": رد المحتار"وقال صاحب  6».وَخَلْوَةٍ محَُرَّمَةٍ وَأَكْلِ رِ
جماع الأمة لكل مرتكب معصية ليس فيها حد مقدر كنظر محرم ومس محرم وخلوة  -يعني التعزير–

  7».محرمة وأكل ر ظاهر
فارتكاب جناية ليس لها حد مقدر  -يعني التعزير-سبب وجوبه ) أما(«": بدائع الصنائع"جاء في  -

في الشرع، سواء كانت الجناية على حق الله تعالى كترك الصلاة والصوم ونحو ذلك، أو على حق العبد 
ن قال له ان آذى مسلمً  فاسق،   خبيث، : بغير حق بفعل أو بقول يحتمل الصدق والكذب 

،  شارب الخمر، ونحو ذلك   8». سارق،  فاجر،  كافر،  آكل الر
                                                           

لد مجموع فتاوى شيخ الإسلام  1-  .39، ص30أحمد بن تيمية، ا
لد  -2  .402، ص35مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ا
يف بن أحمد الحمد، إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد، تمويل : ابن قيم الجوزية -3 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق 

لد 1428، 01مؤسسة سلمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، ط ه، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ا
 .279الأول، ص

، 03م، عالم الكتب، ج1989 -ه1409، 01كتاب الميزان، تحقيق عبد الرحمن عُميرة، ط: عبد الوهاب الشعراني -4
  . 358ص

  . 207، ص03تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج: الزيلعي -5
 .71، ص05، ج)في فروع الحنفية(الرائق شرح كنز الدقائقالبحر : ابن نجيم -6
  .113، ص06رد المحتار، ج: ابن عابدين -7
  .63، ص07بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج: الكاساني -8
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أما موجبه، فهو ما «: في موجب التعزير" عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة"جاء في  -
  1».يعصي به العبد ربهّ من جناية على حق الله سبحانه، أو حق آدمي

ب" روضة الطالبين"جاء في  - هُوَ مَشْرُوعٌ فيِ كُلِّ مَعْصِيَةٍ ليَْسَ فِيهَا حَدٌّ وَلاَ كَفَّارَةٌ، «: التعزير في 
فِيهِ، وَالسَّبِّ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ مُقَدِّمَاتِ مَا فِيهِ حَدٌّ، كَمُبَاشَرَةِ أَجْنَبِيَّةٍ بِغَيرِْ الْوَطْءِ، وَسَرقَِةِ مَا لاَ قَطْعَ 

يذَاءِ بِغَيرِْ قَذْفٍ  ، وَالتـَّزْوِيرِ، وَسَائرِِ الْمَعَاصِي، وَسَوَاءٌ وَالإِْ ، أَوْ لمَْ يَكُنْ، كَشَهَادَةِ الزُّورِ وَالضَّرْبِ بغَِيرِْ حَقٍّ
َِّ تَـعَالىَ أمَْ بحَِقِّ آدَمِيٍّ  ": الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"وجاء في  2».تَـعَلَّقَتِ الْمَعْصِيَةُ بحَِقِّ ا

 تَـعَالىَ أم  ازيِر أنَه مَشْرُوع فيِ كل مَعْصِيّة لاَ حد فِيهَا وَلاَ كَفَّارَة سَوَاء أَكَانَت حَقً الضَّابِط فيِ التـَّعْ «
لآدَمِيّ وَسَوَاء أَكَانَت من مُقَدمَات مَا فِيهِ حد كمباشرة أَجْنَبِيَّة فيِ غير الْفرج وسرقة مَا لاَ قطع فِيهِ 

زوير وَشَهَادَة الزُّور وَالضَّرْب بِغَيرْ حق ونشوز الْمَرْأةَ وَمنع الزَّوْج حَقه والسب بمِاَ ليَْسَ بقَِذْف أم لاَ كالت
  3».مَعَ الْقُدْرَة

ب التعزير" الكافي"جاء في  - وهو مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كوطء «: في 
لا يوجب الحد، والجناية بما  جاريته المشتركة، أو المزوجة، ومباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، وسرقة ما

  4».لا يوجب القصاص ونحوه
: التعزير لا يكون إلا في معصية«: عوض محمد عوضقال الدكتور . والتعزير لا يكون إلا على معصية

هذه قاعدة لا ينبغي أن تكون محل خلاف؛ لأن التعزير نوع أذى، ولا يحل إيذاء إنسان إلا إذا وقع 
نسيوقال الدكتور  5».يكون ذلك إلا لارتكابه معصيةمنه ما يقتضي إيذاءه، ولا  : أحمد فتحي 

والتعزير هو عقوبة غير «: عبد الرحمن المالكيوقال  6».ليس هناك تعزير إلا على المعاصي فقط«
لمعاصي، فلا يدخل تحته المندوب، ولا  مقدرة على معصية لا حد فيه ولا كفارة، فهو محصور 

                                                           
  .349، ص03عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج: ابن شاس -1
 .381، 380، ص07روضة الطالبين، ج: النووي -2

  .447، ص02في حل ألفاظ أبي شجاع، ج الإقناع: الخطيب الشربيني 3-
لتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية، ط: ابن قدامة -4 ، 01الكافي، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي 

  .439، ص05م، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ج1997 -ه1418
  .62رؤية مقاصدية، ص: التقسيم الثلاثي للجرائم في الفقه الشرعي: عوضعوض محمد   -5

نسي 6-   .27م، مؤسسة الخليج العربي، القاهرة، ص1988 -ه1408، 01التعزير في الإسلام، ط: أحمد فتحي 
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هذا هو «: عز الدين أحمد محمد إبراهيموقال الباحث  1».ا ليست من المعاصيالمكروه، ولا المباح؛ لأ
الأصل في التعزير ألا يشرع إلا في أمر محرم؛ إذ الغرض الأصلي من التعزير، الزجر عن معصية الله، فلا 

من تعريف الفقهاء للتعزير من  ا، أو واجب يضيع، وهو أمر مستفاد أيضً تنتهكيشرع حيث لا حرمة 
  2».فلا تعزير على فعل مباح أو مكروه أو ترك مندوب...ر المذاهبسائ

ت الخمس فلا جريمة بدون عدوان: الفرع الثالث  . أن يكون فيها عدوان على الضرور
ن أساس اعتبار الفعل جريمة في الشريعة الإسلامية هو ما في هذا الفعل من  سبق القول 

ت الخمس وهي عبد قال الدكتور . النفس، والعقل، والنسل، والمالالدين، و : عدوان على الضرور
حدى المصالح الخمس المعتبرة «: الفتاح خضر ي درجة  الأساس في اعتبار الفعل جريمة هو المساس 

ومن أهم ضوابط التجريم التعزيري «: اوقال أيضً  3»).الدين - العقل -العرض والنسل - المال -النفس(
، وقد سبق أن احدى المصالح المعتبرة شرعً  اراد تجريمه مساسً أن يشكل السلوك الم -كما أشر-

ن يشكل السلوك معصية بمفهوم الشرع فالهدف من التجريم . أوضحنا أن العبرة في التجريم والعقاب 
تمع ومصالح الأفراد عن طريق حماية المصالح المعتبرة شرعً   اهو تحقيق التوازن العادل بين مصالح ا

تمع ت ا   4».والمتفقة مع غا
ت الخمس وبيان الأدلة على حفظها   .وفي هذا الفرع سيتم تعريف الضرور

ت الخمس -أولاً    .تعريف الضرور
ا ت الخمس ويراد  وضع «: فالدين هو 5».الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال«: الضرور

ختيارهم إلى ا وبعبارة  6».لصلاح في الحال، والفلاح في المآلإلهي سائق لذوي العقول السليمة 
                                                           

ت، ط: عبد الرحمن المالكي  -1 بيروت، لبنان، م، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، 1990 -ه1410، 02نظام العقو
  .16ص

ضوابط عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير إشراف القرشي عبد الرحيم البصير، : عز الدين أحمد محمد إبراهيم -2
 .46م، ص1996 -م1995جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، أم درمان، السودان، العام الدراسي 

م، معهد الإدارة 1985 -ه1405امها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي، طالجريمة أحك: عبد الفتاح خضر3- 
 . 34العامة، المملكة العربية السعودية، ص

لد : عبد الفتاح خضر  4- لة العربية للدراسات الأمنية، ا لمملكة العربية السعودية، بحث منشور في ا سياسة التجريم التعزيري 
  .77، 76م، ص1990العاشر، السنة الخامس، العدد 

م، دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2013 -ه1434، 02محاضرات في مقاصد الشريعة، ط: أحمد الريسوني  -5
  .152ص

ريخ،  دار القلم، الكويت، ص: محمد عبد الله دراز 6- ن، بدون طبعة، وبدون  ريخ الأد   .33الدين بحوث مهداة لدراسة 
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طِنً «أخرى  َ يرِْ  خْتِيَارهِِمُ الْمَحْمُودِ إِلىَ الخَْ ِ والدين  1».اوَظاَهِرً  اوَضْعٌ إِلهَِيٌّ سَائِقٌ لِذَوِي الْعُقُولِ 
مُ ﴿: المقصود هنا هو الإسلام لقوله تعالى

َ ْ ِ
ْ
ِ ا َ ا ْ ِ  َ ِ ّ وقوله ] 19 :عمرانآل [﴾ إنِ ا

ً ﴿: اأيضً  مِ دِ
َ ْ ِ

ْ
َ ا ْ َ  ِ َ ْ َ  ْ َ َ  وَ ِ ِ َ ْ َ ا ِ َةِ  ِ

ْ
ِ ا  َ ُ ُ وَ ْ ِ  َ َ ْ ُ  ْ َ آل [﴾ َ

لحفظ هي النفس المعصومة الدم] 85 :عمران ا الشريعة الإسلامية  لنفس التي قصد . والمقصود 
رادُ النفوس المحترمة في نظر الشريعة، وهي المعبـَّرُ عنها «": يةمقاصد الشريعة الإسلام"قال صاحب 

ُ
والم

ء وتخلفهم في بقاء المسيرة «: والنسل في الشرع هو 2».لمعصومةِ الدم الولد، والذرية التي تعقب الآ
القوة الإدراكية التي تلي قوة الحواس وفي مجال يفوق مجال «: والعقل هو 3».الطويلة للنوع البشري

تي عن طريق الرسل لهداية العقل الإنساني إلى سواء  الحواس، ودون مجال الوحي الإلهي الذي 
ما كان «: المال عند الجمهور هوو   4».السبيل، ويجَُنِّبه الزَّلَل والضلال، ويخرجه من الظلمات إلى النور

    6».5الانتفاع به في حال السعة والاختيار اقيمة مادية بين الناس، وجاز شرعً  له
ت الخمس هو أشهر الأسماء التي أطلقت على هذه المصالح وهناك اسم . ومصطلح الضرور

لأصول . ني مساوي له في الاستعمال والشهرة وهو الكليات الخمس وهناك من العلماء من سماها 
لأركان الخمسة الخمسة، وهناك من   .7سماها 

                                                           
 .189، ص03تفسير التحرير والتنوير، ج:  الطاهر بن عاشورمحمد -1
م، دار 2001 -ه1421، 02مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي، ط: محمد الطاهر بن عاشور -2

 .300النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص
م، الدار العالمية للكتاب الإسلامي 1994 - ه1415، 02الإسلامية، طالمقاصد العامة للشريعة : يوسف حامد العالم -3

  .393والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ص
 .328المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ص: يوسف حامد العالم  -4
ً  اأم منفعة، وسواء أكان شيئً  اجنس يشمل أي شيء سواء أكان عينً : ما« -5 قيد : مادية بين الناس ، له قيمة أم معنوً  ماد

وجاز الانتفاع به ...لإخراج الأعيان والمنافع التي لا قيمة لها بين الناس لتفاهتها كحبة قمح أو قطرة ماء، وكمنفعة شم تفاحة
ا، كالخمر : اشرعً  قيد لإخراج الأعيان والمنافع التي لها قيمة بين الناس، ولكن الشريعة أهدرت قيمتها، ومنعت الانتفاع 

لانتفاع الانتفاع : في حال السعة والاختيار. لخنزير ولحم الميتة، ومنفعة آلات اللهو المحرمةوا قيد جيء به لبيان أن المراد 
المشروع في حال السعة والاختيار، دون حال الضرورة فجواز الانتفاع بلحم الميتة أو الخمر أو غيرهما من الأعيان المحرمة، لا 

»                                          .؛ لأن الضرورة تقدر بقدرهاشريعة، فيقتصر الأمر على جواز الانتفاع، فلا تصبح هذه الأعيان أموالاً في نظر ال يجعلها مالاً 
الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة الخامسة، العدد : عبد السلام داود العبادي[

  ].2477صم، 1988 -ه1409، الجزء الثالث، الخامس
  .2477الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية، ص: عبد السلام داود العبادي -6
  .152محاضرات في مقاصد الشريعة، ص: أحمد الريسوني  -7
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ت ا مصالح لا غنى عنها ولا محيد عنها، ولا يمكن لحياة حقيقية منتظمة أن «: ومعنى الضرور أ
ا ا لا بد منها في قيام مصالح «": الموافقات"قال صاحب  1».تكون بدو فأما الضرورية فمعناها أ

ارج وفوت حياة  الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد و
لخسران المبين مقاصد الشريعة "وقال صاحب  2».وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع 

فالمصالح الضرورية، هي التي تكون الأمةُ بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها، «": الإسلامية
ختلالها، بحيث إذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش ولست أعني . بحيث لا يستقيم النظامُ 

والهمجية،  ختلال نظام الأمة هلاكَها واضمحلالهَا، لأن هذا قد سلمت منه أعرقُ الأمم في الوثنية
حوال الأنعام، بحيث لا تكون على الحالة التي أرادها  ولكنيَّ أعني به أن تصير أحوالُ الأمة شبيهةُ 

وقد يفُضِي بعضُ ذلك الاختلال إلى الاضمحلال الآجل بتفاني بعضها ببعض، أو . الشارع منها
كما . معة في استيلائها عليهابتسلط العدو عليها إذا كانت بمِرَصدٍ من الأمم المعادية لها أو الطا

َ ﴿: شارة قوله تعالى .أوشكت حالة العرب في الجاهلية على ذلك ِ  ٍ َ ْ ُ  َ َ  َ َ  ْ ُ ْ ُ
وَ

َ ْ ِ  ْ ُ َ َ ْ َ َ رِ    3»]103: آل عمران[ ﴾ا
ت الخمس -انيً    .الأدلة على حفظ الضرور
ا ترجع جميعً الاستقراء لأدلة الشريعة «. الاستقراء -01 إلى حفظ هذه المقاصد الخمسة أو  افإ

ت الخمس عَلَى أَنَّ  - بَلْ سَائرُِ الْمِلَلِ -فَـقَدَ اتَّـفَقَتِ الأْمَُّةُ «": الموافقات"قال صاحب   4».الضرور
تِ الخْمَْسِ   وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ،، سُ الدِّينُ، وَالنـَّفْ : وَهِيَ -الشَّريِعَةَ وُضِعَتْ للِْمُحَافَظَةِ عَلَى الضَّرُورَِّ

ٍ  - وَالْعَقْلُ  ، وَلمَْ يَـثـْبُتْ لنَاَ ذَلِكَ بِدَليِلٍ مُعَينَّ وَلاَ شَهِدَ لنََا أَصْلٌ مُعَينٌَّ يمَتْاَزُ ، وَعِلْمُهَا عِنْدَ الأْمَُّةِ كَالضَّرُوريِِّ
بٍ وَاحِدٍ، وَلَوِ اسْتـَنَدَتْ إِلىَ بِرُجُوعِهَا إلِيَْهِ، بَلْ عُلمت مُلاَءَمَتُـهَا للِشَّريِعَةِ بمِجَْمُ  َ وعِ أدَِلَّةٍ لاَ تَـنْحَصِرُ فيِ 

جمْاَعِ إلِيَْهِ، وَليَْسَ كَذَلِكَ؛ لأَِنَّ كُلَّ  ٍ لَوَجَبَ عَادَةً تَـعْيِينُهُ، وَأَنْ يَـرْجِعَ أهَْلُ الإِْ هَا  شَيْءٍ مُعَينَّ وَاحِدٍ مِنـْ
ٌّ، وَلأِنََّهُ كَمَ  نْفِراَدِهِ ظَنيِّ ُ فيِ التـَّوَاترُِ الْمَعْنَوِيِّ أَوْ غَيرْهِِ أَنْ يَكُونَ الْمُفِيدُ للِْعِلْمِ خَبـَرَ وَاحِدٍ دُونَ ِ ا لاَ يَـتـَعَينَّ

يعِ الأَْدِلَّةِ فيِ إِفاَدَةِ الظَّنِّ عَلَى فَـرْضِ الاِ  ُ هُنَا لاِسْتِوَاءِ جمَِ ، وَإِنْ كَانَ نْفِراَدِ سَائرِِ الأَْخْبَارِ، كَذَلِكَ لاَ يَـتـَعَينَّ

                                                           
 .155محاضرات في مقاصد الشريعة، ص: أحمد الريسوني -1
لد الثاني، ص: الشاطبي -2   .18، 17الموافقات، ا
  .300مقاصد الشريعة الإسلامية، ص: محمد الطاهر بن عاشور  -3
لأدلة الشرعية، ط: محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي -4 م، دار 1998 -ه1418، 01مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها 

ض، المملكة العربية السعودية، ص   . 183الهجرة للنشر والتوزيع، الر



 ضوابط سلطة القاضي في التجريم والعقاب التعزيري في الشريعة الإسلامية: الفصل الثاني............سلطة التجريم والعقاب في ظل نظام التعزير

- 177 - 
 

قُولاَتِ، وَأَحْوَالِ النَّاظِريِنَ فيِ  خْتِلاَفِ أَحْوَالِ النَّاقِلِينَ، وَأَحْوَالِ دَلاَلاَتِ الْمَنـْ ِ دْراَكِ الظَّنُّ يخَْتَلِفُ   قُـوَّةِ الإِْ
  1».وَضَعْفِهِ، وكََثـْرَةِ الْبَحْثِ وَقِلَّتِهِ، إِلىَ غَيرِْ ذَلِكَ 

ت الخمس، وأدلة : وهي قسمان: الكتاب والسنة الأدلة التفصيلية من -02 أدلة تشمل الضرور
ت الخمس من القرآن الكريم ومن . 2تخص كل واحد منها وفي ما يلي بيان الأدلة التي تشمل الضرور
  .السنة النبوية الشريفة

  :الأدلة من القرآن الكريم -أولاً 
مَ ﴿ :قال تعالى -أ َ  َ  ُ ْ َ اْ 

َ َ َ  ْ ُ ً ْ َ  ِ ِ ا 
ُ
ِ

ْ ُ  
َ
ْ أ ُ ْ َ َ  ْ ُ ِ  رَ

ْ َ ِ ا َ
ْ
ِ وَ

 ً َ ْ ِ َ  إ ِ ا َ َ ْ ا ا ُ َ ْ َ  
َ
ْ وَ ُ ْ وَ ُ ُ زُ ْ َ  ُ ْ َ قٍ 

َ ْ ِ ْ إ ِ  ْ ُ دَ
َ
وْ
َ
ا أ ُ ُ ْ َ  

َ
وَ

 ِ َ ا ْ ا ا ُ ُ ْ َ  
َ
َ وَ َ َ  َ َ وَ ْ ِ  َ َ َ  َ ِ ِ  ْ ُ ْ وَ ُ ِ ِ ذَ

ّ َ ْ ِ  ِ ُ إ مَ ا َ  

نَ  ُ
ِ ْ َ  ْ ُ َ هُ ) 151(َ ُ َ

َ أ ُ ْ َ  َ  ُ َ ْ َ
َ أ ِ  ِ ِ  ِ ِ إ ِ َ ْ  ا

َ
ل َ ا  ُ َ ْ َ  

َ
وَ

 ً ْ َ  ُ ِ
ّ َ ُ  

َ
 ِ ْ ِ

ْ
ِ َانَ  ِ

ْ
َ وَا ْ َ ْ

ا ا ُ وْ
َ
نَ إِ  وَأ َ  ْ

َ
ا وَ ُ

ِ ْ َ  ْ ُ ْ ُ ذَا  َ وَ َ ْ  وُ

ونَ  ُ َ َ  ْ ُ َ َ  ِ ِ  ْ ُ ْ وَ ُ ِ ا ذَ ُ وْ
َ
ِ أ ِ ا ْ َ

ِ َ وَ ْ ُ ا ) 152(ذَا  َ َ ن 
َ
وَأ

 ً ِ َ ْ ُ  ِ ا َ ِ  ِ َ  ْ َ  ْ ُ ِ قَ 
َ َ َ  َ ُ ا ا ُ ِ َ  

َ
هُ وَ ُ ِ

َ ْ ُ ْ وَ ُ ِ ِ ذَ ِ
نَ  ُ َ  ْ ُ َ َ  ِ   ]153، 152، 151 :الأنعام[﴾ )153(ِ

ت الكريمات ورد فيها  ت الخمس حفظهذه الآ  ﴿: فحفظ الدين ورد في قوله تعالى. الضرور
َ
أ

 ً ْ َ  ِ ِ ا 
ُ
ِ

ْ ً ﴿: وفي قوله تعالى. ﴾ُ ِ َ ْ ُ  ِ ا َ ِ ا  َ َ ن 
َ
َ  وَأ ُ ا ا ُ ِ َ  

َ
هُ وَ ُ ِ

َ

نَ  ُ َ  ْ ُ َ َ  ِ ِ  ْ ُ ْ وَ ُ ِ ِ ذَ ِ ِ َ  ْ َ  ْ ُ ِ قَ 
َ َ َ ﴾  

قٍ ﴿: وحفظ النفس ورد في قوله تعالى
َ ْ ِ ْ إ ِ  ْ ُ دَ

َ
وْ
َ
ا أ ُ ُ ْ َ  

َ
 ﴿: ﴾  وفي قوله تعالىوَ

َ
وَ

 ِ َ ا ْ ا ا ُ ُ ْ َ ِّ َ ْ ِ  ِ ُ إ مَ ا َ  ﴾  

                                                           
 .31لد الأول، صالموافقات، ا: الشاطبي -1
لأدلة الشرعية، ص: محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي  -2   .187مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها 
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َ ﴿: وحفظ النسل ورد في قوله تعالى َ َ  َ َ وَ ْ ِ  َ َ َ  َ  َ ِ ا َ َ ْ ا ا ُ َ ْ َ  
َ
﴾ ومن وَ

نه فاحشة ً ﴿: قال تعالى. الفواحش الز فقد وصفه الله تعالى  َ ِ َ نَ  َ  ُ ِ َ إ
ِ
ّ ا ا ُ َ ْ َ  

َ
وَ

ءَ  َ ِوَ َ 
ً

  ] 32: سراءالإ[﴾ 

َ ﴿: وحفظ المال ورد في قوله تعالى ُ ْ َ  َ  ُ َ ْ َ
َ أ ِ  ِ ِ  ِ ِ إ ِ َ ْ  ا

َ
ل َ ا  ُ َ ْ َ  

َ
وَ

هُ  ُ َ
ِ ﴿: ﴾ وفي قوله تعالىأ ْ ِ

ْ
ِ َانَ  ِ

ْ
َ وَا ْ َ ْ

ا ا ُ وْ
َ
  ﴾وَأ

نَ ﴿: وقوله تعالى ُ
ِ ْ َ  ْ ُ َ   .إلى حفظ العقل ﴾ فهو إشارةَ

ً ﴿:  قال تعالى - ب َ ْ ِ ِ إ
ْ َ ِ ا َ

ْ
ِ هُ وَ ِ ِ إ وا إ ُ ُ ْ َ  

َ
َ أ َ رَ َ كَ  وَ َ ْ ِ  َ ُ ْ َ  ِ إ

 
ً ْ َ  َ ُ َ  ْ ُ َ وَ ُ ْ َ ْ َ  

َ
فٍّ وَ

ُ
َ أ ُ َ  ْ ُ َ  

َ َ  َ ُ َ
ِ وْ 

َ
َ أ ُ ُ َ َ

َ أ َ ِ
ْ
ً  ا ِ

َ
 )23 (

 ً ِ َ  ِ َ َ رَ َ
 َ ُ ْ َ ْ رَبِّ ارْ ُ ِ وَ َ ْ َ ا ِ  ِ

ّ
ل حَ ا َ َ  َ ُ َ  ْ ِ ْ ) 24( اوَا

رً  ُ َ  َ ِ وا
َ ْ

ِ نَ  َ  ُ ِ
َ  َ ِ ِ َ ا  ُ ُ َ ْ إنِْ  ُ ِ ُ ُ  ِ  َ ِ  ُ َ ْ َ

ْ أ ُ ) 25( ارَ

 ُ َ  َ ْ ُ ْ ً  وَآتِ ذَا ا ِ ْ َ رْ  ِ ّ َ ُ  
َ
ِ وَ ِ َ ا ْ َ وَا ِ ْ ِ

ْ
ا ) 26( اوَا ُ َ  َ رِ ِ ّ َ ُ ْ إنِ ا

رً  ُ َ
 ِ ِ

ّ َ ِ نُ  َ ْ نَ ا َ ِ وَ ِ َ َانَ ا ْ ِ ْ ) 27( اإ ِ  ٍ َ ْ ءَ رَ َ ِ ْ ُ ا ُ ْ َ  َ
ِ
ْ ُ وَ 

 َ  ْ ُ َ  ْ ُ َ  َ ُ ْ َ  َ
ِ
ّ  رَ

ً رً  ْ ُ ْ  ) 28( اَ
َ
َ وَ ِ ُ ُ  

َ
ِ  إ

ً َ ُ ْ َ كَ  َ َ  ْ َ ْ َ  
َ
وَ

 ً ُ َ  َ ُ ْ َ َ  ِ ْ َ ْ ُ ا  َ ْ ُ ْ رً  َ ُ ْ ءُ ) 29( اَ َ َ  ْ َ ِ زِْقَ  ّ ُ ا ُ ْ َ  َ إنِ رَ

 ً ِ َ  ِ دِه َ ِ ِ نَ  َ  ُ ِ رُ إ ِ ْ َ ً  اوَ ِ  ) 30( اَ
َ
ُ وَ ْ َ قٍ 

َ ْ ِ  إ
َ َ ْ َ  ْ ُ دَ

َ
وْ
َ
ا أ ُ ُ ْ َ

 ً ْ ِ نَ  َ  ْ ُ َ ْ َ ْ إنِ  ُ ْ وَ ُ ُ زُ ْ َ  ً ِ
َ

ً ) 31( ا َ ِ َ نَ  َ  ُ ِ َ إ
ِ
ّ ا ا ُ َ ْ َ  

َ
وَ

 
ً

ِ َ ءَ  َ  ) 32( وَ
ْ

ِ ُ إِ  مَ ا َ  ِ َ ا ْ ا ا ُ ُ ْ َ  
َ
ً وَ ُ ْ َ  َ ِ ُ  ْ َ ِ وَ

ّ َ  ْ َ َ

 ً َ ْ ُ  ِ ِ ّ ِ َ ِ  َ ْ َ رً  َ ُ ْ َ نَ  َ  ُ ِ ِ إ
ْ َ ْ ِ ا  

ْ
فِ ْ ُ  

َ ِ ) 33( اَ ِ َ ْ  ا
َ

ل َ ا  ُ َ ْ َ  
َ
وَ

 َ
ْ
ِ إنِ ا ْ َ ْ ِ ا  ُ وْ

َ
هُ وَأ ُ َ

َ أ ُ ْ َ  َ  ُ َ ْ َ
َ أ ِ  ِ ِ  ِ  إ

ً ُ ْ َ نَ  َ  َ ْ )34 (

 
ً

وِ
ْ َ  ُ َ ْ َ

ٌ وَأ ْ َ  َ ِ ِ ذَ ِ َ ْ ُ ْ سِ ا َ ْ ِ
ْ

ِ ا 
ُ
ْ وَزِ ُ ْ ِ َ إذَِا  ْ َ ْ

ا ا ُ وْ
َ
 ) 35( وَأ

َ
وَ

 َ  ُ ْ َ نَ  َ  َ ِ
َ و

ُ
ُ أ ادَ  َ ُ ْ َ وَا َ َ ْ َ وَا ْ ٌ إنِ ا ْ

ِ  ِ ِ  َ َ
 َ ْ َ  َ  ُ ْ َ 

ً ُ ْ 

  ] 36إلى  23من : الإسراء[﴾ )36(
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ت الكريمات أيضً  ت الخمس حفظورد فيها  اوهذه الآ : فحفظ الدين ورد في قوله تعالى. الضرور
هُ ﴿ وا إِ إِ ُ ُ ْ َ  

َ
َ أ َ رَ َ ا ﴿: وحفظ النفس ورد في قوله تعالى. ﴾وَ ُ ُ ْ َ  

َ
وَ

 َ َ ْ َ  ْ ُ دَ
َ
وْ
َ
قٍ أ

َ ْ ِ ِ ﴿: ﴾ وفي قوله تعالىإ
ّ َ ْ ِ  ِ ُ إ مَ ا َ  ِ َ ا ْ ا ا ُ ُ ْ َ  

َ
وَ

 ً ُ ْ َ  َ ِ ُ  ْ َ ً  وَ َ ْ ُ  ِ ِ ّ ِ َ ِ  َ ْ َ َ  ْ َ رً  َ ُ ْ َ نَ  َ  ُ ِ ِ إ
ْ َ ْ ِ ا  

ْ
فِ ْ ُ  

َ . ﴾اَ

َ ﴿: وحفظ النسل ورد في قوله تعالى  
َ
 وَ

ً
ِ َ ءَ  َ ً وَ َ ِ َ نَ  َ  ُ ِ َ إ

ِ
ّ ا ا ُ َ وحفظ . ﴾ْ

ً ﴿: المال ورد في قوله تعالى ِ ْ َ رْ  ِ ّ َ ُ  
َ
ِ وَ ِ َ ا ْ َ وَا ِ ْ ِ

ْ
ُ وَا َ  َ ْ ُ ْ ﴾ اوَآتِ ذاَ ا

َ ﴿: وفي قوله تعالى ِ  ِ ِ  ِ ِ إ ِ َ ْ  ا
َ

ل َ ا  ُ َ ْ َ  
َ
هُ  وَ ُ َ

َ أ ُ ْ َ  َ  ُ َ ْ َ
﴾ وفي قوله أ

ُ ﴿: تعالى َ ْ َ
ٌ وَأ ْ َ  َ ِ ِ ذَ ِ َ ْ ُ ْ سِ ا َ ْ ِ

ْ
ِ ا  ُ

ْ وَزِ ُ ْ ِ َ إذَِا  ْ َ ْ
ا ا ُ وْ

َ
وَأ

 
ً

وِ
ْ َ﴾.  

َ ﴿: قال تعالى  - ج َ  َ َ ْ ِ َ ُ تُ  َ ِ ْ ُ ْ ءَكَ ا َ ِ إذَِا  َ ا َ
 َ ِ ِ  َ ْ

ِ
ْ ُ  

َ
نْ 

َ
أ

 ً ْ َ  ِ ِ ْ َ  َ ْ َ  ُ َ ِ
َ ْ َ نٍ  َ ْ ُ ِ  َ ِ

ْ َ  
َ
ُ وَ دَ

َ
وْ
َ
َ أ ْ ُ ْ َ  

َ
َ وَ ِ ْ َ  

َ
َ وَ ْ

ِ
ْ َ  

َ
 وَ

 َ ُ ا َ  ْ ِ ْ َ ْ ُ وَا ْ ِ َ َ وفٍ  ُ ْ َ  ِ  َ َ ِ ْ َ  
َ
ِ وَ ِ ُ رْ

َ
ٌ  وَأ ِ رٌ رَ ُ َ  َ ﴾  إنِ ا
   ]12 :الممتحنة[

ت الخمس ِ ﴿: فحفظ الدين ورد في قوله تعالى. فهذه الآية جمعت الضرور ِ  َ ْ
ِ

ْ ُ  
َ

 ً ْ َ ﴿: وحفظ المال ورد في قوله تعالى. ﴾َ ْ
ِ

ْ َ  
َ
 ﴿: وحفظ النسل ورد في قوله تعالى. ﴾وَ

َ
وَ

 َ ِ ْ ُ ﴿: النفس ورد في قوله تعالىوحفظ . ﴾َ دَ
َ
وْ
َ
َ أ ْ ُ ْ َ  

َ
وحفظ العقل لم يذكر؛ لأنه . ﴾وَ

كما أن هذه الآية بيَّنت أن هذه الأحكام ليست .1من النفس فهو يدخل في حفظ النفس ايعتبر جزءً 
يعواْ عليها   .2مجرد أحكام عادية بل هي كليات وأساسيات؛ لأن النساء والرجال 

ومن ذلك قوله تعالى في . ما يقرن بين النهي عن الشرك وقتل النفس والز االكريم كثيرً  القرآن -د
ً ﴿:  صفات عباد الرحمن

َ
ِ ِ إ َ ا َ نَ  ُ ْ َ  

َ
 َ ِ مَ  وَا َ  ِ َ ا ْ نَ ا ُ ُ ْ َ  

َ
َ وَ َ آ

 َ ْ َ  َ ِ ْ ذَ َ ْ َ  ْ َ نَ وَ ُ ْ َ  
َ
ِ وَ

ّ َ ْ ِ  ِ ُ إ ً ا َ   ]68 :الفرقان[﴾ َ

                                                           
  .165محاضرات في مقاصد الشريعة، ص: أحمد الريسوني: ينظر  -1
  .166محاضرات في مقاصد الشريعة، ص: أحمد الريسوني: ينظر  -2
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ويكثر في السياق القرآني مجيء النهي عن هذه المنكرات الثلاثة «": ظلال القرآن"جاء في 
، وقت: متتابعة ا كلها جرائم قتل في الحقيقة..ل النفسالشرك، والز الجريمة الأولى جريمة قتل ! ذلك أ

إن الفطرة التي لا تعيش على .. للفطرة والثانية جريمة قتل للجماعة، والثالثة جريمة قتل للنفس المفردة
الحضارة و . إلى الدمار اوالجماعة التي تشيع فيها الفاحشة جماعة ميتة، منتهية حتمً . التوحيد فطرة ميتة

يار في . شواهد من التاريخ. الإغريقية والحضارة الرومانية والحضارة الفارسية ومقدمات الدمار والا
لمصير المرتقب لأمم ينخر تمع الذي تشيع فيه المقاتل . فيها كل هذا الفساد الحضارة الغربية تنبئ  وا

لدمار ت؛ لأنه  ومن ثم يجعل الإسلام عقوبة.. والثارات، مجتمع مهدد  هذه الجرائم هي أقسى العقو
  1».يريد حماية مجتمعه من عوامل الدمار

  : الأدلة من السنة النبوية الشريفة -انيً 
ئً : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -أ َِّ شَيـْ ِ يعُِونيِ عَلَى أَنْ لاَ تُشْركُِوا  وَلاَ تَسْرقُِوا وَلاَ تَـزْنوُا وَلاَ تَـقْتُـلُوا أَوْلاَدكَُمْ  اَ

تُْوا ببُِـهْتَانٍ تَـفْتـَرُونهَُ بَـينَْ أيَْدِيكُمْ وَأرَْجُلِكُمْ وَلاَ تَـعْصُوا فيِ مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفىَ مِنْكُمْ  َ َِّ  وَلاَ  فَأَجْرهُُ عَلَى ا
ئً  ئً فَـعُوقِ  اوَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيـْ نـْيَا فَـهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيـْ ُ  ابَ فيِ الدُّ َّ ثمَُّ سَتـَرَهُ ا

َِّ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَـبَهُ     2.)فَـهُوَ إِلىَ ا
ئً : (فحفظ الدين ورد في قوله صلى الله عليه وسلم َِّ شَيـْ ِ ). وَلاَ تَسْرقُِوا: (المال ورد في قوله صلى الله عليه وسلموحفظ ). الاَ تُشْركُِوا 
  . )وَلاَ تَـقْتُـلُوا أَوْلاَدكَُمْ : (وحفظ النفس ورد في قوله صلى الله عليه وسلم). وَلاَ تَـزْنوُا: (وحفظ النسل ورد في قوله صلى الله عليه وسلم

وَمَنْ قتُِلَ ، وَمَنْ قتُِلَ دُونَ دَمِهِ فـَهُوَ شَهِيدٌ ، لِهِ فَـهُوَ شَهِيدٌ مَنْ قتُِلَ دُونَ مَا: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ب
ت،  3.)وَمَنْ قتُِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَـهُوَ شَهِيدٌ ، دُونَ دِينِهِ فَـهُوَ شَهِيدٌ  في هذا الحديث ذكر صريح للضرور

ا، واعتبا حة الدفاع عنها والقتال دو كيد على أهميتها البالغة  ر من قتل وهو يدافع عنها شهيد و
  .  4وفي هذا إعلاء لمنزلتها إلى أعلى المراتب

                                                           
  .1232، 1231، ص08م، دار الشروق، ج2003 -ه1423، 32في ظلال القرآن، ط: سيد قطب -1

ب، رقم الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه  2-  .]27صحيح البخاري، ص: البخاري. [27، ص18كتاب الإيمان، 
ب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، رقم : أخرجه الترمذي في سننه  -3 ت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،  ، ص 1421كتاب الد

رُ وَاحِدٍ . هذا حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ وقال الترمذي . 335 نُ وَيَـعْقُوبُ؛ هُوَ ابْ . عَنْ إِبْـراَهِيمَ بْنِ سَعدٍ نحَْوَ هَذَا، وَهَكَذَا رَوَى غَيـْ
سنن الترمذي، : الترمذي.[وقال الألباني حديث صحيح .إبراَهِيمَ بْنِ سَعدِ بْنِ إبراَهِيمَ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْريُِّ 

لد الثاني، ص:صر الدين الألباني./ 335ص  .]  113صحيح سنن الترمذي، ا
  .167صمحاضرات في مقاصد الشريعة، : أحمد الريسوني: ينظر -4
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ت الخمس حديث حجة الوداع  اومن الأحاديث أيضً  - ج والذي -التي أشارت إلى حفظ الضرور
أَحْرَمُ، أَيُّ أَيُّ يَـوْمٍ (: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع - يعتبر بحق إعلان حقيقي لحقوق الإنسان

يَـوْمٍ أَحْرَمُ، أَيُّ يَـوْمٍ أَحْرَمُ 
َ رَسُولَ اللهِ، قاَلَ : فَـقَالَ النَّاسُ : قاَلَ ) ؟1 فَإِنَّ دِمَاءكَُمْ : (يَـوْمُ الحَجِّ الأَكْبرَِ 

، أَلاَ لاَ يجَْنيِ جَانٍ 2فيِ شَهْركُِمْ هَذَاوَأمَْوَالَكُمْ وَأعَْراَضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَراَمٌ كَحُرْمَةِ يَـوْمِكُمْ هَذَا فيِ بَـلَدكُِمْ هَذَا 
سْلِمِ، فَـلَيْسَ يحَِلُّ إِلاَّ عَلَى نَـفْسِهِ، وَلاَ يجَْنيِ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلاَ وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ، أَلاَ إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُ 

، لَكُمْ رءُُوسُ 3فيِ الجاَهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ  سِهِ، أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ رًِ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلاَّ مَا أَحَلَّ مِنْ نَـفْ 
رَ رَِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فإَِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ   أمَْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ غَيـْ

، وَأَوَّلُ دَمٍ أضَعُ مِنْ دَمِ الجْاَهِلِيَّةِ دَمُ الحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، كَانَ 4وْضُوعٌ كَانَ فيِ الجاَهِلِيَّةِ مَ 
لنِّسَاءِ خَيـْرً  فيِ بَنيِ ليَْثٍ فَـقَتـَلَتْهُ هُذَيْلٌ، امُسْتـَرْضَعً  ِ اَ هُنَّ عَوَانٍ عِنْدكَُمْ ليَْسَ تمَلِْكُونَ اأَلاَ وَاسْتـَوْصُوا  ، فإَِنمَّ

ئً  هُنَّ شَيـْ تِْينَ بِفَاحِشَةٍ مُبـَيِّنَةٍ فإَِنْ فَـعَلْنَ فاَهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ، وَاضْربِوُهُنَّ  امِنـْ َ رَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ   غَيـْ
رَ مُبـَرحٍِّ، فَإِنْ أَطعَْنَكُمْ فَلاَ تَـبـْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيِلاً  ضَرًْ  ، وَلنِِسَائِكُمْ اسَائِكُمْ حَق ، أَلاَ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِ غَيـْ

َْذَنَّ فيِ بُـيُوتِكُمْ لِمَنْ اعَلَيْكُمْ حَق  ، فأََمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلاَ يوُطِئْنَ فُـرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ 
   5.)كِسْوَِِنَّ وَطعََامِهِنَّ تَكْرَهُونَ، أَلاَ وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تحُْسِنُوا إلِيَْهِنَّ فيِ  

  

                                                           

تحفة الأحوذي بشرح جامع ): أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم(المباركفوري[» .أي أعظم حرمة): أي يوم أحرم(« 1-
ريخ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  الترمذي، ضبطه وراجع أصوله وصححه عبد الرحمن محمد عثمان، بدون طبعة وبدون 

  ] 481، ص08ج
أي محرم ليس لبعضكم أن يتعرض لبعض فيريق دمه أو يسلب ) عليكم حرام(أي تعرضها ) كم وأموالكم وأعراضكمفإن دماء (« -2

م كحرمة ) كحرمة يومكم هذا(ماله، أو ينال من عرضه  يعني تعرض بعضكم دماء بعض وأمواله وأعراضه في غير هذه الأ
تحفة : المباركفوري[» .أي ذي الحجة) في شهركم هذا(المحترم أي مكة أو الحرم ) في بلدكم هذا(التعرض لها في هذا اليوم 

  ] 481، ص08الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ج
أموالكم (أي أصول ) لكم رؤوس(أي كالشيء الموضوع تحت القدم، وهو مجاز عن إبطاله ) في الجاهلية موضوع وإن كل رً (« -3

دة ) لا تظلمون   ] 481، ص08تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ج: يالمباركفور [» .بنقص) ولا تظلمون(بز
تحفة الأحوذي بشرح جامع : المباركفوري[» .أي متروك لا قصاص ولا دية ولا كفارة) وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع(«  -4

  ] 482، ص08الترمذي، ج
ب ومن سورة التوبة، رقم الحديث : أخرجه الترمذي في سننه -5 . 692، ص3087كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

سنن : الترمذي.[وقال الألباني حسن. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ أبَوُ الأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قال الترمذي 
لد الثالث، ص:صر الدين الألباني/ 692.ترمذي، صال   .] 244، 243صحيح سنن الترمذي، ا
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 .الدليل الشرعي فلا جريمة بدون دليل شرعي: الفرع الرابع
وهذان . أي فعل محرم أو ترك واجب. امعصية ليس فيها عقوبة مقدرة شرعً : الجريمة التعزيرية هي

والقاعدة  2»الأحكام التكليفية لا تثبت بدون دليل«أي  1»الأحكام تتبع الأدلة«حكمان شرعيان و
دلة شرعية«: الأصولية في ذلك هي ليس «": الرسالة"قال صاحب .  3»الأحكام الشرعية إنما تثبت 

وجهةُ العلم الخبرُ في الكتاب أو . إلا من جهة العلم: حلَّ ولا حَرمَُ : أن يقولَ في شيءٍ  الأحد أبدً 
  . دليلوعليه فلا جريمة تعزيرية إلا ب 4».السنة، أو الإجماع، أو القياس

لأحاديث  ا الأحكام هي الأدلة الصحيحة وعليه فإن الأحكام لا تثبت  والأدلة التي تثبت 
لقياسات الباطلة رد ولا  م ا راء الرجال واستحسا وقبل بيان معنى . 5الضعيفة أو الموضوعة ولا 

الأدلة الشرعية ينبغي التنبيه إلى نقطة مهمة وهي أن القاضي لا ينشئ الحكم؛ لأن الله هو منشئ 
َ ﴿: لقوله تعالى. الأحكام ِ ِ َ ْ ُ ا ْ َ  َ ُ َ وَ ْ ُ ا َ  ِ ِ  ِ ُ إ ْ ُ ْ : الأنعام[ ﴾إنِِ ا

ِ فيها حُكْمٌ «: ه لأنهودور القاضي هو الكشف عن الحكم وإظهار   ]57   .6»مَا مِن حَادِثةٍ إلا و
لرد«: قال الغزالي لقبول، أو  فإ نعتقد . وما من مسألة تفرض إلا؛ وفي الشرع دليل عليها، إما 

وقد استأثر الله برسوله، وانقطع . فإن الدين قد كمل...استحالة خلو واقعة عن حكم الله تعالى
ْ ﴿: د كمال الدين، قال الله تعالىالوحي، ولم يكن ذلك إلا بع ُ َ ْ دِ ُ َ  ُ ْ َ ْ َ

مَْ أ َ ْ ﴾ ا
  7»]03: المائدة[

لأدلة الشرعية، والأدلة جمع دليل، والدليل لغة هو المرشد، وَمَا : الأحكام الشرعية تعرف 
لنظر الصحيح فيه عل: وأما معناه في اصطلاح الأصوليين فهو«. 8يُسْتَدَلّ بِهِ  ى حكم ما يستدل 

                                                           

م، مؤسسة 1994 -ه1414إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، ط): محمد بن محمد الحسيني(مرتضى الزبيدي 1-
 .524، ص06التاريخ العربي، بيروت، لبنان، ج

  .75، ص08أسرار منتقى الأخيار، جنيل الأوطار من : الشوكاني 2- 
لد السابع والعشرون قسم القواعد الأصولية، ص -3   . 307معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، ا
  .39، ص01الرسالة، ج: الشافعي -4
لد السابع والعشرون قسم القواعد الأصولية، ص  -5   .311معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، ا

لد الثالث قسم المبادئ العامة والقواعد المقاصدية، ص 6-  .189معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، ا
ريخ، دار الفكر، : الغزالي -7 المنخول من تعليقات الأصول، حققه وخرَّج نصه وعلَّق عليه محمد حسن هيتو، بدون طبعة، وبدون 

  .359ص
  .294ط، صالمعجم الوسي: مجمع اللغة العربية -8
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وأدلة الأحكام، وأصول الأحكام، والمصادر التشريعية . شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن
نه. للأحكام، ألفاظ مترادفة معناها واحد ما يستفاد منه حكم : وبعض الأصوليين عرّف الدليل 

 شرعي عملي على سبيل القطع، وأما ما يستفاد منه حكم شرعي على سبيل الظن، فهو أمارة لا
ولكن المشهور في اصطلاح الأصوليين أن الدليل هو ما يستفاد منه حكم شرعي عملي . دليل

مطلقا، أي سواء أكان على سبيل القطع أم علي سبيل الظن، ولهذا قسّموا الدليل إلى قطعي الدلالة، 
  1».وإلى ظني الدلالة

وأدلة مختلف . والإجماع، والقياس القرآن، والسنة،: أدلة متفق عليها بين الجمهور وهي: والأدلة نوعان
الاستحسان، المصالح المرسلة أو الاستصلاح، الاستصحاب، العرف، : فيها وأشهرها سبعة وهي

  . 2مذهب الصحابي، شرع من قبلنا، والذرائع
للسان العربي، للإعجاز «: فالقرآن الكريم هو قصر سورة كلام الله تعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة  منه، المكتوب في المصاحف المنقول 
تهدين من أمة « :والإجماع هو 4».أقول النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته«: والسنة هي 3».الناس اتفاق ا

إلحاق أمر غير «: والقياس هو 5».من العصور على حكم شرعي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر
مر منصوص على حكمه، لاشتراكهما في علة الحكم هو : والإلحاق. منصوص على حكمه الشرعي 

بت شرعً والإنشاء الإثباتللحكم، وليس  والإظهارالكشف  خر  ا؛ لأن الحكم  من الأصل، وإنما 
تهد بواسطة  العلة، فالقياس مظهر للحكم لا منشئ، والعلة أساس الحكم، ظهوره إلى وقت بيان ا

تهد   6».إظهار وجود الحكم في الفرع كوجوده في الأصل لاتحاد علة الحكم فيها: وعمل ا
ترجيح قياس خفي على قياس جلي بدليل أو استثناء حكم جزئي من أصل  «: أما الاستحسان فهو

كالحكم بطهارة سؤر سباع الطير والغراب .ي ذلككلي أو قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتض

                                                           
 .20علم أصول الفقه، ص: عبد الوهاب خلاف 1-

  .417، ص01أصول الفقه الإسلامي، ج: وهبة الزحيلي -2
  .421، ص01أصول الفقه الإسلامي، ج: وهبة الزحيلي -3
ريخ، دار الفكر العربي، ص: محمد أبو زهرة  -4   .105أصول الفقه، بدون طبعة وبدون 
م، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ودار 1999 -ه1419أصول الفقه، إعادة الطبعة الأولى الوجيز في : وهبة الزحيلي -5

 .46الفكر، دمشق، سورية، ص
  .56الوجيز في أصول الفقه، ص: وهبة الزحيلي -6
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 والإجارةوالصقر والحدأة لانقضاضهما على الآنية من السماء، والحكم بصحة السَّلم والاستصناع 
   1».استثناء من حكم بطلان عقد المعدوم) المزارعة والمساقاة والمغارسة(وعقود الاستثمار 

لاعتبار أو الإلغاء، ويطلق عليها عند كل مصلحة لم يشهد له«: والمصالح المرسلة هي ا الشرع 
ولا شك أن . »الاستصلاح«و» الاستدلال المرسل«و» الاستدلال«و» المناسب المرسل«الأصوليين 

إذ إن الشرع قد  -كما يوهم المعنى الحقيقي للإرسال   -المصالح المرسلة ليست خالية من أي دليل 
لاعتبار في الجملة، وإنم لاعتبار على وجه الخصوصشهد للمصالح     2».ا لم يشهد الشرع لها 

لحال التي كان عليها من قبل، حتى يقوم دليل على تغير «: والاستصحاب هو الحكم على الشيء 
بتً  قيً  اتلك الحال، أو هو جعل الحكم الذي كان  . في الحال حتى يقوم دليل على تغيره افي الماضي 

تهد عن حكم عقد  يطلق  اشرعيً  في القرآن أو السنة ولا دليلاً  اأو تصرف، ولم يجد نصً فإذا سئل ا
حة، وهي  حة هذا العقد أو التصرف بناء على أن الأصل في الأشياء الإ على حكمه، حكم 
حته  الحال التي خلق الله عليها ما في الأرض جميعه، فما لم يقم دليل على تغيرها فالشيء على إ

تهد عن حكم حيوان أو جماد أو نبات أو أي طعام أو أي شراب أو عمل من وإذا سئل ا. الأصلية
حة هي الأصل ولم يقم دليل على  اشرعيً  الأعمال ولم يجد دليلاً  حته، لأن الإ على حكمه، حكم 

  3».تغيره
لقبول، واستمرَّ «: والعرف هو عليه ما استقرَّ في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة 

  4».جمهور الناس مما لا تَـرُدُّه الشريعة
 ابه، ولازمه زمنً  امن لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنً «: الصحابي عند جمهور الأصوليين هو. ومذهب الصحابي

لرأي والعقل حجة على المسلمين بلا خلاف، وأيضً  5».طويلاً  قوله  اوقول الصحابي فيما لا يدرك 
  . 6الذي لم يعرف له مخالف من الصحابة

                                                           

 .86الوجيز في أصول الفقه، ص: وهبة الزحيلي 1-
صيلاً : محمد صلاح محمد الإتربي -2 م، وزارة 2012 -ه1433، 01تقديم مجموعة من العلماء، ط ،اوتطبيقً  التروك النبوية 

 .394الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ص
  .91علم أصول الفقه، ص: عبد الوهاب خلاف  3-

صيلية تطبيقية، ط: بلقاسم بن ذاكر بن محمد الزُّبيدي -4 م، 2014 -هـ 1435، 01الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة 
  .326راسات والأبحاث، صمركز تكوين للد

  . 850، ص02أصول الفقه الإسلامي، ج: وهبة الزحيلي -5
  .95علم أصول الفقه، ص: عبد الوهاب خلاف -6
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، شرعه الله لمن سبقنا اشرعيً  اإذا قص علينا القرآن الكريم أو السنة الصحيحة حكمً : وشرع من قبلنا
عليهم، فلا خلاف في أنه شرع لنا واجب  من الأمم، ونص على أنه مكتوب علينا، كما كان مكتوً 

 ﴿: ، مثل قوله تعالىإتباعه
َ
 َ َ ِ َ ا َ  َ ِ

ُ
 َ َ

مُ  َ ِ ّ ُ ا ُ ْ َ َ  َ ِ
ُ
ا  ُ َ َ آ ِ َ ا

نَ  ُ َ  ْ ُ َ َ  ْ ُ ِ ْ َ  ْ ، ودل الدليل الشرعي على اوإذا قص علينا حكمً ] 183: البقرة[﴾ ِ
لا يكفّر  في شريعة موسى كان العاصي فمثلاً . لنا انسخة ورفعه عنّا، فلا خلاف في أنه ليس شرعً 

ذنبه إلا أن يقتل نفسه، وكان الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بقطع ما أصابته النجاسة فرفع الله 
  .1عنّا ذلك

وهناك سد الذرائع أي الحيلولة دون  2».إلىَ الشَّيْءِ  امَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَريِقً «: والذرائع جمع ذريعة وهي
 لذرائعأي الأخذ : وفتح الذرائع. ؛ لأن الفساد ممنوعايجة فسادً الوصول إلى المفسدة إذا كانت النت

اعْلَمْ أَنَّ الذَّريِعَةَ كَمَا «": الفروق"قال صاحب . 3إذا كانت النتيجة مصلحة؛ لأن المصلحة مطلوبة
ريِعَةَ هِيَ الْ  بُ فَـتْحُهَا، وَتُكْرَهُ وَتُـنْدَبُ وَتُـبَاحُ، فإَِنَّ الذَّ بُ سَدُّهَا يجَِ وَسِيلَةُ، فَكَمَا أَنَّ وَسِيلَةَ الْمُحَرَّمِ يجَِ

جِّ  مَقَاصِدُ وَهِيَ : وَمَوَاردُِ الأَْحْكَامِ عَلَى قِسْمَينِْ . محَُرَّمَةٌ، فَـوَسِيلَةُ الْوَاجِبِ وَاجِبَةٌ كَالسَّعْيِ للِْجُمُعَةِ وَالحَْ
نَةُ للِْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ فيِ أنَْـفُسِهَا، وَ  هَا، وَحُكْمُهَا حُكْمُ مَا الْمُتَضَمِّ وَسَائِلُ وَهِيَ الطُّرُقُ الْمُفْضِيَةُ إليَـْ

رَ أنََّـهَا أَخْفَضُ رتُـْبَةً مِنْ الْمَقَاصِدِ فيِ حُكْمِهَا، وَالْوَسِيلَةُ  إلىَ أفَْضَلِ  أفََضْت إليَْهِ مِنْ تحَْريمٍِ وَتحَْلِيلٍ، غَيـْ
طةٌَ الْمَقَاصِدِ أفَْضَلُ الْوَسَائِلِ، وَإِلىَ  بَحُ الْوَسَائِلِ، وَإِلىَ مَا يُـتـَوَسَّطُ مُتـَوَسِّ بَحِ الْمَقَاصِدِ أقَـْ وَممَِّا يَدُلُّ .  أقَـْ

سَنَةِ قَـوْله تَـعَالىَ   ﴿: عَلَى حُسْنِ الْوَسَائِلِ الحَْ
َ
ٌ وَ َ َ  

َ
 وَ

ٌ َ َ  ْ ُ ُ ِ ُ  
َ
 ْ ُ َ

ِ  َ ِ ذَ
َ
ِ وَ ِ ا ِ َ  ِ  ٌ َ َ ْ َ  ً ِ ْ َ نَ  ُ َ َ  

ً ْ َ وٍّ 
ُ َ  ْ ِ نَ 

ُ َ َ  
َ
رَ وَ ُ ْ

ُ ا ِ إِ  َ

 ٌ ِ َ  ٌ َ َ  ِ ِ  ْ ُ َ  َ ِ
ُ

ُ عَلَى الظَّمَأِ وَالنَّصَبِ، وَإِنْ لمَْ يَكُوَ مِنْ ] 120: التوبة[﴾  َّ بَـهُمْ ا َ فَأَ
عْزاَزِ الدِّينِ وَصَوْنِ فِعْلِهِمْ بِسَبَبِ أنََّـهُمَا حَصَلاَ  لهَمُْ بِسَبَبِ التـَّوَسُّلِ إلىَ الجِْهَادِ الَّذِي هُوَ وَسِيلَةٌ لإِِ

   4».الْمُسْلِمِينَ، فَـيَكُونُ الاِسْتِعْدَادُ وَسِيلَةَ الْوَسِيلَةِ 
  

                                                           

  .93علم أصول الفقه، ص: عبد الوهاب خلاف 1-
لد الرابع، ص: ابن قيم الجوزية 2-   .553إعلام الموقعين عن رب العالمين، ا

 .874، 873، ص02سلامي، جأصول الفقه الإ: وهبة الزحيلي -3
  .64، 63، ص02الفروق، ج: القرافي -4
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فرعين، تناول الأول أنواع العقوبة التعزيرية ومقدارها، وتناول الثاني تم تقسيم هذا المطلب إلى 
  .ضوابط العقوبة التعزيرية في الشريعة الإسلامية

  .أنواع العقوبة التعزيرية ومقدارها: الفرع الأول
الإشراف على نكت مسائل "جاء في . 1العقوبة التعزيرية هي عقوبة اجتهادية وليست توقيفية

وجاء  2».في ردع المعزَّر االتعزير غير مؤقت، وهو موكول إلى اجتهاد الإمام فيما يراه كافيً «": الخلاف
مَامِ عَلَى مَا  - يعني التعزير- وَليَْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ « :"تبيين الحقائق"في اَ هُوَ مُفَوَّضٌ إلىَ رأَْيِ الإِْ وَإِنمَّ

لُغَ غَايةََ التـَّ  بَغِي أَنْ تَـبـْ خْتِلاَفِ الجْنَِايةَِ فَـيـَنـْ ِ عْزيِرِ فيِ الْكَبِيرةَِ كَمَا تَـقْتَضِي جِنَايَـتُـهُمْ فإَِنَّ الْعُقُوبةََ فِيهِ تخَْتَلِفُ 
محَُرَّمٍ سِوَى الجِْمَاعِ أَوْ جمََعَ السَّارقُِ الْمَتَاعَ فيِ الدَّارِ وَلمَْ يخُْرجِْهُ وكََذَا يُـنْظرَُ فيِ  إذَا أَصَابَ مِنْ الأَْجْنَبِيَّةِ كُلَّ 

لْيَسِيرِ  ِ زَجِرُ  لْكَثِيرِ  أَحْوَالهِمِْ فإَِنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَـنـْ ِ زَجِرُ إلاَّ  هُمْ مَنْ لاَ يَـنـْ منهاج "وجاء في  3».وَمِنـْ
يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ ويجتهد الإمام «": الطالبين

مَامُ فيِ جِنْسِهِ وَقَدْرهِِ («": اية المحتاج إلى شرح المنهاج"وجاء في  4»في جنسه وقدره  )وَيجَْتَهِدُ الإِْ
خْتِلاَفِ الْمَعَاصِي وَأَحْوَالِ النَّاسِ وَمَراَتبِِهِمْ، لاِنْتِفَاءِ تَـقْدِيرهِِ شَرْعًا فَـفُوِّضَ لِرأَْيِهِ  ِ وَاجْتِهَادِهِ لاِخْتِلاَفِهِ 

مَامِ لَهُ    5».وَأفَـْهَمَ كَلاَمُهُ عَدَمَ اسْتِيفَاءِ غَيرِْ الإِْ
ت التعزيرية «: عبد الله بن محمد بن سعد آل خنينقال  ت مقرّرة في الشرع على معاصٍ لا اجزاءالعقو

ت التعزيريَّة . حسب ما يقع فيه الإنسان من مخالفة أمر الشارع -قوّةً وخفّةً -وهي . يهاحد ف فالعقو
اجتهاديَّة غير محدّدة بجنسٍ، بل كلّ ما يسوء الشخص أو يؤلمه من قولٍ أو فعلٍ أو ترك قولٍ ويحقّق 

                                                           
هذا توقيفي، وهذا «: ما وضعها الله تعالى، ويذكر الفقهاء هذا اللفظ في مقابل ما للاجتهاد فيه مدخل، فيقال«: توقيفية -1

جتهاد: أي بوحي، أو توفيقية: هل هي توقيفية: ، وكاختلاف المفسرين في أسماء سور القرآن»توفيقي محمود عبد [ ».أي 
  .]497، ص01ج معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،: الرحمان عبد المنعم

الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق الحبيب بن : القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي -2
لد الثاني، صم، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، 1999 -هـ 1420، 01طاهر، ط   .928ا

  .  208، ص03تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج: الزيلعي -3
  .514منهاج الطالبين وعمدة المفتين، ص: النووي 4-
في الفقه على مذهب  اية المحتاج إلى شرح المنهاج: )شهاب الدين ابن شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة(الرملي 5-

، ومعه  بن  حاشية أحمد بن عبد الرزاقالقاهري و الشبراملسي  بن علي حاشية أبي الضياء نور الدين علي الإمام الشافعي 
لمغربي الرشيدي محمد بن أحمد   .22، ص08م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج2003 -ه1424، 03، طالمعروف 

 .ضوابط العقاب التعزيري في الشريعة الإسلامية: لثالمطلب الثا
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اجتهاد القاضي، فلكلّ وهي موكولة إلى «: اوقال أيضً  1».أهداف التعزير ولا محظور فيه فهو سائغُ 
ت المقرّرة للتعزير عند الفقهاء ليست «: اوقال أيضً   2».جريمةٍ ما يلائمها من التعزير إنّ العقو

لوسائل الملائمة للتعزير من قديمٍ أو جديدٍ مما لا يخالف الشرع ويحقّق  توقيفيَّة، بل للقاضي الأخذ 
  3».أهداف العقوبة

لأعمال التطوعية في العقوبة التعزيرية" وجاء في ملخص بحوث حلقة بحث يرجع مأخد «": الإلزام 
إلى اجتهاد من له سلطة التعزير، فكلام أهل العلم متواردُ على أن التعزير اجتهاديُ لا  االتعزير شرعً 

على أن  اوعلى هذا فالمسألة تكاد تكون إجماعً ...توقيفي، وأن ولي الأمر مخيرُ فيه بحسب الأصلح
  4».ضُ إليه الاجتهاد في العقوبة التعزيريةالقاضي مفوّ 

ا بحسب اجتهاد «: إيمان بنت محمد علي عادل عزَّامقالت الدكتورة و  الأصل في العقوبة التعزيرية أ
يتعين عليه المصير  ا، إذ ليس فيها عدد محدد شرعً اوقدرً  االإمام، فهو صاحب حق التقدير فيها جنسً 

  5».إليه والتقيد به، ومن هنا سمي التعزير عقوبة غير مقدرة
ا «: وقال عبد القادر عودة ت تعزيرية معينة فليس معنى ذلك أ وإذا كانت الشريعة قد عرفت عقو

لا تقبل غيرها، بل إن الشريعة تتسع لكل عقوبة تصلح الجاني وتؤدبه وتحمي الجماعة من الإجرام، 
رم واستصلاحه وزجر غيره وحماية وال ديب ا قاعدة العامة في الشريعة أن كل عقوبة تؤدي إلى 

رم والجريمة هي عقوبة مشروعة   6».الجماعة من شر ا
ب التعزير واسع يستطيع ولي الأمر عن «:  الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وقال

للإجرام؛ لأن الشريعة لم تحدد له عقوبة  اللزجر مانعً  اكافيً طريقه أن يفرض من العقاب ما يكون  

                                                           
 .33سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية، ص: محمد بن سعد آل خنينعبد الله بن  -1
ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية، بحث منشور في مجلة القضائية،  العدد الأول، محرم، : عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين -2

  .64ه، ص1432
  .36العقوبة التعزيرية، صسلطة القاضي في تقدير : عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين -3

لأعمال التطوعية في العقوبة التعزيرية، ملخص البحوث المقدمة لحلقة : مركز التميز البحثي في فقه القضا المعاصرة 4- الإلزام 
لمركز، ص5/4/1430البحث التي عقدها المركز في   .13ه، إعداد لجنة البحوث والنشر 

ب التعزير، ص :إيمان بنت محمد علي عادل عزَّام -5 ن مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص على   .197سر
لقانون الوضعي، ج: عبد القادر عودة  -6  ً   .686، ص01التشريع الجنائي الإسلامي مقار
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معينة، وإنما هو يقوى ويضعف بحسب عظم الجناية وصغرها، وبحسب الجاني في تكرر الشر منه 
   1».وعدمه

 ولا«: عند حديثه عن ضابط شرعية العقوبة التعزيرية عبد الله بن محمد بن سعد آل خنينوقال الدكتور 
ت في القاضي على يحجر أنهّ ذلك يعني  في أصلها عقوبة مشروعة كلّ  أنّ  القاعدة بل معينة، عقو

   2».جائزة فهي الجريمة ه وشرّ شرّ الجماعة من  وحماية وزجره واستصلاحه الجاني بتأديب الغرض وتؤدّي
الشرع ليس من شروط مشروعية عقوبة التعزير أن ترد في «: إبراهيم عز الدين أحمد محمدوقال الباحث 

المعاقبة بجنسها، فمتى استوفت العقوبة الشروط والضوابط الشرعية الأخرى كانت مشروعة وإن لم 
لأول؟  ا، وما الفرق بين الضرب على الظهر والضرب على الإلية حتى لا يلحق الثاني  ينطق الشرع 

لجاني وربما كان الضرب على الظهر أنكى وأ  فكلاهما ألم وعذاب مقصود إلحاقه 
ً
من الضرب  اشد ألم

ت التعزير من الجلد أو الحبس، قد يوقع في  على الإلية، والاقتصار على ما نطق به الشرع من عقو
  3».ضيق وحرج مع تبدل الأمكنة والأزمنة والأعراف بناءً على ذلك

لتعزير، مجال واسع أمام الحاكم«: محمود شلتوتوقال  ، العقوبة التفويضية المسماة عند الفقهاء 
يؤدب به من شاء على ما شاء، بما شاء، غير مقيد فيها بشيء ما، لا في نوعها، ولا في كمها، ولا 

ما دام رائده النظر، والمصلحة، وقصد الردع والتأديب، وإقرار الحق والعدل، وهذا هو . في كيفيتها
  4».لدينالوضع الذي يقتضيه خلود الشريعة، وصلاحيتها لكل زمان، ومكان، وحال، إلى يوم ا

أنه بحسب المصلحة وعلى : وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على عدة أقوال أفضلها هو
  . ؛ لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه  يوافق هذا القولفيجتهد فيه القاضي قدر الجريمة

  :مِقْدَارِ التـَّعْزيِرِ عَلَى أقَـْوَالٍ وَقَدْ اخْتـَلَفَ الْفُقَهَاءُ فيِ «: قال ابن القيم
  .أنََّهُ بحَِسَبِ الْمَصْلَحَةِ، وَعَلَى قَدْرِ الجْرَيمِةَِ، فَـيَجْتَهِدُ فِيهِ وَليُِّ الأَْمْرِ : أَحَدُهَا
لتَّـعْزيِرِ فيِ مَعْصِيَةٍ قَدْرَ الحَْدِّ فِيهَا -وَهُوَ أَحْسَنُـهَا -: الثَّانيِ  ِ لُغُ  لتـَّعْزيِرِ عَلَى النَّظَرِ أنََّهُ لاَ يَـبـْ ِ لُغُ  ، فَلاَ يَـبـْ

، وَلاَ عَلَى السَّرقَِةِ مِنْ غَيرِْ حِرْزٍ حَدَّ الْقَطْعِ، وَلاَ عَلَى الشَّتْمِ بِدُونِ الْ  قَذْفِ حَدَّ وَالْمُبَاشَرَةِ حَدَّ الزَِّ
  .حمَْدَ وَهَذَا قَـوْلُ طاَئفَِةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَ . الْقَذْفِ 

                                                           

  .116، ص12فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 1-
 .78ص ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية،: بد الله بن محمد بن سعد آل خنينع  -2

  .44، 43ضوابط عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، ص: عز الدين أحمد محمد إبراهيم 3-
  . 294م، دار الشروق، القاهرة، ص2001 -ه1421، 18الإسلام عقيدة وشريعة، ط: محمود شلتوت -4
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لتـَّعْزيِرِ أدَْنىَ الحْدُُودِ : وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ  ِ لُغُ  إمَّا أرَْبعَِينَ، وَإِمَّا ثمَاَنِينَ، وَهَذَا قَـوْلُ كَثِيرٍ مِنْ : أنََّهُ لا يَـبـْ
  .أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحمَْدَ وَأَبيِ حَنِيفَةَ 

  .التـَّعْزيِرِ عَلَى عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، وَهُوَ أَحَدُ الأْقَـْوَالِ فيِ مَذْهَبِ أَحمَْدَ وَغَيرْهِِ  أنََّهُ لاَ يُـزاَدُ فيِ : وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ 
لتـَّعْزيِرِ الْقَتْلَ؟ فِيهِ قَـوْلاَنِ : وَعَلَى الْقَوْلِ الأَْوَّلِ  ِ لُغَ    :هَلْ يجَُوزُ أَنْ يَـبـْ

لَهُ، وَهَذَا قَـوْلُ مَالِكٍ وَبَـعْضُ  يجَُوزُ، كَقَتْلِ الجْاَسُوسِ الْمُسْلِمِ،: أَحَدُهمُاَ تَضَتْ الْمَصْلَحَةُ قَـتـْ إذَا اقـْ
  .أَصْحَابِ أَحمَْدَ، وَاخْتَارهَُ ابْنُ عَقِيلٍ 

اعِيَةِ إلىَ الْبِدْعَةِ، كَالتَّجَهُّمِ  ضِ،  وَالرَّفْ وَقَدْ ذكََرَ بَـعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحمَْدَ نحَْوَ ذَلِكَ فيِ قَـتْلِ الدَّ
  .وَقَدْ قَـتَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ غَيْلاَنَ الْقَدَريَِّ؛ لأِنََّهُ كَانَ دَاعِيَةً إلىَ بِدْعَتِهِ . وَإِنْكَارِ الْقَدَرِ 

لْقَتْلِ . - رحمه الله-وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ  ِ صْحَابُ أَبيِ وَصَرَّحَ بِهِ أَ . وكََذَلِكَ قَـتْلُ مَنْ لاَ يَـزُولُ فَسَادُهُ إلاَّ 
مَامِ أَنْ يَـقْتُـلَهُ : ، وكََذَلِكَ قاَلُواااللُّوطِيِّ إذَا أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ تَـعْزيِرً  حَنِيفَةَ فيِ قَـتْلِ  لْمُثـْقَلِ فلَِلإِْ ِ إذَا قَـتَلَ 

هَذَا، وَصَاحِبَاهُ يخُاَلفَِانهِِ فيِ ، وَإِنْ كَانَ أبَوُ حَنِيفَةَ لاَ يوُجِبُ الحْدََّ فيِ هَذَا، وَلاَ الْقِصَاصَ فيِ اتَـعْزيِرً 
   .الْمَسْألَتَـَينِْ، وَهمُاَ مَعَ جمُْهُورِ الأْمَُّةِ 

قُولُ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَخُلَفَائهِِ  يُـوَافِقُ الْقَوْلَ الأَْوَّلَ    1».وَالْمَنـْ
  .لإسلاميةضوابط العقوبة التعزيرية في الشريعة ا: الفرع الثاني

فإنه يشترط في العقوبة التعزيرية حتى تكون  2»مبدأ التعزير هو الاجتهاد لا التوقيف«بما أن 
رم، وأن تكون شخصية   . مشروعة  ألا تخالف الشريعة الإسلامية، وأن تتناسب مع الجريمة وا

ت تفويضية يرجع الأمر فيها للقاضي «: عبد العزيز الضويحيقال الدكتور  ت التعزيرية هي عقو العقو
لغنا في ضبطها والإكثار من وضع القيود لها وأرى أن يكتفى بشرطين   : وهي تفقد أهميتها إذا 

  .ألا تكون بمحرّم -01
  3».أن تكون بما يناسب الجرم -02

ت التعزي«: عوض محمد عوضقال الدكتور  رية في قائمة محددة؛ لأن صورة العقوبة لا وجه لحصر العقو
ا، وإنما الذي يعنيه غايتها، أي ما يمكن أن تحققه؛ فهي لا تعدو أن تكون  لا تعني الشارع لذا

لوسائل ما لم تتعين شرعً  لمقاصد لا  وعلى ذلك فكل عقوبة تحقق . اوسيلة، ومن المقرر أن العبرة 

                                                           
لد الأول، ص: ابن قيم الجوزية -1   .285، 282الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ا

لأعمال التطوعية في العقوبة التعزيرية، ص: مركز التميز البحثي في فقه القضا المعاصرة -2   .18الإلزام 
لأعمال التطوعية في العقوبة التعزيرية، ص: مركز التميز البحثي في فقه القضا المعاصرة -3  .37الإلزام 
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وهذا يعني أن سلطة . من أصول الشريعة رط ألا تخالف أصلاً بش االمقصود من التعزير فهي مقبولة شرعً 
ت التعزيرية ليست مطلقة، بل هي مقيدة بقيود تمليها نصوص الشريعة  ولي الأمر في تحديد العقو

: وترد هذه القيود في الجملة إلى أصلين مقررين، هما. الخاصة من وجه، ومبادئها الكلية من وجه آخر
  1».كلاهما يحكم نوع التعزير ومداهو . المشروعية والملائمة

وهي كل جناية على إحدى الكليات «: عند حديثه عن جرائم التعزير 2محمد بلتاجيقال الدكتور 
موعتان السابقتان، والشريعة  تفوِّض للقاضي أمر العقاب فيها  -كما سبق-الخمس لم تتضمنها ا
عقوبة التي يقدِّرها، مع اعتبار حال الجاني وكافة غير محكوم إلا بمراعاة مبدأ الملاءمة بين الجناية وال

الظروف التي أحاطت بجنايته في كل قضية تعرض عليه، كذلك ينبغي على القاضي أن يضع في 
ا العامة في التجريم وفلسفة  -عند نظر قضا التعزير - اعتباره  مقاصد الشريعة الإسلامية ومقررا

ت   3».العقو
  
  
  

                                                           
  .69، 68رؤية مقاصدية، ص: التقسيم الثلاثي للجرائم في الفقه الشرعي: عوض محمد عوض  -1

ربيع الأول   29ولد يوم الخميس . هو الدكتور محمد بلتاجي حسن بلتاجي أحد أعلام الحركة الفقهية في مصر في القرن العشرين 2-
: من مؤلفاته. م بقرية محلة القصب من قرى مركز مدينة كفر الشيخ بوسط الدلتا1939ماي  18ه الموافق ل1358سنة 

. بحوث في الدين والوحي والقرآن. شريع الإسلامي في القرن الثاني الهجريمناهج الت. منهج عمر بن الخطاب في التشريع
الرأي . مناهج البحث في الفقه الإسلامي. بحوث إسلامية. قضية الإختلاف الفقهي بين المذاهب. دراسات في أحكام الأسرة

نحو . صص القرآني بين الحق والمذهب الفنيالتفسير البياني للق. تناقض المذاهب المادية في قضية الأولوهية. في الفقه الإسلامي
. دراسات في الأحوال الشخصية. عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي. وجهة إسلامية في التنظيمات الاقتصادية المعاصرة

. التأمين في الفكر الفقهي المعاصر. الملكية الفردية في النظام الاقتصادي الإسلامي. مدخل إلى الدراسات الإسلامية
مشكلة المخدرات في ميزان الشريعة الإسلامية، مكانة المرأة في . في الميراث والوصية. التشريعات المالية في فقه عمر بن الخطاب

توظيف . بحوث مختارة  في السنة. مدخل إلى علم التفسير. مدخل إلى الدراسات القرآنية. القرآن الكريم والسنة الصحيحة
ا في الإسلام وحقوق . التكليف الشرعي بين الإجتهاد والتقليد. والمسلمينالأساطير الدينية ضد العرب  ت وعقو الجنا

هشام : ينظر. [م2004أفريل  26ه الموافق ل1425ربيع الأول سنة  06توفي يوم الإثنين . ما هو الإسلام؟. الإنسان
بحث محكَّم منشور في   مصر في القرن العشرين، الدكتور محمد بلتاجي حسن أحد أعلام الحركة الفقهية في: يسري محمد العربي

جهود العلماء المصريين في الدراسات العربية والإسلامية، المنعقد بكلية دار العلوم، : كتاب المؤتمر الدولي الثاني عشر بعنوان
لد الأول، صم، 2015مارس  16و 15جامعة الفيوم، في    .]597في ا

ت : محمد بلتاجي -3 ا في الإسلام وحقوق الإنسان،الجنا   .59ص وعقو
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  . الف الشريعة الإسلاميةأن لا تخ: الضابط الأول
سقي : فلا تجوز العقوبة بمحرم مثليجب في العقوبة التعزيرية أن لا تخالف الشريعة الإسلامية 

ى الشرع عنه مثل. 1االجاني خمرً  لنار، والمثلة: ولا بما  بَـعَثَـنَا : عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  أنََّهُ قاَلَ ف. الحرق 
َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ بَـعْثٍ فَـقَالَ  ً (: رَسُولُ ا ً  إِنْ وَجَدْتمُْ فُلاَ لنَّارِ  وَفُلاَ ِ َِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ . )فَأَحْرقُِوهمُاَ  ثمَُّ قاَلَ رَسُولُ ا

َ الخْرُُوجَ  ً ( :أرََدْ ً  إِنيِّ أمََرْتُكُمْ أَنْ تحُْرقُِوا فُلاَ ُ، فإَِنْ وَجَدْتمُوُهمُاَ وَفُلاَ َّ اَ إِلاَّ ا ، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُـعَذِّبُ ِ
تُـلُوهمُاَ َ لمَْ أُحَرّقِـْهُمْ؛ : ، فَـبـَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَـقَالَ ا حَرَّقَ قَـوْمً  اأَنَّ عَلِي : وعَنْ عِكْرمَِةَ  2).فاَقـْ لَوْ كُنْتُ أَ

َِّ (: لأَِنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قال  3.)مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْتُـلُوهُ (: قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلموَلقََتـَلْتُـهُمْ، كَمَا . )لاَ تُـعَذِّبوُا بعَِذَابِ ا
ثـْلَةِ : عبدِ اللهِ بن يزيد الأنصاريَّ قاَلَ وعن 

ُ
  .4نَـهَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النُّـهْبىَ وَالم

ً «: والنُّـهْبىَ هي وَةً واقْتِدَارً  أخذ الشَّيْءِ من صاحبه بدون إذنه عيا والنـُّهْبىَ والغَصْبُ بمعنى . اعُنـْ
ثـْلَةُ « 6».جدع الأنْفِ والأذن وفقئ العين وغيرهالعقوبة بقطع الأعضاء ك«: والمثلة هي 5».واحد

ُ
والم
 7».جَريمِةٌَ وَحْشِيَّةٌ حَرَّمَهَا الإِسْلامُ أَشَدَّ التَّحْريمِِ لِمَا فيها من العنف والقسوة وإهدار كرامة الإِنسان

ْ ﴿: قال تعالى. والله سبحانه وتعالى كرَّم الإنسان وفضله على كثير من المخلوقات َ َ ِ وَ
َ  َ ْ َ

 َ َ  ْ ِ  ٍ ِ
َ
 َ َ  ْ ُ َ ْ َ تِ وَ َ ِ ّ َ ا ِ  ْ ُ َ ْ ِ وَرَزَ

ْ َ ْ ِ وَا ّ
َ ْ ِ ا  ْ ُ َ ْ َ َ َ آدَمَ وَ ْ

 
ً

ِ ْ إنه «: قال الدكتور محمد بلتاجي 8»تَكْريمُِ بَني آدَمَ مَقْصِدٌ شَرْعِيٌّ أَسَاسٌ «و ]70: الإسراء[ ﴾َ
                                                           

ض، 1423، 01الملخص الفقهي، ط: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان -1 سة إدارة البحوث العلمية والافتاء، الر ه، ر
  .548، 02المملكة العربية السعودية، ج

ب لا يعذب بعذاب الله: أخرجه البخاري في صحيحه 2- : البخاري. [577، ص3016، رقم الحديث كتاب الجهاد والسير، 
  .]577صحيح البخاري، ص

ب لا يعذب بعذاب الله، رقم الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه -3 : البخاري. [577، ص3017كتاب الجهاد والسير، 
 .]577صحيح البخاري، ص

ب النهبى بغير إذن صاحبه، رقم : أخرجه البخاري في صحيحه -4 : البخاري. [467، ص2474الحديث كتاب المظالم، 
  .]467صحيح البخاري، ص

ؤوط، وعنى بتصحيحه ونشره بشير محمد : حمزة محمد قاسم -5 منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، راجعه عبد القادر الأر
، 03عودية، جم، مكتبة دار البيان، دمشق، سورية، ومكتبة المؤيد، الطائف، المملكة العربية الس1990 -ه1410عيون، ط

 .370ص
  .370، ص03منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج: حمزة محمد قاسم -6

  .371، ص03منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج: حمزة محمد قاسم 7-
لد الثالث قسم المبادئ العامة والقواعد المقاصدية، ص  -8   .151معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، ا
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احترمت فيه  امما لا شك فيه عند العارفين المنصفين أن التاريخ البشري لم يشهد عقيدة أو نظامً 
عتباره . الإنسانية كما احترمت في الإسلام ذا التكريم للإنسان  ونصوص القرآن والسنة تنطق 

 ً فحسب، وبصرف النظر عما يملكه، وعن مظهره، فلم يكن المظهر المادي على وجه الإطلاق  إنسا
للكرامة الإنسانية؛ لأن الله لا ينظر إلى لون الإنسان، أو جنسه، أو وضعه  امقياسً  -وبكل ما يحتويه-

نا قيل في ومن ه. ، وأعني به القلباالاجتماعي ولكنه ينظر إلى ذلك الشيء المشترك بين الناس جميعً 
ولم يكن بلال الذي جعله ).  أبو بكر سيد وأعتق سيد(الإسلام على لسان عمر بن الخطاب 

هي الأساس  -في حد ذاته- وهذه الكرامة البشرية للإنسان . أسود اللون اعمر سيد المسلمين إلا عبدً 
لذلك  ت إلا سبيلاً ولم تكن العقو. التشريعي الذي بنيت عليه التشريعات الإسلامية وهدفت إليه

ت،  لحماية والضمان على كل المستو فقد اعتبر التشريع الإسلامي خمسة أشياء، يجب أن تحاط 
حتى لا تصبح مجرد شعار أجوف، تناقضه حقائق . لهذه الكرامة البشرية االفردية والجماعية، تحقيقً 

أو (، والنفس، والعقل، والنسل )ةأو العقيد(الدين : وهذه الأشياء الخمسة هي. الحياة المرة القاسية
لكليات الخمس التي تحقق للإنسان . ، والمال)العرض كرامته   -لمحافظة عليها-وهي ما يسمى 
  1».البشرية

رم: الضابط الثاني   .أن تكون متناسبة مع الجريمة وا
رم؛ لأن الجرائم تختل التعزيرية يجب أن تكون العقوبة ف فهناك الجرائم متناسبة مع الجريمة ومع ا
قال ابن . وليس من الحكمة والمصلحة والرحمة المساواة بينها في العقوبة. الصغيرة وهناك الجرائم الكبيرة

تِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ ببَِدَائهِِ الْعُقُولِ أَنَّ «: القيم رُ مُسْتَحْسَنٍ، بَلْ  التَّسْويِةََ فيِ الْعُقُوَ  مَعَ تَـفَاوُتِ الجْرَاَئِمِ غَيـْ
تِ لمَْ تحَْصُلْ مَصْلَحَةُ الزَّ  نـَهَا فيِ أدَْنىَ الْعُقُوَ جْرِ، وَإِنْ مُنَافٍ للِْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ؛ فإَِنَّهُ إنْ سَاوَى بَـيـْ

لنَّظْرَةِ  ِ نـَهَا فيِ أَعْظَمِهَا كَانَ خِلاَفَ الرَّحمَْةِ وَالحِْكْمَةِ؛ إذْ لاَ يلَِيقُ أَنْ يَـقْتُلَ  لَةِ وَيَـقْطَعَ  سَاوَى بَـيـْ وَالْقُبـْ
رمين أيضً » .بِسَرقَِةِ الحْبََّةِ وَالدِّينَارِ  يختلفون من حيث الخطورة والشر والفساد، فعقوبة من  اكما أن ا

لخير والصلاح لشر والفساد يجب أن تكون أشد من عقوبة من عرف  أقَِيلُوا (: لقوله صلى الله عليه وسلم. عرف 

                                                           
ريخ، دار الفكر :  بلتاجيمحمد -1 منهج عمر بن الخطاب في التشريع دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته، بدون طبعة وبدون 

  . 238العربي، ص
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م إلا الحدودذَوي الهيئاتِ  ِ ت أصحاب المروءات والخصال الحميدة إلاَّ مَا  1.)عَثَرا أي اعفوا عن زَلاَّ
  .2يوُجِبُ الحدُُود

  .أن تكون شخصية: الضابط الثالث
شخصية أي؛ أن ألم العقوبة لا يصيب إلا من ارتكب الجريمة أو  التعزيرية يجب أن تكون العقوبة

والشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين . ساهم فيها ولا يتعداه إلى غيره مهما كانت صلة قرابته به
حيث ورد النص عليه في القرآن الكريم وفي السنة . الوضعية في النص على مبدأ شخصية العقوبة

  : لقرآن الكريم قوله تعالىفمن ا. النبوية الشريفة
ً ﴿ -أ ْ َ  ُ ُ ا ِ

ّ َ ُ  
َ

  ْ َ َ َ ْ
َ ا  َ ْ َ َ ْ وَ َ َ َ

 َ  َ َ  َ َ ْ   ] 286 :البقرة[﴾ إِ وُ

»﴿ ً ْ َ  ُ ُ ا ِ
ّ َ ُ  

َ
 َ َ ْ من فرُوضهِ من صَوْم  اأي إلا قدرَ طاَقَتها، لا يكلفها فرَضً ﴾ إِ وُ

َ ﴿: ومعنى. أوصَلاةٍ أو صَدقَةٍ أو غير ذلك إلا بمقدار طاقتها  َ ْ َ َ ْ وَ َ َ َ
 َ  َ َ

 ْ َ َ َ ْ
رُِ وَازرَِةٌ وزِْرَ ﴿: بذنب غيره  كما قال جلَّ وعزَّ  اأي لا يؤَاخذ أحدً ﴾ ا َ  

َ
وَ

ى َ ْ ُ
  4»3﴾أ

ٍ ﴿ - ب
ْ َ  ُ  ُ ِ ْ َ  

َ
َوَ ْ َ َ  ِ لاَ يُـؤَاخَذُ ممَِّا أتََتْ مِنَ : أَيْ «] 164 :الأنعام[﴾ إ

اهَا إِلىَ غَيرْهَِا، هَا لاَ يَـتـَعَدَّ وَهُوَ مِثْلُ قَـوْلهِِ  الذَّنْبِ وَارْتَكَبَتْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ سِوَاهَا، فَكُلُّ كَسْبِهَا للِشَّرِّ عَلَيـْ

                                                           
ب في الحد يُشفع فيه، رقم الحديث : أخرجه أبو داود في سننه -1 ب  وقال . 785، 784، ص4375كتاب الحدود، 

صر الدين الألباني./ 785، 784داود، ص سنن أبي: أبو داود. [الألباني صحيح لد : محمد  صحيح سنن أبي داود، ا
  .] 48الثالث، ص

دي: ينظر -2   .38، ص12عون المعبود شرح سنن أبي داود، ج: العظيم آ
ذه الصيغة وردت في القرآن الكريم أربع مرات -3 ، 15اء الآية ، وفي سورة الإسر 164في سورة الأنعام الآية : هذه الآية الكريمة 

َىووردت بصيغة ﴿. 07، وفي سورة الزمر الآية 18وفي سورة فاطر الآية  ْ ُ
رُِ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ َ  

َ
﴾ مرة واحدة في سورة أ

  .38النجم الآية 
 - ه1408، 01معاني القرآن وإعرابه، شرح وتحقيق عبد الجليل عبده شلبي، ط): أبو إسحاق إبراهيم بن السري(الزجاج 4-

 .369، ص01م، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ج1988
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َ ﴿: تَـعَالىَ  ْ وَ َ َ َ
 َ  َ َ ْ َ َ َ ْ

َ ا  َ ْ ٍ ﴿: وقوله] 286: البقرة[﴾ َ
ْ َ  ُ ى  َ ْ ُ ِ

َ ْ َ  َ   1»].15 :طه[﴾ ِ

َى﴿ - ج ْ ُ
رُِ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ َ  

َ
   2».لا يؤاخذ أحد بذنب غيره: يعني«]  164: الأنعام[﴾ وَ

رُِ وَازرَِةٌ ﴿من مفاخر الإسلام مبدأ «: قال وهبة الزحيلي َ  
َ
ىوَ َ ْ ُ

أي مبدأ المسؤولية ﴾ وزِْرَ أ
: الشخصية في الدنيا والآخرة، فلا يسأل إنسان عن جريمة غيره، ولا يتحمل امرؤ عقوبة جان آخر

نَ ﴿ ُ َ ْ َ  َ  
ُ

ل
َ ْ ُ  

َ
َ وَ ْ َ ْ َ

َ أ نَ 
ُ َ ْ ُ  

َ
 ْ    3»]25 :سبأ[ ﴾ُ

ٌ ﴿ -د ِ َ رَ َ َ
 َ ِ ئٍِ  ْ ن بما عمل من خير : أي« ]21 :الطور[﴾ ُ ا كل إنسان مر

  4».وشر، لا يؤاخذ أحد بذنب غيره
ٌ ﴿ - ه َ ِ ْ رَ َ َ َ

 َ ِ  ٍ
ْ َ نة بما كسبت، مأخوذة «  ]38 :المدثر[﴾ ُ  أي كل نفس مر

لخير خيرً  لسوء سوءً ابما عملت، مجزية    5».ا، و
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

، 04فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، اعتنى به وراجع أصوله يوسف الغوش، ط: الشوكاني 1-
  . 463، ص08م، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ج2007 -ه1428

تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم، تحقيق وتعليق علي محمد ): أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم(السمرقندي -2
يد النوتي، ط م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1993 -ه1413، 01معوض وعادل أحمد عبد الموجود وزكر عبد ا

  . 145، ص03ج
لد الحادي عشر، جالتفسير ا: وهبة الزحيلي -3   .590، ص22لمنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ا
لد الحادي عشر، ص: أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي -4   .7126الهداية إلى بلوغ النهاية، ا

ريخ، دار الفكر العربي، الكتاب الخامس عش: عبد الكريم الخطيب 5- ، 29ر، جالتفسير القرآني للقرآن، بدون طبعة وبدون 
  .  1302ص



 ضوابط سلطة القاضي في التجريم والعقاب التعزيري في الشريعة الإسلامية: الفصل الثاني............سلطة التجريم والعقاب في ظل نظام التعزير

- 195 - 
 

  :على مبدأ شخصية العقوبة منها نصتأما من السنة النبوية الشريفة فهناك أحاديث كثيرة 
يَضْرِبُ بَـعْضُكُمْ رقِاَبَ بَـعْضٍ، وَلاَ  الاَ تَـرْجِعُوا بَـعْدِي كُفَّارً (: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن عبد الله، قال -

يُـؤْخَذُ الرَّجُلُ بجَِريِرةَِ 
 3لاَ ألُْفِيـَنَّكُمْ (: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن مسروق، قال 2).أبَيِهِ وَلاَ بجَِريِرَةِ أَخِيهِ  1
  4).، يَضْرِبُ بَـعْضُكُمْ رقِاَبَ بَـعْضٍ، لاَ يُـؤْخَذُ الرَّجُلُ بجَِريِرَةِ أبَيِهِ، وَلاَ بجَِريِرَةِ أَخِيهِ اتَـرْجِعُونَ بَـعْدِي كُفَّارً 

ابْنيِ، : قاَلَ  )مَنْ هَذَا مَعَكَ؟(: أتََـيْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبيِ فَـقَالَ : أَبيِ رمِْثَةَ قاَلَ  عَنْ  -
  5.)أمََا إِنَّكَ لاَ تجَْنيِ عَلَيْهِ، وَلاَ يجَْنيِ عَلَيْكَ (: أَشْهَدُ بِهِ، قاَلَ 

شْخَاشِ الْعَنـْبرَِيِّ قاَلَ  - لاَ تجَْنيِ عَلَيْهِ، وَلاَ (: أتََـيْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِيَ ابْنيِ، فَـقَالَ : عَنِ الخَْ
  6.)يجَْنيِ عَلَيْكَ 

َِّ صَلَّى اللهُ : عَنْ ثَـعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ الْيَـرْبوُعِيِّ قاَلَ  - سٍ مِنَ كَانَ رَسُولُ ا َ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخَْطُبُ فيِ أُ
ً : الأْنَْصَارِ، فَـقَالُوا َِّ، هَؤُلاَءِ بَـنُو ثَـعْلَبَةَ بْنِ يَـرْبوُعٍ قَـتـَلُوا فُلاَ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ، فَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ  َ رَسُولَ ا

  7.) تجَْنيِ نَـفْسٌ عَلَى الأُْخْرَىأَلاَ لاَ (: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَتَفَ بِصَوْتهِِ 
  
  
  

                                                           
ج العروس من جواهر القاموس، تحقيق إبراهيم الترزي، راجعه عبد : الزبيدي: ينظر. [يجَْنِيها الرَّجلُ  الذَّنْبُ، والجنَِايةَُ : الجرَيِرَةُ  -1

  ] .401، ص10م، مطبعة حكومة الكويت، ج1972 -ه1392الستار أحمد فراج، ط
: النسائي. [صحيح: قال الألباني .636، ص4127كتاب تحريم الدم، تحريم القتل، رقم الحديث : أخرجه النسائي في سننه 2-

صر الدين الألباني. / 636سنن النسائي، ص لد الثالث، ص: محمد    .]109، 108صحيح سنن النسائي، ا
شرح : محمد بن علي بن آدم بن موسى الأيتوبي الولوي[» .إذا وجدتهّ، أي لا أجدنّكم: بضمّ الهمزة، من ألفيته لاَ ألُْفِيـَنَّكُمْ « -3

تبى، ج   ].141، ص32سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح ا
 .هَذَا الصَّوَابُ : دِ الرَّحمَْنِ قَالَ أبَوُ عَبْ  .636، ص4128كتاب تحريم الدم، تحريم القتل، رقم الحديث : أخرجه النسائي في سننه -4

صر الدين الألباني. / 636سنن النسائي، ص: النسائي. [صحيح: وقال الألباني لد الثالث، : محمد  صحيح سنن النسائي، ا
  .]109ص

ب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؟، رقم الحديث : أخرجه النسائي في سننه 5- ني قال الألبا. 737، ص4832كتاب القسامة، 
لد الثالث، ص: صر الدين الألباني./ 737سنن النسائي، ص: النسائي.[صحيح   .]305صحيح سنن النسائي، ا

ب لا يجني أحدُ على أحدً : أخرجه ابن ماجة في سننه -6 ت،  قال الألباني . 454، ص2671، رقم الحديث اكتاب الد
صر الدين./ 454صسنن ابن ماجة، : ابن ماجة. [صحيح لد الثاني، ص: الألباني محمد    .]354صحيح سنن ابن ماجة، ا

ب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؟، رقم الحديث : أخرجه النسائي في سننه -7 قال الألباني . 737، ص4833كتاب القسامة، 
لد الثالث، ص: صر الدين الألباني./ 737سنن النسائي، ص: النسائي.[صحيح   .]305صحيح سنن النسائي، ا
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، أَنَّ رَجُلاً  - ً : قاَلَ  عَنْ طاَرقٍِ الْمُحَارِبيِِّ َِّ، هَؤُلاَءِ بَـنُو ثَـعْلَبَةَ الَّذِينَ قَـتـَلُوا فُلاَ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ،  َ رَسُولَ ا
، فَـرَفَعَ يَدَيْهِ حَتىَّ رأَيَْتُ بَـيَاضَ    . 1مَرَّتَـينِْ  )لاَ تجَْنيِ أمٌُّ عَلَى وَلَدٍ (: إِبْطيَْهِ، وَهُوَ يَـقُولُ  فَخُذْ لنََا بثِأَْرَِ

ةِ الْوَدَاعِ : عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْروِ بْنِ الأَْحْوَصِ، عَنْ أبَيِهِ، قَالَ  - َ (: سمَِعْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، يَـقُولُ فيِ حَجَّ
فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ، وَأمَْوَالَكُمْ، (: يَـوْمُ الحَْجِّ الأَْكْبرَِ، قاَلَ : ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، قاَلُوا )يَـوْمٍ أَحْرَمُ؟أيَُّـهَا النَّاسُ أَلاَ أَيُّ 

نَكُمْ حَراَمٌ، كَحُرْمَةِ يَـوْمِكُمْ هَذَا، فيِ شَهْركُِمْ هَذَا، فيِ بَـلَدكُِمْ هَذَا، أَلاَ لاَ يجَْنيِ  إِلاَّ  جَانٍ وَأعَْراَضَكُمْ بَـيـْ
نْ يُـعْبَدَ فيِ عَلَى نَـفْسِهِ، وَلاَ يجَْنيِ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلاَ مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ، أَلاَ إِنَّ الشَّيْطاَنَ قَدْ أيَِسَ أَ 

اَ، أَلاَ وكَُلُّ دَمٍ ، وَلَكِنْ سَيَكُونُ لهَُ طاَعَةٌ فيِ بَـعْضِ مَا تحَْتَقِرُونَ مِنْ أعَْمَالِكُمْ، ابَـلَدكُِمْ هَذَا أبََدً  فَـيـَرْضَى ِ
هَا دَمُ الحْاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ  فيِ بَنيِ  اكَانَ مُسْتـَرْضِعً - مِنْ دِمَاءِ الجْاَهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ مَا أَضَعُ مِنـْ

ةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ، لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ مِنْ رَِ الجْاَهِلِيَّ  أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ رًِ  -ليَْثٍ، فَـقَتـَلَتْهُ هُذَيْلٌ 
َ أمَُّتَاهُ هَلْ بَـلَّغْتُ؟   . 2ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .) اللَّهُمَّ اشْهَدْ : (نَـعَمْ، قاَلَ : ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، قاَلُوا) تُظْلَمُونَ، أَلاَ 

أن كل جريرة أو جناية لا يعاقب «: المعنى الذي يستفاد من هذه الأحاديث النبوية الشريفة هو
رُِ ﴿ :قال تعالى. عليها إلا فاعلها، وهو مقتضى العدل الذي قامت عليه شريعة الإسلام َ  

َ
وَ

ى َ ْ ُ
﴾ فلا الأب يؤخذ بجناية ولده ولا الولد يؤخذ بجناية أبيه، وفيه إبطال لما كانواْ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ

  3».ه من أقارب القاتلعليه في الجاهلية من قتل من يجدون
  
  
  
  
  

 

                                                           
ب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؟، رقم الحديث : أخرجه النسائي في سننه -1 قال الألباني . 738، ص4839كتاب القسامة، 

لد الثالث، ص: صر الدين الألباني./ 738سنن النسائي، ص: النسائي.[صحيح   .]306صحيح سنن النسائي، ا
ب الخطبة يوم : أخرجه ابن ماجة في سننه -2 . قال الألباني صحيح. 517، ص3055النحر، رقم الحديث كتاب المناسك، 

صر الدين الألباني./ 517صسنن ابن ماجة، : ابن ماجة[ لد الثالث، ص: محمد    .]57صحيح سنن ابن ماجة، ا
لد الثالث، ص: صفاء الضوي أحمد العدوي -3   .588إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة، دار اليقين، ا
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 ت ونتائجهتعريف : المبحث الأول   .مبدأ قانونية الجرائم والعقو
 ت :المبحث الثاني  .تقييم مبدأ قانونية الجرائم والعقو

 

التشريع الجنائي الوضعي في ظل جمود : الثالثالفصل 
ت   .مبدأ قانونية الجرائم والعقو
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  :تمهيد
ت وعلى نتائجه، وعلى  في هذا الفصل سيتم التعرف على معنى مبدأ قانونية الجرائم والعقو

لذلك و  .التي تعَرض لها الانتهاكاتالانتقادات الموجهة له، وعلى التطورات التي أدُخلت عليه، وعلى 
  :   تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين وهما

 ت ونتائجهتعريف : المبحث الأول   .مبدأ قانونية الجرائم والعقو
 ت: المبحث الثاني  .تقييم مبدأ قانونية الجرائم والعقو
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 ت ونشأته ومبرراتهتعريف : المطلب الأول   .مبدأ قانونية الجرائم والعقو
 تنتائج مبدأ قانونية : المطلب الثاني   .الجرائم والعقو

 

ت تعريف : المبحث الأول مبدأ قانونية الجرائم والعقو
  .ونتائجه
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  :تمهيد
ت ونشأته ومبرراتهفي هذا المبحث سيتم التعرف على معنى  ، وعلى مبدأ قانونية الجرائم والعقو

  :ولذلك تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وهما. نتائجه
 ت ونشأته ومبرراته :المطلب الأول   .تعريف مبدأ قانونية الجرائم والعقو
 ت :المطلب الثاني   .نتائج مبدأ قانونية الجرائم والعقو

 
  
ت، أو مبدأ لا جريمة ولا عقوبة    ت، أو مبدأ شرعية الجرائم والعقو مبدأ قانونية الجرائم والعقو

أنه لا يجوز تجريم فعل لا ينص «: مبدأ الشرعية الجنائية يعنيإلا بنص، أو مبدأ الشرعية النصية، أو 
لها من  كما لا يجوز توقيع عقوبة على الجاني خلاف تلك المقررة قانوً . القانون صراحة على تجريمه

 اويعد نصً . وبذلك يكون النص التشريعي هو وحده مصدر التجريم والعقاب. حيث نوعها ومقدارها
للتجريم، كل قاعدة قانونية مكتوبة، صادرة عن سلطة مختصة  ان مصدرً ، يصح كي يكو اتشريعيً 

فتحديد الأفعال : حصر مصادر التجريم والعقاب في نصوص القانون« :وبعبارة أخرى 1».لتشريع
ت المقررة لها سواء من حيث نوعها أو مقدارها كل ذلك  ا وتحديد العقو التي تعد جرائم وبيان أركا

ع وليس للقاضي شأن في ذلك وكل ما له هو تطبيق ما يضعه الشارع من من اختصاص الشار 
ت أو مبدأ الشرعية أنه ازاءيقصد بمبدأ قانونية الجرائم والج«: وبعبارة أخرى 2».نصوص في هذا الشأن

ا وتحديد الج. إلا بنص في القانون جزاءلا جريمة ولا  ت ازاءفتحديد الأفعال التي تعد جرائم وبيان أركا
المقررة لها من حيث نوعها أو مقدارها، كل ذلك يجب أن يرد صراحة في نص قانوني مكتوب يضعه 

ا «: وبعبارة أخرى يعني 3».االمشرع سلفً  أن المشرع هو الذي يحدد الأفعال المعدة جرائم ويبين مضمو
ت المقررة كما أنه هو الذي يحدد العق.من أركان وعناصر بدقة ووضوح لا يكتنفها اللبس والغموض و

   1».بين ما للشارع وبين ما للقاضي من اختصاص فاصلاً  افهذا المبدأ يضع حدً . اومقدارً  الها نوعً 

                                                           
ت، صمح: عادل قورة -1  .38اضرات في قانون العقو
لد الأول، ص: محمود نجيب حسني -2 ت اللبناني القسم العام، ا  .110، 109شرح قانون العقو
ت القسم العام، ط: سمير عالية -3 م، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1996 -ه1416أصول قانون العقو

  .45بيروت، لبنان، ص
ت، ص: سعيدكامل ال -1  .54، 53شرح الأحكام العامة في قانون العقو

ت ونشأته ومبرراته: المطلب الأول   .تعريف مبدأ قانونية الجرائم والعقو
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ت يتحقق بوجود أربعة عناصر وهي   :1وعليه فإن مبدأ قانونية الجرائم والعقو
ا -أ   .تحديد الأفعال التي تعد جرائم وبيان أركا

  .حيث نوعها أو مقدارهات المقررة لها من ازاءتحديد الج - ب
  .أن يرد ذلك التحديد في نص قانوني صريح مكتوب - ج
  .اأن يضع المشرع هذا النص سلفً  -د

لنص «: ومن هنا يتبين الفرق بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي فالقانون يحصر الجرائم 
ا وما لم يرد تجريمه في نصوص لا اعتباره جريمة مهما   ايمكن أبدً  عليها كتابة مع تحديد عناصرها وأركا

، فالشرع إذن من هذه الناحية اأما في الشرع، فقد تبينا أن لكل فعل حكمً . اأو قبيحً  اكان مستهجنً 
ا نصاأوسع من القانون نطاقً  ا نص أو لم يرد  . ، فهو يضم في دائرته كل الأفعال الآثمة، سواء ورد 

ا تنتهي وقد بدأ رجال القانون أنفسهم ينعون على  حصر الجرائم على الصورة التي عرفتها القوانين 
بكل ما تتمخض عنه  اإلى جمود التشريع وتخلفه عن مجاراة التطور؛ لأن المشرع لا يمكنه الإحاطة مقدمً 

ظروف الحياة المتجددة فتتهيأ للأشرار فرص ارتكاب كل الأفعال الضارة التي لم يجرمها القانون وتظل 
  2».باحة حتى يتنبه المشرع ويتدخل فينص على تجريمهاهذه الأفعال م

نوع العقوبة ومقدارها  -في نص قانوني مكتوب اسلفً -والمشرع الوضعي هو الذي يحدد 
أو . فالقاضي الجنائي في التشريعات الجنائية الحديثة لا يملك تجريم فعل لم يرد في القانون نص يجرّمه«

ت؛ فليس له أن يقرر اعتبار فعل معينّ جريمة دون أن العقاب عليه بغير ما حدده القانون  من عقو
، على الرغم من ايوجد في القانون نص يجرّم هذا الفعل، فإن لم يوجد النص فالفعل مشروع جنائيً 

مخالفته للعدالة أو تناقضه مع النظام العام أو قواعد الأخلاق أو الدين أو الآداب العامة أو إضراره 
بغير  اوليس للقاضي الجنائي أن يعاقب على فعل غير مشروع جنائيً . أو فردية اجتماعيةبمصلحة 

 اولو بدا للقاضي أن هذه العقوبة غير متناسبة مع الفعل نوعً . العقوبة التي حددها للفعل نص التجريم
ا عقوبة مهينة أو قاسية أو غير إنسانية من وجهة نظره الخاصاأو مقدارً     1».، أو أ

                                                           
ب التعزير، ص: إيمان بنت محمد علي عادل عزَّام  -1 ن مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص على    .197سر

لس الأعلى 1965 -ه1384من الفقه الجنائي المقارن بين الشريعة والقانون،  ط: أحمد موافي 2- م، لجنة الخبراء يصدرها ا
لقاهرة، يشرف على إصدارها محمد توفيق عويضة، الكتاب الثاني، ص   .32للشئون الإسلامية 

ت القسم العام، ط: فتوح عبد الله الشاذلي  -1  .134دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، صم،  1998قانون العقو
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ة الإسلامية فإن القاضي في نظام التعزير يملك سلطة التجريم والعقاب فله تجريم ما أما في الشريع
ت الخمس    .وتقدير العقوبة التي يراها مناسبةيستجد من أفعال فيها عدوان على الضرور

ت الإسلامي ومقابله في القانون «: مصطفى كمال وصفيقال الدكتور  المقارنة بين نظام الجنا
ا ويمنع العقاب الجنائي على ما عداها، وذلك الحديث، تبين  أن القانون الحديث يحدد الجرائم وأركا

وهو مبدأ تنص عليه جميع » لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص«بمبدأ  اصيانة لمبدأ الحرية الشخصية، وأخذً 
خذ ال. الدساتير الحديثة ولا نكاد نطالع أحدها إلا ونجد فيه هذا النص بحرفه نظام بينما لا 

خذ بمبدأ تحديد العقوبة والجريمة إلا في ...الإسلامي بذلك ومن الواضح أن النظام الإسلامي لا 
ا وفي عقوبتها. الحدود، كالقتل والحرابة والسرقة والقذف وشرب الخمر ت محددة في أركا . فهذه الجنا

لعقوبة المناسبة ح . سب كل حال على حدةوأما فيما عدا ذلك فإن للقاضي مطلق سلطة التعزير 
لأن الواقع هو أن  ؛إلى تحبيذ هذه الطريقة - وخاصة في إيطاليا–وقد اتجه بعض رجال الفقه الحديث 

ال الجنائي هو مجال إقناعي بحت تلعب فيه الظروف الدافعة إلى الجريمة دورً  ولذلك فقد ...اأساسيً  اا
ا بمعرفة الشارع وفرض هذ ا الوزن على القاضي وحرمانه من التقدير المطلق رأواْ أن تحديد العقوبة ووز

ا لا يوافق الأصول الجنائية حة . في وز وهذا حق بلا شك، وإن كانت التشريعات الوضعية تواجهه 
للقضاة فيما يصادفون في  اوهذه الوسائل وإن كانت بلا شك متنفسً ...الفرصة للقاضي للتخفيف

ا لا تمتد إلى حد العمل من ظرف تستوجب الخروج على الحد ود التي رسمها الشارع للعقوبة، إلا أ
ا المحددة في القانون ركا إذ أنه لا يستطيع أن يعطي . العقاب على جرائم لم ينص عليها الشارع، 

فبدون ذلك لا . الفعل وصفه القانوني كجريمة معاقب عليها  إلا بتوافر أركانه القانونية التي تجعله جريمة
وإزاء هذا الجمود فإنه قد تعرض على القاضي أفعال لا . ريمة ولا يتيسر العقاب عليهاتتكون منه ج

والشريعة الإسلامية تطلق القاضي في سلطة ...ايمكن تجريمها وإن بدا فيها العدوان والإجرام واضحً 
نواعها التعزير في أنواع الجرائم وفي مقدار العقوبة فهو غير مقيد في تعزيره لا بنصوص تحدد الجرائ م 

ت بمقدارها ا : بل إن الركن العام الوحيد. ولا العقو هو مخالفة مقاصد الشارع، وهي التي تتقيد 
   1».الجماعة الإسلامية كلها بقصد الإصلاح ودرء المفاسد

ت فيقول الدكتور  ةأما عن نشأ لم يظهر مبدأ «: أحمد فتحي سرورمبدأ قانونية الجرائم والعقو
. الشرعية الجنائية إلا في اللحظة التي تحددت فيها سلطات الدولة وانفصلت كل منها عن الأخرى

ففي عهد الملكية المطلقة، كانت أوامر الملك تتمتع وحدها بقوة القانون الذي يكون له سلطة تجريم 
                                                           

  .330، 327، ص04الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، ج: الدردير -1
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تحكميّة في تجريم الأفعال  وفي القرون الوسطى كان القضاة يملكون سلطة. الأفعال بمطلق إرادته
والعقاب عليها دون نص في القانون، وظلت الحال كذلك حتى اشتد نقد الفلاسفة والكتاب لهذا 
، كما ظهر مبدأ الفصل بين السلطات للحيلولة دون تحكم  التحكم، وعلى رأسهم مونتسكيو وبيكار

ن يكون للسل دواْ  طة التشريعية وحدها حق وضع الملك أو القضاة ولحماية حقوق الإنسان، و
ت ت منذ أن .  الجرائم وما يقابلها من عقو وقد أخذ القانون الإنجليزي بمبدأ شرعية الجرائم والعقو

 Magnaصدر ميثاق هنري الأول، ثم تضمنه دستور كلاريندون، وأكده بعد ذلك العهد الأعظم 
Charta ورة الفرنسية فأكدت هذا المبدأ في ثوجاءت ال. الذي قرر سمو قواعد القانون في انجلترا

وجاء الإعلان العالمي لحقوق . م1789المادة الثانية  من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 
كما تضمنته الاتفاقية .م فنص على المبدأ المذكور1948الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 

، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية )7لمادة ا(م 1950الأوروبية لحقوق الانسان الصادرة عام 
   1».)15ت  71(م 1966لعام 

ت الجزائري في المادة الأولى »  .لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون«: ونص عليه قانون العقو
  :م في عدة نصوص وهي2020م والمعدل في 1996وأكد عليه الدستور الجزائري لسنة  

  » .إطار محاكمة عادلة   في   حتىّ تثبِت جهة قضائيّة إدانته، اكل شخص يعُتبر بريئً   :41المادة « -
رّم : 43المادة « -   ».لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل ا
لقانون، وطبقً  لا يتُابع أحد، ولا يوُقف أو يحُتجز، : 44المادة « -  اإلا ضمن الشروط المحدّدة 

  .للأشكال الّتي نصّ عليها
سباب توقيفه   .                                                  يتعينّ إعلام كل شخص موقوف 

                          .                           يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده ،  الحبس المؤقت إجراء استثنائي
  ».  يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي

  .يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة :165المادة « -
  .القضاء متاح للجميع

  ».تطبيقه وإجراءاتيضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط 
ت   :167المادة « -   »  . الجزائيّة لمبدأي الشّرعيّة والشّخصيّةتخضع العقو

                                                           
  .31م، دار الشروق، ص2002 -ه1422، 02القانون الجنائي الدستوري، ط: أحمد فتحي سرور  -1
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ت فهي   : 1وأما مبررات مبدأ قانونية الجرائم والعقو
ت هو تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات -أ فلكل سلطة من السلطات . مبدأ قانونية الجرائم والعقو

صدار والسلطة التشريعية هي وحدها ا. الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية اختصاص لمختصة 
  .القوانين التي تجرم وتعاقب على الأفعال

ت الفردية في مواجهة أي تحكم  - ب ت ضمانة هامة للحقوق والحر يمثل مبدأ قانونية الجرائم والعقو
فمن حق الفرد ألا يعاقب على فعل إلا إذا كان . أو تعسف من السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية

لعقوبة التي كان  اومن حقه أيضً . هذا الفعل ويعاقب عليههناك نص قانوني يحظر  ألا يعاقب إلا 
  .عليها وقت ارتكابه هذا الفعل امنصوصً 

ت - ج إحدى وسائل تحقيق المساواة بين الأفراد في مواجهة  يعد مبدأ قانونية الجرائم والعقو
ا نصوص عا. السلطات العامة   .مة ومجردةفالأفراد سواسية أمام نصوص التجريم؛ لأ

  

ت على عاتق سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية  يرتب مبدأ قانونية الجرائم والعقو
ا في ما يلي   : والقضائية التزامات معينة بيا

  . السلطة التشريعية التزامات: الفرع الأول
 فإنه يتوجب عليها أن تقوم 2التجريم والعقاب هو من اختصاص السلطة التشريعيةبما أن  -01

ا لا تملك مباشرة هذا الاختصاص . بنفسها بسن نصوص التجريم والعقاب   أما السلطة التنفيذية فإ

                                                           
ت، ط القسم: محمد زكي أبو عامر وسليمان عبد المنعم :ينظر -1 م، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2002العام من قانون العقو

 .146، 145الإسكندرية، ص
تلك الجهة التي تملك إصدار القواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرفات «: السلطة التشريعية في الفقه الدستوري الوضعي هي -2

لثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي السلطات ا: سليمان محمد الطماوي[» .الجماعة في نطاق الدولة
والشعب هو الذي يملك سلطة التشريع في الدول الديمقراطية، إما مباشرة كما في الديمقراطية المباشرة، .] 49الإسلامي، ص

ة نصف المباشرة أو شبه وإما بواسطة نواب عنه كما في الديمقراطية النيابية، وإما بواسطة الشعب ونوابه كما في الديمقراطي
السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، : سليمان محمد الطماوي: ينظر. [المباشرة

لس الشعبي الوطني ومجلس : ويزاول السلطة التشريعية في النظام السياسي الجزائري برلمان يتشكل من غرفتين هما.] 331ص ا
يمارس السلطة التشريعية «: م2020م المعدل في 1996من الدستور الجزائري لسنة  114ما تنص عليه المادة  وهذا. الأمة

لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة كل غرفة من غرفتي البرلمان لها السيادة في إعداد القانون . برلمان يتكون من غرفتين، وهما ا
  ».والتّصويت عليه

ت: الثاني المطلب   .نتائج مبدأ قانونية الجرائم والعقو
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  .1إلا في الأحوال التي يجيزها الدستور
؛ ولهذا يجب 3واضحة ومحددة وبعيدة عن الغموض 2يجب أن تكون نصوص التجريم والعقاب -02

وأن يحدد نوع العقوبة . لا لبس فيه ولا غموض اواضحً  اعلى المشرع أن يحدد أركان الجريمة تحديدً 
  .4ومقدارها

لنسبة للمشرع هي قاعدة عدم رجعية  -03 ت  أهم نتيجة تترتب على مبدأ قانونية الجرائم والعقو
المظهر العملي لمبدأ قانونية  -علي راشدحسب الدكتور -نصوص التجريم وتشكل هذه القاعدة 

ت أو الترجمة الفعلية لهذا المبدأ النظري   . 5الجرائم والعقو
لتجريم لا يسري إلا على الأفعال التي ترتكب بعد لحظة نفاذه، أن نص ا«وتعني هذه القاعدة 

 :وتطبيق هذه القاعدة يقتضي أولاً  »6.فهو إذن لا يسري على الأفعال التي ارتكبت قبل هذه اللحظة
نيً    . 7تحديد وقت ارتكاب الجريمة :اوجوب تحديد وقت نفاذ القانون، و

ت الجزائري في المادة الثانيةوهذه القاعدة  ت «: نص عليها قانون العقو لا يسري قانون العقو
م والمعدل في 1996وأكد عليها الدستور الجزائري لسنة  » .على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة

رّم« :43م في المادة 2020    ».لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل ا
ت الجزائري-ولهذه القاعدة استثناء  وهو أن  -وقد أشارت إليه المادة الثانية من قانون العقو

ثر رجعي إذا كان أصلح للمتهم   . نص التجريم يطبق 
  
  

                                                           
ت القسم العام، ص أصول: سمير عالية: ينظر -1  .46قانون العقو
  : الجنائية الشروط التالية والإجراءاتيجب أن تستوفي نصوص التجريم والعقاب  -2
  . أن تكون النصوص مكتوبة - أ

  .أن تكون النصوص واضحة محددة -ب
 .]88، 86القانون الجنائي الدستوري، ص: أحمد فتحي سرور. [تكامل النصوص الجنائية مع القواعد العامة - ج
ت القسم العام، ص: سمير عالية: ينظر  -3   .46أصول قانون العقو
، 02، العدد 16في الشرعية الجنائية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، مجلد : عبد الأحد جمال الدين: ينظر -4

  .121م، الشهر يوليو، جامعة عين شمس، كلية الحقوق،  ص1974السنة 
ريخ، الناشر مكتبة سيد عبد الله وهبة، ص: علي راشد: ينظر 5-   .49القانون الجنائي أصول النظرية العامة، بدون طبعة، وبدون 
لد الأول، ص: محمود نجيب حسني 6- ت اللبناني القسم العام، ا   .141شرح قانون العقو

ت الجزائري القسم ا: عبد الله سليمان: ينظر -7   .91، ص01لعام، جشرح قانون العقو



تجمود التشريع الجنائي الوضعي في ظل مبدأ : الفصل الثالث................سلطة التجريم والعقاب في ظل نظام التعزير  قانونية الجرائم والعقو

- 206 - 
 

  :1ويشترط لتطبيق مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم شرطين هما
  .أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم -أ

ت على المتهمالقانون ا يسريأن  - ب ائي و   .لجديد قبل صدور حكم 
  . السلطة التنفيذية التزامات: الفرع الثاني

ا  اجزائيً  اأن تنفذ عقوبة أو تدبيرً  2لا يجوز للسلطة التنفيذية« -01 على شخص ما إلا إذا قضى 
فهذا الحكم وحده هو الذي يكشف عن وقوع الجريمة وخضوعها لنصوص قانون . حكم جزائي مبرم

ت   3».العقو
ت الجزائية؛ لأن ذلك من اختصاص  اكما لا يجوز لها أن تصدر قرارً « -02 بعقوبة من العقو

القاعدة على أن القضاء هو الحارس الطبيعي وترتكز هذه . القضاء الجزائي ولا يتقرر إلا بحكم قضائي
ت   4».للحر

ت والتدابير وفقً « -03 للشروط والحدود  اويجب على إدارات التنفيذ العقابي بدورها أن تنفذ العقو
عتبار أن قواعد التنفيذ تعتبر من النصوص المنظمة لل ، ومن ثمَّ جزاءالتي ينص عليها القانون، وذلك 

  5».رات التغيير في هذه القواعدفلا تملك تلك الإدا
  .السلطة القضائية التزامات: الفرع الثالث
ت فإن التجريم والعقاب هو من اختصاص المشرع وليس  اتطبيقً  لمبدأ قانونية الجرائم والعقو

عمل القاضي «و. 6بين اختصاص المشرع واختصاص القاضي فاصلاً  افهذا المبدأ يضع حدً . القاضي
ا إما  الجنائي هو تطبيق النصوص الجنائية على الوقائع المعروضة عليه للفصل فيها وإصدار حكم بشأ

لبراءة لنسبة للقاضي الجنائي ويمكن حصر  1».لإدانة و إما  ت  نتائج مبدأ قانونية الجرائم والعقو

                                                           
ت الجزائري القسم العام، ج: عبد الله سليمان: ينظر -1   .92، ص01شرح قانون العقو

عبد [» .سلطة تختص بتنفيذ القانون وإدارة شؤون الدولة والحفاظ على أمنها الداخلي والخارجي«: السلطة التنفيذية هي 2-
  . ]267معجم المصطلحات القانونية، ص: الواحد كرم

ت القسم العام، ط: سمير عالية -3 م، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2002 -ه1422شرح قانون العقو
 .47بيروت، لبنان، ص

ت القسم العام، ص: سمير عالية -4   .47شرح قانون العقو
ت القسم العام، ص: سمير عالية -5  .47شرح قانون العقو
ت القسم العام، صشرح : سمير عالية: ينظر -6  .46قانون العقو
 . 36القانون الجنائي أصول النظرية العامة، ص: علي راشد -1



تجمود التشريع الجنائي الوضعي في ظل مبدأ : الفصل الثالث................سلطة التجريم والعقاب في ظل نظام التعزير  قانونية الجرائم والعقو

- 207 - 
 

هو من  لأن المشرعطة تحديد العقاب؛ وكذلك سل .1في نتيجة واحدة وهي حرمانه من سلطة التجريم
ت المقررة لها  - في نص قانوني مكتوب اسلفً -يحدد  ا ويحدد العقو الأفعال التي تعد جرائم ويبين أركا

ت .من حيث نوعها ومقدارها إن صح - فالقاضي الجنائي في ظل مبدأ قانونية الجرائم والعقو
 اجريمة إلا إذا وجد نصً  امعينً  أن يعتبر فعلاً «لا يستطيع  فهو. مجرد بوق يردد ما قاله القانون - التعبير

نه  يجرّم فيه المشرع هذا الفعل، فإن لم يجد مثل هذا النص فلا سبيل إلى اعتبار الفعل جريمة ولو اقتنع 
تمع أشد الضرر وإذا تطلب المشرع لاعتبار . مناقض للعدالة أو الأخلاق أو الدين أو أنه ضار 

ة معينة توافر شروط معينة فالقاضي ملزم بكل هذه الشروط، ولا يجوز له إغفال أحدها الفعل جريم
أو عقوبة إلا إذا كانت مقررة في النص  زاءولا يملك القاضي الحكم بج. ولو كان في رأيه قليل الأهمية

وحيث . جزاءمن توقيع عقوبة امتنع عليه إنزال أي  االذي يجرّم الفعل فإذا كان النص الجزائي خاليً 
بنوعها  ايثبت تحديد عقوبة معينة لجرم معين، فلا يملك القاضي إلا أن يوقع العقوبة المحددة متقيدً 

ت يفرض على القاضي الجنائي  2».ومقدارها   :3التالية الالتزاماتومبدأ قانونية الجرائم والعقو
حكم الإدانة؛ لأن القانون المكتوب هو  إصداربيان النص الجنائي الذي استند إليه عند  -01

لإدانة استنادً  إصدارفلا يجوز له . المصدر الوحيد للقانون الجنائي إلى العرف أو المصلحة  احكم 
تمع؛ لأن ذلك معناه تمكين القاضي من إنشاء الجرائم   .العامة أو الدفاع عن ا

دة فيه أو الاجتهاد فيه لا يجوز له توقيع عقاب غير الذي حدده النص الجنائي  -02 للجريمة أو الز
  .إلا في حدود السلطة التقديرية التي خولها له القانون

ثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم -03   .4لا يجوز له تطبيق النص الجنائي 
ويل النصوص المتضمنة للتجريم، وعليه الالتزام بقواعد  -04 يجب عليه عدم التوسع في تفسير و

فسير نصوص التجريم، فلا يجوز له اللجوء إلى القياس عند انعدام النص، كما لا يجوز له ويل وت
وتفصيل هذه القواعد . إكمال النصوص الناقصة، ويجب عليه عدم التوسع في تفسير النصوص القائمة

  :1في ما يلي

                                                           

  .36القانون الجنائي أصول النظرية العامة، ص: علي راشد: ينظر  1-
ت القسم العام، ص: سمير عالية 2-   .47، 46شرح قانون العقو

  .48، 36لعامة، صالقانون الجنائي أصول النظرية ا: علي راشد: ينظر -3
ت الجزائري القسم العام، ص: عبد القادر عدّو: ينظر -4   .53مبادئ قانون العقو
  . 48، 36القانون الجنائي أصول النظرية العامة، ص: علي راشد: ينظر -1
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  . عدم اللجوء إلى القياس -أ
لبراءة حتى  ضَ رِ إذا عُ  على القاضي أمر لم يرد في القانون نص بتجريمه فإنه يتحتم عليه الحكم 

تمعاأو مذمومً  اولو كان هذا الأمر مستنكرً  . ،  أو كان فيه اعتداء على حق فردي أو على مصلحة ا
فليس للقاضي تطبيق القانون بطريق القياس؛ أي تطبيق نص وضع لتجريم فعل معين على فعل آخر 

وحرمان القاضي الجنائي من اللجوء للقياس هو نتيجة . يشبهه ولكن لا عقاب عليه بنص صريح
ت   . والقول بغير ذلك يعني منح القاضي سلطة التجريم. مباشرة لمبدأ قانونية الجرائم والعقو

فهذا الأخير إذا لم يجد نص تشريعي حكم . ومن هنا يختلف القاضي الجنائي عن القاضي المدني
. تضى الشريعة الإسلامية أو بمقتضى العرف أو بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالةبمق

يسري القانون على جميع المسائل التي «: عليه المادة الأولى من القانون المدني الجزائري نصتوهذا ما 
قتضى مبادئ وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بم. تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها

فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي . الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف
  ».وقواعد العدالة

  .عدم تكملة النص - ب
قصً  تحديد التصرف المعاقب عليه  أولاً : لانعدام أحد شقي التجريم وهما اإذا كان النص الجنائي 

نيً . وبيان عناصره ويجب على . فإنه يصبح في حكم العدم. لعقوبة المقررة له ومقدارهاتحديد ا او
لبراءة  يجرم فعلاً  انصً  فإذا وجد القاضي مثلاً . تكملة النص الناقص اولا يمكنه أبدً . القاضي الحكم 
 ً ً  دون أن يقرر له عقا لبراءة أو يقرر عقا   .لجريمة مجهولة العناصر فإنه يتحتم عليه الحكم 

  .قاعدة التفسير الضيق التزام - ج
  : فإنه لا يخرج عن حالتين إذا كان النص الجنائي كاملاً 

  .  وفي هذه الحالة يطبقه القاضي  كما هو. لا لبس فيه ولا غموض اأن يكون واضحً : الحالة الأولى
 وواجب القاضي. بسبب عيب في صياغته أو لتضاربه مع نص آخر. اأن يكون غامضً : الحالة الثانية

كالرجوع إلى ما . في هذه الحالة هي تفسير هذا الغموض؛ أي تفسير النص بما يكشف حقيقة مدلوله
وفي هذه الحالة مقتضى التفسير . سبق النص أو رافقه من الأعمال التحضيرية والمذكرات الإيضاحية

لغموض إلى فإذا وصل ا. الضيق هو أن لا يتجاوز القاضي قصد المشرع كما يهدي إليه العقل والمنطق
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لبراءة تطبيقً   ادرجة يصعب معها استظهار قصد الشارع وهدفه، فإنه يجب على القاضي أن يقضي 
ويل الشك لصالح المتهم   .1لمبدأ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
الخامسة من المادة  في الفقرة  م2017 مارس 27هذا المبدأ نص عليه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية المعدل في  -1

  ».أن يفسر الشك في كل الأحوال لصالح المتهم«: الأولى
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 ت :المطلب الأول   .الانتقادات الموجهة لمبدأ قانونية الجرائم والعقو
 ت: المطلب الثاني   .تطورات مبدأ قانونية الجرائم والعقو
 ت :المطلب الثالث  .انتهاكات مبدأ قانونية الجرائم والعقو

 
 

ت: الثاني المبحث  .تقييم مبدأ قانونية الجرائم والعقو
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  :تمهيد
ت،أبَرز الانتقادات الموجهة لمبدأ في هذا المبحث سيتم التعرف على   قانونية الجرائم والعقو

ولذلك تم تقسيم هذا . وعلى التطورات التي أدُخلت عليه، وعلى أهم الاعتداءات التي تعَرض لها
  :المبحث إلى ثلاث مطالب وهي

 ت :المطلب الأول   .الانتقادات الموجهة لمبدأ قانونية الجرائم والعقو
 تتطورات مبدأ قانونية الجرائم  :المطلب الثاني   .والعقو
 ت :المطلب الثالث  .انتهاكات مبدأ قانونية الجرائم والعقو

  

ت لانتقادات عدة يمكن حصرها في انتقادين أساسيين وهماتَ    :عرض مبدأ قانونية الجرائم والعقو
لجمود ويجعله عاجزً مبدأ قانونية الجرائم  -أولاً  ت يصيب التشريع الجنائي  عن مواجهة  اوالعقو

لتالي لا يكفل للمجتمع الحماية اللازمة؛ لأن القاضي لا يستطيع أن  الظواهر الإجرامية المستحدثة، و
  . 1يعاقب عليها؛ لأن المشرع لم ينص على تجريمها

ه للقاضي الجنائي بقاعدتي عدم عيب على مبدأ القانونية محاصرت«: علي راشدقال الدكتور 
إلى جمود التشريع  االقياس والتفسير الضيق في الصورة المتزمتة التي عرضناها فيما تقدم مما يؤدي حتمً 
ن المشرع . الجنائي، وتخلفه عن ملاحقة أسباب المدنية الحديثة والتطور الاجتماعي بصفة عامة ذلك 

بكل ما تتمخض عنه ظروف الحياة  اكن أن يحيط سلفً عندما يصوغ النصوص المتضمنة للتجريم لا يم
رمين من  االاجتماعية المتطورة دوامً  من أمور تستأهل التجريم، ولا بكل ما تتفتق عنه أذهان ا

ا لارتكاب الجرائم على نحو يجعل انطباق النصوص الجنائية عليها بدون اللجوء -  أساليب يتحايلون 
  2».امتعذرً  اأمرً  - تفسيرها إلى طريق القياس أو التوسع في

انتقد البعض مبدأ الشرعية من حيث أنه يصيب التشريع «: سليمان عبد المنعمقال الدكتور 
لنظر  لجمود ويجرده من المرونة اللازمة في مواجهة الظواهر الإجرامية المستحدثة التي قد لا تندرج 

ا تحت نص التجريم لمبتكرة التي يلجأ إليها ذلك الأساليب ايساعد على . لحداثتها وأساليب ارتكا
ت دون الوقوع رغم ذلك تحت طائلة الجناة  عادة للنيل من المصالح القانونية التي يحميها قانون العقو

                                                           

ت القسم العام، ط: فتوح عبد الله الشاذلي: ينظر 1-   .134، صالإسكندريةم، دار المطبوعات الجامعية، 1998قانون العقو
  .43، 42القانون الجنائي أصول النظرية العامة، ص: علي راشد -2

ت: المطلب الأول   .الانتقادات الموجهة لمبدأ قانونية الجرائم والعقو
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ً  .حرفية نصوصه تمع في الدفاع عن  اانتقاصً  وهكذا يبدو الأخذ بمبدأ الشرعية أحيا من حق ا
ا لا تندرج ضمن حدود نص  ؛القاضي عقاب فاعلهاوالتي لا يملك  الأفعال التي تضر به، لأ

  1».التجريم
القانون السوفياتي : 2من التشريعات الجنائية تجيز القياس ومنها اهذا النقد الوجيه جعل عددً 

  . م1935م، والقانون الألماني النازي الصادر سنة 1933الأول، والقانون الدانمركي الصادر سنة 
على بساط البحث في المؤتمر الدولي الرابع للقانون الجنائي المنعقد  وعندما طرح موضوع القياس

ريس سنة  تم قرر هذا المؤتمر أن 1937في  هو ضمانة لحماية الحرية  مبدأ قانونية الجرائم والعقو
ن تصاغ نصوص التجريم في . الفردية ويلزم استبعاد القياس في نصوص التجريم وأوصى هذا المؤتمر 

ا بديلاً . 3ةعبارات مرن  وتلقى الفقه مقررات المؤتمر الدولي وأبرز نظرية التفسير الكاشف التي نودي 
لتفسير الكاشف هو. عن قاعدة التفسير الضيق تطبيق النص الجنائي القائم على كل ما «: والمقصود 

مبدأ وبه يسلم  4».ولو لم تشر إليه حرفية النص من قريب أو بعيد ،تتسع له حكمة الشارع منه
لجمود ت مما عيب عليه من كونه يصيب التشريع الجنائي    . 5قانونية الجرائم والعقو

ريس سنة  ويرى الدكتور علي راشد أن كلا من المؤتمر الدولي الرابع للقانون الجنائي المنعقد في 
 وعلى هذا يسوغ«: حيث قال. م والفقه التقليدي من ورائه قد وقعا فيما يشبه التناقض1937

ن كلا من المؤتمر الدولي للقانون الجنائي  ، والفقه التقليدي من ورائه، قد )م1937ريس (القول 
فإن ما أوصى به المؤتمر من تحري المرونة في صياغة نصوص التجريم، هو في . وقعا فيما يشبه التناقض

لدقة والبيان في تعريف الجرائم الواقع إهدار لمبدأ القانونية ذاته، من حيث أنه يحل المشرع من الالتزام 
. الشرعية؛ وهو التزام مشتق من مبدأ القانونية ذاته والحكمة منه» الحدود«وتحديد عناصرها فيما يشبه 

حية أخرى من حيث أنه ميز بين  الذي يجب حرمان القاضي منه » القياس«وقد تناقض الفقه من 
الذي يسمح . لتشريع أو حقيقة غرض المشرعلحكمة ا» الكاشف«بصفة مطلقة، والتفسير الواسع أو 

                                                           

ت، ص: سليمان عبد المنعم 1-   .328النظرية العامة لقانون العقو
  .43القانون الجنائي أصول النظرية العامة، ص: علي راشد: ينظر  -2
 .43القانون الجنائي أصول النظرية العامة، ص: علي راشد: ينظر -3
 .44، 43القانون الجنائي أصول النظرية العامة، ص: علي راشد -4
 .44القانون الجنائي أصول النظرية العامة، ص: دعلي راش: ينظر -5
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للجوء إليه ولو أدى الأمر إلى تغليب روح النص على حرفيته فإن التفسير على هذا النحو . للقاضي 
  1».لا يمكن أن يحول في بعض الأحوال دون بلوغ مرحلة القياس بصورة غير مباشرة

ت مع تفريد - انيً   ت تجافي مبدأ قانونية الجرائم والعقو ومؤدى هذا النقد أن مبدأ الشرعية «. العقو
ن يحدد سلفً  العقوبة المقررة لكل جريمة، سواء من حيث نوعها أم من  امن شأنه أن يلزم المقنن 

حيث مقدارها، دون النظر إلى شخصية مرتكبها وبغض النظر عما أحاطت به من ظروف دفعته إلى 
ا هو النظر إلى ما ينطوي عليه الفعل من خطر، لا  ات سلفً ومعيار المقنن في تحديد العقو. ارتكا

لأن خطورة هذا الأخير لا تبرز أمام المقنن وقت  ؛إلى ما ينطوي عليه مرتكبه من خطورة، وذلك
  .2».تحديد العقوبة وإنما تبرز أمام القاضي حينما يواجه كل جريمة وكل مجرم على حدة

  
  
ت التطورات التاليةأُ    :3دخلت على مبدأ قانونية الجرائم والعقو

  :إدخال حد أدنى وحد أعلى للعقوبة -01
ته عام  بتة ليس فيها حد أدنى وحد 1791كان القانون الوضعي في بدا ت  م يتضمن عقو

تأعلى، ثم بعد ذلك تم إدخال حد أدنى وحد أعلى لكثير من  والقاضي يختار العقوبة بين . العقو
  . 4الحدين

المشرع الجزائري اعتمد على هذا الأسلوب في العقاب ونص على حدين لكثير من الجرائم، 
ت السالبة  وترك للقاضي الجنائي السلطة التقديرية لاختيار مدة العقوبة بين الحدين، وقرره للعقو

ت ) السجن المؤقت والحبس(للحرية    : وعلى سبيل المثال. 5)الغرامة(المالية والعقو
 أمين وكل حارس كل سنة عشرين إلى سنوات عشر من المؤقت لسجن يعاقب: 66المادة « -

 تحفظ أن يجب تصميمات أو مستندات أو أشياء أو معلومات على صفته أو بحكم وظيفته بحكم

                                                           
  .47، 46القانون الجنائي أصول النظرية العامة، ص: علي راشد -1
لد الأول، ص: عبد الفتاح الصيفي وجلال ثروت -2 ت، ا   .44القسم العام في قانون العقو
ت في التشريع المقارن، بحث منشور في مجلة نظرات معاصرة على قاعدة قانونية الجرائم والع: عبد الوهاب حومد: ينظر -3 قو

لد    .30، 23م، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، ص2000، 04، العدد 24الحقوق، ا
ت في التشريع المقارن، ص : عبد الوهاب حومد: ينظر 4-  .23نظرات معاصرة على قاعدة قانونية الجرائم والعقو
ت الجزائري القسم العام، ص: عبد الله أوهايبية: ينظر 5-   .430، 429شرح قانون العقو

تتطورات مبدأ قانونية ا: المطلب الثاني   .لجرائم والعقو
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 أسرار من سر عن الكشف إلى معرفتها تؤدي أن يمكن أو الدفاع الوطني لمصلحة السرية ستار تحت
  : تي بما أو التجسس الخيانة قصد بغير قام قد يكون الوطني الدفاع

 اصورً  خذ الغير ترك أو منها صور أخذ أو يختلسها أو يتلفها الغير ترك أو اختلاسها أو إتلافها -1
  .منها

  .يبلغها الغير ترك أو الجمهور علم إلى أو عليها الإطلاع في له صفة لا شخص علم إلى إبلاغها -2
 ارتكب قد الأمين أو الحارس كان إذا سنوات عشر إلى خمس من المؤقت السجن العقوبة وتكون

 ».الأنظمة مراعاة بعدم أو همال أو تبصر بعدم أو حيطة بغير أو الجريمة برعونة
 تجعلها لم عسكرية معلومات يقدم كل من سنوات خمس إلى سنة من لحبس يعاقب: 69المادة « -

 علم إلى الوطني، لدفاع الإضرار إلى بجلاء يؤدي أن ذيوعها شأن من وكان علنية السلطة المختصة
 أو الخيانة نية لديه تكون أن دون الجمهور علم إلى أو عليها في الإطلاع له صفة لا شخص

 ».التجسس
 إلى 10.000 من وبغرامة سنوات عشر إلى سنتين من لحبس يعاقب) معدلة: (76المادة « -

 في أجنبية دولة لصالح مرتزقة أو متطوعين بتجنيد السلم وقت في يقوم كل من دج 100.000
  » .الجزائرية الأرض

  :إدخال الظروف المخففة -02
لظروف المخففة، لكن بعض القوانين اللاحقة 1791القانون الفرنسي عام  م لم يكن يقبل 

ا قبولاً  بليون . برومير 03وقانون . جيرمينال للسنة الرابعة 27قانون : مثل امتواضعً  قبلت  ولما جاء 
ت عام  وفي . م أدخل فيه الظروف المخففة لكن في مادة الجنح فقط1810ووضع قانون العقو

ت حصرً 1824قانون  م 1832نيسان  28وفي قانون . ام أدخلت الظروف المخففة في بعض الجنا
ت والجنحتم تعميم ال وفي فرنسا كانت محاكم الجنح تمنح الظروف . ظروف المخففة على جميع الجنا

ت فكان منحها من حق هيئة المحلفين تشرين الثاني  25ولما تم إصلاح . المخففة أما في الجنا
  .  1م صار قضاة المحكمة يشتركون مع المحلفين في منح الأسباب المخففة1941
رم معناهتخفيف العقاب أو و  استبدال العقوبة الأصلية للجريمة بعقوبة أخف : العقوبة على ا

ظروف قضائية وظروف : والظروف المخففة نوعين. 2أو الإعفاء من العقوبة أصلاً  اأو مقدارً  امنها نوعً 
                                                           

ت في التشريع المقارن، ص : عبد الوهاب حومد: ينظر -1  .24نظرات معاصرة على قاعدة قانونية الجرائم والعقو
ت الجزائري القسم العام، ص: عبد الله أوهايبية: ينظر -2   .439شرح قانون العقو
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ا 1.قانونية وتسمى الأعذار لرأفة لأسباب «: فالظروف القضائية المخففة يقصد  أخذ المحكوم عليه 
لنزول عن الحد وم ن تحمله على تخفيف العقاب على المتهم إما  بررات يراها القاضي الجنائي جديرة 

ستبدال عقوبتها بعقوبة أخرى أخف من تلك المقررة للجريمة وبعبارة  2».الأدنى المقرر للجريمة وإما 
وف ارتكاب جملة الظروف التي ترك المشرع أمر تقديرها لقاضي الموضوع بحسب ظر «: أخرى هي

عثه على ارتكاب الجريمة رم و لظروف المخففة ونظم  3».الجريمة وأحوال ا وقد أخذ المشرع الجزائري 
ت الجزائري في المواد  4وعمم حكمها على المسبوق. 8مكرر 53إلى  53: أحكامها في قانون العقو

لنسبة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي، وعمم حكم ا لظروف المخففة على وغير المسبوق، و
ت وجنح ومخالفات واستثنى بعض الجرائم فلا تطبق عليهم الظروف المخففة . 5جميع أنواع الجرائم جنا

  :وهذه الجرائم هي
جرائم المخدرات، وجرائم التهريب، واستبعدت المحكمة العليا تطبيق الظروف المخففة على الغرامة 

لمخدرات . بدون رصيد المالية المنصوص عليها في جريمة إصدار شيك كما استثنى الجرائم المتعلقة 
  .6والمؤثرات العقلية، والجرائم الإرهابية والتخريبية من تطبيق القواعد العامة في تخفيف العقوبة

ا 52أما الأعذار القانونية فقد عرَّفتها المادة  ت الجزائري   في محددة حالات«: من قانون العقو
 كانت إذا المتهم عقاب عدم والمسؤولية إما الجريمة قيام مع عليها يترتب صرالح سبيل على القانون
 يطبق أن الإعفاء حالة في للقاضي يجوز ذلك ومع .مخففة كانت إذا العقوبة تخفيف وإما معفية اأعذارً 
أعذار معفية : ومن هذا النص يتضح أن الأعذار القانونية نوعان» .عنه المعفي على الأمن تدابير

  .7وتسمى موانع العقاب االتي تؤدي إلى عدم عقاب المتهم تمامً : فالأعذار المعفية هي. وأعذار مخففة

                                                           

ت الجزائري القسم العام، ص: عبد الله أوهايبية: ينظر 1-   .439شرح قانون العقو
ت الجزائري القسم العام، ص: عبد الله أوهايبية 2-   .440، 439شرح قانون العقو

ت الجزائري القسم العام، ص: عبد القادر عدّو -3   .472مبادئ قانون العقو
ت الجزائري من قانون العق 5مكرر  53عرَّفت المادة  -4 ائي «: نه المسبوق قضائيًاو كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم 

بعقوبة سالبة للحرية، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جناية أو جنحة من القانون العام، دون المساس 
  ».لقواعد المقررة لحالة العود

ت الجزائ: عبد الله أوهايبية -5   .440ري القسم العام، صشرح قانون العقو
ت الجزائري القسم العام، ص: عبد القادر عدّو 6-   .477، 474مبادئ قانون العقو

ت الجزائري القسم العام، ج: عبد الله سليمان -7   . 391، ص01شرح قانون العقو
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ت  العقوبة من يعفى«: 92في المادة  الجزائري ومنها على سبيل المثال ما نص عليه قانون العقو
 في البدء قبل الدولةأمن  ضد جنحة أو جناية عن القضائية أو الإدارية السلطات يبلغ من كل المقررة

  ...»فيها الشروع أو تنفيذها
ثيرها على تخفيف العقاب دون الإعفاء منه«: أما الأعذار المخففة فهي ومنها على   1».التي يقتصر 

ت  القتل جرائم مرتكب يستفيد«: 277في المادة  الجزائري سبيل المثال ما نص عليه قانون العقو
ا إلى دفعه إذا من الأعذار والضرب والجرح   » .الأشخاص أحد من ضرب شديد وقوع ارتكا

  :إدخال وقف التنفيذ -03
م، ثم تبنته الدول الأوروبية، فتبنته 1886نشأ هذا النظام لأول مرة في ولاية كوينسلاند عام 

وأوصت بتبنيه والتوسع فيه مؤتمرات قانون . م1891م، وتبنته فرنسا عام 1888بلجيكا عام 
ت  تعليق تنفيذ عقوبة على شرط موقف خلال مدة تجربة «: ووقف التنفيذ هو. 2الدوليةالعقو

وقد أخذ المشرع الجزائري بنظام وقف التنفيذ وطبقه على الحبس والغرامة وأدرجه  3».يحددها القانون
  : 595إلى  592ونظم أحكامه في المواد . 4ضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائية

لحبس أو الغرامة إذا ) عدلةم: (592المادة « - يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم، في حالة الحكم 
مر  لحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام، أن  لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه 

لإيقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية   ».بحكم مسبب 
ريخ إذا لم يصدر ضد : 593المادة « - المحكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمس سنوات من 

لس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منها لارتكاب جناية أو  الحكم الصادر من المحكمة أو ا
دانته غير    . أثر ذيجنحة اعتبر الحكم 

لعقوبة وفي الحالة العكسية تنفذ أولاً  ا الحكم الأول دون أن يلتبس    ».الثانية العقوبة الصادر 
لس أو المحكمة بعد النطق بحكم الإدانة طبقً : 594المادة « - أن  592للمادة  ايتعين على رئيس ا

لإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ عليه دون  نه في حالة صدور حكم جديد عليه  ينذر المحكوم عليه 

                                                           
ت الجزائري القسم العام، ج: عبد الله سليمان  -1  .392، ص01شرح قانون العقو
ت في التشريع المقارن، ص: الوهاب حومدعبد : ينظر -2   .26نظرات معاصرة على قاعدة قانونية الجرائم والعقو
لد الثاني، ص: محمود نجيب حسني -3 ت اللبناني القسم العام، ا  .1159شرح قانون العقو

النشر والتوزيع، الجزائر، م، دار هومة للطباعة و 2017، 16الوجيز في القانون الجزائي العام، ط: أحسن بوسقيعة: ينظر 4-
  .462ص



تجمود التشريع الجنائي الوضعي في ظل مبدأ : الفصل الثالث................سلطة التجريم والعقاب في ظل نظام التعزير  قانونية الجرائم والعقو

- 217 - 
 

ت  لعقوبة الثانية كما يستحق عقو  58و 57العود بنصوص المواد أن يكون من الممكن أن تلتبس 
ت   ».من قانون العقو

  .لا يمتد إيقاف العقوبة إلى دفع مصاريف الدعوى أو التعويضات: 595المادة « -
ت التبعية أو عدم الأهلية الناتجة عن حكم الإدانة اكما لا يمتد أيضً    .إلى العقو

ت التبعية وعدم الأهلية يوقف أثرها من الي وم الذي يصير فيه حكم الإدانة كأن ومع ذلك فإن العقو
  ».602لأحكام المادة  الم يكن تطبيقً 

  ):الإفراج الشرطي أو الإفراج المشروط(إدخال وقف الحكم النافذ  -04
 امقيدً  اإطلاق سراح المحكوم عليه قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقً «: فراج الشرطي هوالإ

ذه بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد  حريته وتتمثل كذلك في تعليق للحرية على الوفاء 
وقد أخذ المشرع الجزائري بنظام الإفراج المشروط ونظم أحكامه في قانون تنظيم  1».الالتزامات

وللإفراج المشروط في . 150إلى  134في المواد  2للمحبوسين الاجتماعيالسجون وإعادة الإدماج 
فالشروط الموضوعية وهي المتعلقة بصفة المستفيد : 3وط إجرائيةالقانون الجزائري شروط موضوعية وشر 

ا . أن يكون محل عقوبة سالبة للحرية: ثلاثة وهي وأن يقضي فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم 
ت جدية للاستقامة. عليه وهذا ما نصت عليه المادة . وأن يكون حسن السيرة والسلوك ويظهر ضما

يمكن المحبوس الذي قضى «: للمحبوسين الاجتماعيلسجون وإعادة الإدماج من قانون تنظيم ا 134
ا عليه أن يستفيد من الإفراج المشروط، إذا كان حسن السيرة  فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم 

ت جدية لاستقامته   .والسلوك وأظهر ضما
لنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف  ا عليه العقوبة) 2/1(تحدد فترة الاختبار    .المحكوم 

لنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام بثلثي  ا عليه، على ألا ) 3/2(تحدد فترة الاختبار  العقوبة المحكوم 
ا في جميع الأحوال عن سنة    .واحدة) 1(تقل مد

لنسبة للمحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد بخمس عشرة    .سنة) 15(تحدد فترة الاختبار 

                                                           
 .487علم العقاب، ص: محمود نجيب حسني -1
  .2005فبراير سنة  06الموافق  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04 – 05القانون رقم  -2

  .478، 474الوجيز في القانون الجزائي العام، ص: أحسن بوسقيعة 3-



تجمود التشريع الجنائي الوضعي في ظل مبدأ : الفصل الثالث................سلطة التجريم والعقاب في ظل نظام التعزير  قانونية الجرائم والعقو

- 218 - 
 

ا مدة حبس قضاها المحبوس فعلاً تعد المد سي كأ ، ة التي تم خفضها من العقوبة بموجب عفو ر
وتدخل ضمن حساب فترة الاختبار، وذلك فيما عدا حالة المحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن 

  ».المؤبد
لإجراءات التي يجب  الإجرائيةأما الشروط  شروط الم الإفراجللاستفادة من  إتباعهاوهي المتعلقة 

المشروط، وقد يكون في شكل اقتراح من قاضي  لإفراج افهي أن يقدم المحبوس أو ممثله القانوني طلبً 
ت الطلب على لجنة تطبيق . 1تطبيق العقوبة أو مدير المؤسسة العقابية ثم يحيل قاضي تطبيق العقو

ت للبت فيه وفقً  . 2للمحبوسين جتماعيالاقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج  لأحكام االعقو
ت  الإفراجوإذا كان طلب  المشروط لمحبوس حدث فيجب أن تتضمن تشكيلة لجنة تطبيق العقو

ويجب أن يتضمن ملف الإفراج . 3عضوية قاضي الأحداث ومدير مركز إعادة التربية وإدماج الأحداث
بية وإدماج الأحداث، حسب لمدير المؤسسة العقابية، أو مدير مركز إعادة التر  امسببً  االمشروط تقريرً 

  . 4الحالة، حول سيرة وسلوك المحبوس، والمعطيات الجدية لضمان استقامته
  
  
  

                                                           
 الإفراجيقدم طلب « :جتماعي للمحبوسينالاقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج من  137وهذا ما نصت عليه المادة  -1

  ».أو ممثله القانوني، أو في شكل اقتراح من قاضي تطبيق العقوبة، أو مدير المؤسسة العقابية االمشروط من المحبوس شخصيً 
يحيل قاضي تطبيق « :للمحبوسين جتماعيالاقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج من  138وهذا ما نصت عليه المادة  -2

ت طلب  ت للبث فيه، وفقً  الإفراجالعقو  ».لأحكام هذا القانون االمشروط على لجنة تطبيق العقو
يجب أن تتضمن « :للمحبوسين الاجتماعيقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج من  139وهذا ما نصت عليه المادة  -3

ت،  المشروط لمحبوس حدث، عضوية قاضي الأحداث، بصفته رئيس لجنة  الإفراجعند بتها في طلب تشكيلة لجنة تطبيق العقو
  ».إعادة التربية، وكذا مدير مركز إعادة التربية وإدماج الأحداث

يجب أن يتضمن ملف «  :للمحبوسين الاجتماعيقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج من  140وهذا ما نصت عليه المادة  -4
لمدير المؤسسة العقابية، أو مدير مركز إعادة التربية وإدماج الأحداث، حسب الحالة، حول سيرة  امسببً  االمشروط تقريرً  الإفراج

 ».وسلوك المحبوس، والمعطيات الجدية لضمان استقامته
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ت، إذا كان  ت مقرر الإفراج المشروط، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقو ويصدر قاضي تطبيق العقو
عن طريق كتابة ضبط ويبلغ فور صدوره إلى النائب العام . اشهرً  24قي العقوبة يساوي أو يقل عن 

  . 1المؤسسة العقابية ولا ينتج أثره إلا بعد انقضاء أجل الطعن
وفي حالات خاصة يصدر وزير العدل مقرر الإفراج المشروط، وهذه الحالات نصت عليها المادة 

  .للمحبوسين الاجتماعيقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج  من  148والمادة  135
يمكن أن يستفيد من الإفراج المشروط دون شرط فترة الاختبار المنصوص «: 135جاء في المادة  -

أعلاه، المحبوس الذي يبلغ السلطات المختصة عن حادث خطير قبل وقوعه من  134عليها في المادة 
من المؤسسة العقابية، أو يقدم معلومات للتعرف على مدبريه، أو بصفة عامة،  شأنه المساس 

يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، مقرر «: 142وجاء في المادة » .فهميكشف عن مجرمين وإيقا
، في اشهرً ) 24(الإفراج المشروط عن المحبوس الباقي على انقضاء مدة عقوبته أكثر من أربعة وعشرين 

  ».من هذا القانون 135الحالات المنصوص عليها في المادة 
ائيً  134دون مراعاة أحكام المادة «: 148وجاء في المادة  -  امن هذا القانون، يمكن المحكوم عليه 

الاستفادة من الإفراج المشروط بموجب مقرر من وزير العدل، حافظ الأختام، لأسباب صحية إذا كان 
ا أن تؤثر سلبً  ً بمرض خطير أو إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في الحبس، ومن شأ وبصفة  امصا

  ».البدنية والنفسيةمستمرة ومتزايدة على حالته الصحية 
  :صفح المضرور -05

ومن . للمتابعة الجزائية انص المشرع الجزائري على جرائم معينة يضع فيها صفح المضرور حدً 
  : هذه الجرائم على سبيل المثال

                                                           
يصدر قاضي تطبيق « :للمحبوسين الاجتماعيقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج من  141وهذا ما نصت عليه المادة   -1

قي العقوبة يساوي أو يقل عن أربعة وعشرين  ت، إذا كان  ت مقرر الإفراج المشروط، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقو العقو
 . اشهرً ) 24(
بعد انقضاء  يبلغ مقرر الإفراج المشروط إلى النائب العام، عن طريق كتابة ضبط المؤسسة العقابية فور صدوره، ولا ينتج أثره إلا    

 .أجل الطعن
من هذا القانون في أجل  143يجوز للنائب العام أن يطعن في مقرر الإفراج المشروط أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة     

ريخ التبليغ) 8(ثمانية  م من   . أ
  ».للطعن في مقرر الإفراج  أمام هذه اللجنة أثر موقف    
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وتعتبر من جرائم الشكوى؛ لأن النيابة العامة لا تستطيع تحريك الدعوى العمومية . جريمة ز الزوج -أ
وهذا ما . للمتابعة الجزائية امن الزوج المضرور، وصفح هذا الأخير يضع حدً  1على شكوىإلا بناء 

ت الجزائري 339نصت عليه المادة   سنتين إلى سنة من لحبس يقضى«: معدلة من قانون العقو
ا ثبت متزوجة امرأة كل على    .الز جريمة ارتكا

ا العقوبة وتطبق ا يعلم امرأة مع الز جريمة ارتكب من كل على ذا   .متزوجة أ
ا العقوبة وتطبق سنتين إلى سنة من لحبس الز جريمة يرتكب الذي الزوج ويعاقب   .شريكته على ذا

 لكلا حدً  يضع الأخير هذا صفح وإن المضرور، الزوج شكوى على بناء إلا الإجراءات تتخذ ولا
  » .متابعة

هذه المادة فيها مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية فهي تجعل الز من الجرائم القابلة للصفح في 
وجعلت عقوبة . حين أن الز من جرائم الحدود وهذه الجرائم لا يجوز العفو فيها عندما تبلغ الإمام

 . الرجم حتى الموت الزاني المتزوج الحبس في حين أن عقوبة الزاني المحصن في الشريعة الإسلامية هي
. للمتابعة الجزائية اوصفح المضرور يضع حدً ، وتعتبر من جرائم الشكوى :جريمة ترك الأسرة -ب 

ت الجزائري 330 وهذا ما نصت عليه المادة    شهرين من لحبس يعاقب«: معدلة من قانون العقو
 : دج 100.000 إلى دج 25.000 من وبغرامة (1) سنة إلى) 2( 

 الأدبية التزاماته كافة عن ويتخلى (2) شهرين تتجاوز لمدة أسرته مقر يترك الذي الوالدين أحد  1-
 مدة تنقطع ولا. جدي سبب بغير وذلك القانونية، الوصاية أو الأبوية السلطة على المادية المترتبة أو

 بصفة العائلية الحياة استئناف في الرغبة عن ينبئ وضع على الأسرة مقر لعودة إلى إلا (2) الشهرين
  .ائية
 لغير وذلك حامل ا علمه مع زوجته عن (2) شهرين تتجاوز ولمدة اعمدً  يتخلى الذي الزوج 2– 
  .جدي سبب
 لخطر خلقهم أو أمنهم يعرض أو منهم أكثر أو واحد أو أولاده صحة يعرض الذي الوالدين أحد 3-

 ن أو السلوك، سوء أو السكر على للاعتياد لهما سيئً  مثلاً  يكون أو معاملتهم ن يسيء جسيم

                                                           
ني «: الشكوى هي -1 شرح قانون : محمود نجيب حسني[» .الناشئة عن الجريمة الإجراءاتعليه عن إرادته في أن تتخذ تعبير ا

  .]129م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 2011، 04الجنائية، تنقيح فوزية عبد الستار، ط الإجراءات
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لإشراف لا أو رعايتهم، يهمل  سلطته سقاط قضي قد كان سواء وذلك عليهم، الضروري يقوم 
 .سقاطها يقض لم أو عليهم الأبوية
 .المتروك الزوج شكوى على بناء إلا المتابعة إجراءات تتخذ لا المادة هذه من 2 و1 الحالتين وفي 4- 
 ».الجزائية للمتابعة احدً  الضحية صفح ويضع

ت  298وهذا ما نصت عليه المادة . الموجه للأفراد 1جريمة القذف - ج معدلة من قانون العقو
لحبس من شهرين «: الجزائري  وبغرامة) 6(إلى ستة أشهر ) 2(يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد 

 احدً  الضحية صفح ويضع .العقوبتين هاتين حدى أو دج 50.000 إلى دج 25.000 من
 ».الجزائية للمتابعة

معدلة من قانون  299وهذا ما نصت عليه المادة  .الموجه إلى فرد أو عدة أفراد 2جريمة السب -د
ت الجزائري لحبس من شهر  يعاقب« :العقو إلى ثلاثة ) 1(على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد 

 للمتابعة احدً  الضحية صفح ويضع .دج 25.000 إلى دج 10.000 من وبغرامة أشهر) 3(
 » .الجزائية

مكرر من قانون  303وهذا ما نصت عليه المادة  .جريمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص - ه
ت الجزائري  من وبغرامة سنوات (3) ثلاث إلى أشهر (6) ستة من لحبس يعاقب« :العقو

 ية للأشخاص، الخاصة الحياة بحرمة المساس تعمد من كل دج، 300.000 دج إلى  50.000
  :وذلك كانت تقنية

  .رضاه أو صاحبها إذن بغير سرية، أو خاصة أحاديث أو مكالمات نقل أو تسجيل أو لتقاط 1- 
  .رضاه أو صاحبها إذن بغير خاص، مكان في لشخص صورة نقل أو تسجيل أو لتقاط 2- 
ت المادة هذه في عليها المنصوص الجنحة ارتكاب في الشروع على يعاقب ا لعقو  للجريمة المقررة ذا
 ».الجزائية للمتابعة احدً  الضحية صفح ويضع .التامة

                                                           
نه 296عرَّفت المادة  -1 ت الجزائري القذف  ا من بواقعة ادعاء كل اقذفً  يعد«: من قانون العقو  واعتبار بشرف المساس شأ

 الإسناد ذلك أو الادعاء هذا نشر على ويعاقب الهيئة تلك إلى أو إليهم إسنادها به أو عليها المدعى الهيئة أو الأشخاص
 ولكن الاسم ذكر دون هيئة أو شخص به قصد إذا أو التشكيك وجه على ذلك تم حتى ولو النشر إعادة بطريق أو مباشرة

ت أو اللافتات أو المنشورات أو الكتابة أو التهديد أو الصياح أو الحديث من عبارات تحديدهما الممكن من كان  الإعلا
  » .الجريمة موضوع

نه 297عرَّفت المادة  -2 ت الجزائري السب   لاا قدحً  أوا تحقيرً  تتضمن عبارة أو مشين تعبير كلا  سبً  يعد«: من قانون العقو
 ».واقعة أية إسناد على ينطوي
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 .العفو العام -06
تجريد الفعل من الصفة الجرمية بحيث يصير له حكم الأفعال «: العفو العام أو العفو الشامل هو

 1».الشارع أصلاً التي لم يجرمها 
 139والعفو العام أو الشامل هو من اختصاص السلطة التشريعية، وهذا ما نصت عليه المادة 

ا السابعة م2020 م المعدل في1996ر الجزائري لسنة من الدستو   في البرلمان عشرّ يُ «: في فقر
الات في وكذلك الدّستور، له يخصّصها الّتي الميادين   : الآتية ا

ت، لقانون العامة القواعد - )7 ت تحديد لاسيّما الجزائيّة، والإجراءات العقو  والجنح، الجنا
ت رمين، وتسليم الشّامل، والعفو لها، المختلفة المطابقة والعقو   .»السّجون ونظام ا

ومن الانتقادات الموجهة إليه أنه تدخل من السلطة التشريعية في اختصاص السلطة القضائية 
  .2عليها أن تحاكم  كل مرتكب جريمةالتي 
 :العفو الخاص -07

اء«: العفو الخاص هو ا  إ اءالالتزام بتنفيذ العقوبة إزاء شخص صدر ضده حكم مبرم    إ
أو استبدال التزام آخر به موضوعه عقوبة أخرى، وذلك بناء على مرسوم صادر عن  اأو جزئيً  اكليً 

  3».رئيس الدولة
من الدستور  91قرر لرئيس الجمهورية وهذا ما نصت عليه المادة والعفو الخاص هو حق م

ا   م2020م المعدل في  1996الجزائري لسنة   لإضافة الجمهوريةّ، رئيس يضطلع«: الثامنةفي فقر
ه تخوّلها الّتي السّلطات إلى ّ   : الآتية والصّلاحيّات لسّلطات في الدّستور، أخرى أحكام صراحة إ
ت تخفيض وحقّ  العفو إصدار حقّ  له  -) 8   » .استبدالها أو العقو

الموجهة إليه أنه لا يحترم مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأنه يخول لرئيس  الانتقاداتومن 
  . 4الجمهورية وهو سلطة تنفيذية مهمة هي من صلب العمل القضائي

  

                                                           

لد الثاني، ص: محمود نجيب حسني 1- ت اللبناني القسم العام، ا   .1215شرح قانون العقو
ت في التشريع المقارن، ص: عبد الوهاب حومد 2-  .29نظرات معاصرة على قاعدة قانونية الجرائم والعقو

ت اللبناني القسم العام، : محمود نجيب حسني -3 لد الثاني، صشرح قانون العقو  .1191ا
ت الجزائري القسم العام، ط: عبد الله سليمان -4 ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  06شرح قانون العقو

  .521، ص02ج
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ت لاعتداءات صارخة أهمهاعرض تَ    :1مبدأ قانونية الجرائم والعقو
  .التعابير الفضفاضة -01

، االأصل في النص الجنائي الذي يحدد أركان الجريمة ويبين نوع العقوبة ومقدارها أن يكون دقيقً 
ومن هنا جاء . حتى لا يخرج القاضي في تفسيره عن مدلول الكلام الذي يعبر عن قصد الشارع

لدقة . الحرفي والضيق التفسير لكن واضعي النصوص الجنائية أصبحواْ يستخدمون تعابير لا تتسم 
  . 2اواسعً  اوذات مضامين واسعة وتحتمل تفسيرً 

غير أن الذي أخذ نشهده، هو استخدام واضعي «: 3عبد الوهاب حومدقال الدكتور 
لدقة، ذات مضامين واسعة، تحتمل تعابير لا تتسم ) قوانين أو مراسيم تشريعية(النصوص الجزائية 

لضرورات العملية، وخصوصً . اأيضً  اواسعً  اتفسيرً   اويحاول أنصار هذه التعابير الفضفاضة، أن يبرروها 
وعندهم أن النص الشديد الوضوح، والدقيق الصياغة، يلزم القاضي » حماية الوطن والنظام«في مجال 

لبراءة كلما آنس في قرارة ضميره، أن هذا النص يَـقْصُر عن أن يطال وقائع قريبة من مفهوم  لحكم 
وحتى  لا . في نفس القاضي في وقوعها تحت طائلته ا، أو أنه يوُجِدُ شكً النص؛ لأنه لا يطالها فعلاً 

                                                           
ت في التشريع المقارن، ص: عبد الوهاب حومد: ينظر -1   .38، 31نظرات معاصرة على قاعدة قانونية الجرائم والعقو
ت في التشريع المقارن، ص: عبد الوهاب حومد: ينظر -2   .31نظرات معاصرة على قاعدة قانونية الجرائم والعقو

توفيت عام (وأسوم النابلسي ) م1943 –م 1875(هو الأديب والحقوقي الدكتور عبد الوهاب حومد ابن محمود حومد 3-  
درس الأدب العربي والحقوق . م1915جل المدني عام م وسجلت الولادة في الس1913ولد في مدينة حلب عام ). م1962

ريس  في عن جهوده له اتكريمً  م1951 عام الممتازة الدرجة من السوري الاستحقاق وسام: الأوسمة وهي منا عددً  ل. في 
الوسام  هذا منحه م وقد 1956عام الأولى الطبقة من المصرية الجمهورية ووسام .وإقراره م1950 لعام السوري الدستور صوغ

الذي  م1955 عام ومصر سورية بين العسكري الاتفاق إبرام أسهم في فقد القومية لمواقفها تقديرً  الناصر عبد جمال الرئيس
عام  الأولى الدرجة من اليوغسلافي الإتحاد دولة ووسام .سنوات ثلاث بعد الدولتين بين الوحدة قيام في الأولى اللبنة يعتبر

 في الكتب من مجموعة ألّف .ويوغوسلافيا سورية بين تربط كانت التي الوطيدة العلاقات تدعيم لإسهامه فيا تقديرً  م1960
ال  وأصول الجنائي المقارن، الفقه في معمقة ودراسات المغربية، الجنائية المسطرة في والموجز الإجرام السياسي،: القانوني منها ا

ت قانون شرح في والمفصل الجزائية، المحاكمات  شرح في والوسيط المقارن،  التشريع في السياسي والإجرام القسم العام، العقو
 -ه1434، 01الدكتور عبد الوهاب حومد، ط:  محمود أحمد السيد: ينظر[ .م2002توفي عام . الجزائي الكويتي القانون

 .]25م، مجمع اللغة العربية، دمشق، ص2013

ت: المطلب الثالث   .انتهاكات مبدأ قانونية الجرائم والعقو
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م أفعالاً  يشك القاضي في وقوعها تحت النص،  يفلت مجرمون من عقاب يستحقونه بسبب ارتكا
  1».اظ الواسعة، تحت وطأة ضرورة إحقاق العدالةقالواْ بضرورة تبني هذه الألف

والمشرع الجزائري فعل مثل ذلك، فهو يتبع سياسة جزائية خاصة في مكافحة الإرهاب من 
رم من قانون  3مكرر 87فمثلاً المادة . 2خصائصها غياب ضابط الوضوح والتحديد الدقيق للفعل ا

ت الجزائري والتي تبين صفة الفعل الذي يعتبر إرهابيً  ا احتوت على اأو تخريبيً  االعقو ، يلاحظ أ
أمن الدولة، والوحدة الوطنية، والسلامة الترابية، وبث : مصطلحات ذات طابع فضفاض مثل

  4إلخ...الرعب

                                                           
ت في التشريع المقارن، ص نظرات معاصرة: عبد الوهاب حومد -1   .31على قاعدة قانونية الجرائم والعقو
أثر السياسة الجزائية المنتهجة من طرف المشرع الجزائري في مواجهة الإرهاب في صد التهديدات : شريفة سوماتي: ينظر -2

م، جامعة 2020، السنة 02، الشهر 01الإرهابية الخارجية، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 
  .49الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، ص

ت الجزائري ) معدلة(مكرر  87 المادة - 3  فعل كل الأمر، هذا مفهوم في ،اتخريبيً  أو اإرهابيً  فعلا يعتبر: (من قانون العقو
 :تي ما غرضه عمل أي طريق عن العادي وسيرها المؤسسات واستقرار الترابية والسلامة الوطنية الدولة والوحدة أمن يستهدف

 تعريض الأشخاص أو على الجسدي أو المعنوي الاعتداء خلال من الأمن انعدام جو وخلق السكان أوساط في الرعب بث - 
م م، المس أو للخطر أمنهم أو حريتهم أو حيا  بممتلكا

 العمومية، الساحات في الاعتصام أو والتجمهر الطرق في التنقل حرية أو المرور حركة عرقلة - 
  القبور، تدنيس أو ونبش والجمهورية الأمة رموز على الاعتداء - 
 قانوني، دون مسوغ احتلالها أو عليها والاستحواذ والخاصة العمومية والملكيات والنقل المواصلات وسائل على الاعتداء  -

 الإقليمية المياه بما فيها المياه في أو عليها إلقائها أو الأرض طن في أو الجو في تسريبها أو مادة إدخال أو المحيط على الاعتداء - 
ا من  خطر، في الطبيعية البيئة أو الحيوان أو الإنسان صحة جعل شأ
ت العبادة ممارسة حرية أو العمومية السلطات عمل عرقلة  -  للمرفق العام، المساعدة المؤسسات وسير العامة والحر

ا حياة على الاعتداء أو العمومية المؤسسات سير عرقلة -  م أو أعوا  .القوانين والتنظيمات تطبيق عرقلة أو ممتلكا
 النقل، وسائل من أخرى وسيلة أي أو السفن أو الطائرات تحويل - 
 البرية، أو البحرية أو الجوية الملاحة منشآت إتلاف - 
 الاتصال، وسائل إتلاف أو تخريب  -
 الرهائن، احتجاز  -
 المشعة، أو النووية أو الكيميائية أو البيولوجية المواد أو المتفجرات ستعمال الاعتداءات  -

 .)إرهابية منظمة أو إرهابي تمويل - 
أثر السياسة الجزائية المنتهجة من طرف المشرع الجزائري في مواجهة الإرهاب في صد التهديدات : شريفة سوماتي: ينظر -4

  .50الخارجية، صالإرهابية 
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  .1الاتجاه نحو التشديد -02
  .2تضخم حجم التشريع الجزائي -03

نشهد منذ عدة عقود من الزمن إصدار كتلة ضخمة من «: الدكتور عبد الوهاب حومد قال
ت جزائية لحبس أو الغرامة انحراففقد أصبح أصغر . التشريعات التي تتضمن عقو . يعاقب 

في حياة الناس، وترسم لهم مسارهم وتحاسبهم بشدة   اوالسبب في ذلك أن الدولة أخذت تتدخل كثيرً 
تمع وراحته وعلى الصغيرة والكبيرةسم الحفاظ  ت مانعة  اوكثيرً . على أمن ا منها لا يحتاج إلى عقو

  3».للحرية، إذ تكفي فيها غرامة مالية ليست بذات طبيعة جزائية
في ضمانته الحقيقية للحقوق  ات مبدأ الشرعية مهددً «: سليمان عبد المنعموقال الدكتور 

ت الفردية إزاء ظاهرة التضخم التشريعي الجنائي وهكذا يمكننا التساؤل حول ما إذا كانت . والحر
فقد تكاثرت وتضخمت ! الخشية من تحكم القضاة قد حلت محلها خشية من تحكم المشرع هذه المرة

رّمة، ليس معرف  االتشريعات الجنائية إلى حد هائل بحيث لم يعد يسيرً  ة الكثير من النصوص الجنائية ا
فقد تغلغل التشريع الجنائي . فقط من جانب الرجل العادي، بل من جانب المتخصص على حد سواء
وقد . يصعب الإلمام به هائلاً  افي كافة مجالات النشاط الإنساني وبلغ عدد الأفعال المعتبرة جرائم حدً 

لقانون الجنائي مجرد حيلة قانونية لاصطناع المسؤولية الع افتراضأدى ذلك إلى صيرورة مبدأ  لم 
   4».قناعيةإوهو الأمر الذي ينتقص مما يجب توافره في النصوص الجنائية من قيمة . الجنائية

  
  

  

 

  

                                                           
ت في التشريع المقارن، ص: عبد الوهاب حومد -1  .33نظرات معاصرة على قاعدة قانونية الجرائم والعقو
ت في التشريع المقارن، ص: عبد الوهاب حومد -2   .38نظرات معاصرة على قاعدة قانونية الجرائم والعقو
ت في التشريع المقارن، صنظرات معاصرة على قاعدة قانونية الج: عبد الوهاب حومد -3  .38رائم والعقو

ت، ص: سليمان عبد المنعم  4-   .330النظرية العامة لقانون العقو
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  ًالنتائج :أولا.  

 التوصيات :نيًا.  
 

 .الخاتمة
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  :النتائج: أولاً 
  :بعد دراسة هذا الموضوع تم التوصل إلى النتائج التالية

ت : الإسلامي هي الجريمة الجنائية في الفقه الجنائي -01 محظورات شرعية فيها عدوان على الضرور
أما في الفقه الجنائي . زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير) الدين، النفس، العقل، النسل، المال(الخمس 
  .اجنائيً  جزاءً فعل أو امتناع جرَّمه القانون وقرر له : هيفالوضعي 

أما في القانون الوضعي فمصدر . ع هو مصدر التجريم والعقاب في الشريعة الإسلاميةالشر  -02
  .التجريم والعقاب هو القانون المكتوب

أما في . جرائم مقدرة العقوبة، وجرائم غير مقدرة العقوبة: الجرائم في الشريعة الإسلامية نوعان -03
ا محددة سلفً  القانون الوضعي لتشريع ومنصوص عليها في من قب االجرائم وعقو ل السلطة المختصة 

  .نص قانوني مكتوب 
ت الخمس: أساس التجريم في الشريعة الإسلامية هو -04 الدين، والنفس، ( العدوان على الضرور

خلال إما بركيزة أولية للوجود الاجتماعي فهو الإ أما في القانون الوضعي). والعقل، والنسل، والمال
في مشرعه هو الذي يحدد هذه الركيزة والدعامة  والشعب ممثلاً  ومعززة لهذه الركيزة وإما بدعامة مكملة

  .بحسب تقديره في زمان ومكان وجوده
شرعي، ينطوي على ألم مقصود، ينزله  جزاء :العقوبة الجنائية في الفقه الجنائي الإسلامي هي -05

رتكاب حرام أو ترك واجبالقاضي على الجاني؛  دف اأو تعزيرً  اوقد يكون حدً ، لمعصيته الله  ؛ 
ت الخمس  أما في الفقه الجنائي الوضعي ). الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال(حماية الضرور

لإكراه، يقرره القانون، ويوقعه القاضي، على من ثبتت مسؤوليته عن : فهي إيلام مقصود، ينفذ 
    .  جريمة نص عليها القانون، ويتناسب معها

ت في الشريعة الإسلامية نوعان -06 ت مقدرة شرعً : العقو ت غير مقدرة شرعً اعقو أما  .ا، وعقو
ت محددة  من قبل السلطة المختصة  اسلفً  - من حيث النوع والمقدار-في القانون الوضعي العقو

  .لتشريع ومنصوص عليها في نص قانوني مكتوب 
ت الخمس : هيلعقوبة  ميةالمصالح التي تحميها الشريعة الإسلا -07 الدين، والنفس، (الضرور

، ومقياس اعتبار المصلحة والمفسدة هو تقدير الشارع الحكيم، وليس بحسب )والعقل، والنسل، والمال
أما في القانون الوضعي فالتجريم هو مهمة القانون الجنائي وهذا الأخير مهمته . أهواء وأغراض الناس



 الخاتمة..........................................................................................سلطة التجريم والعقاب في ظل نظام التعزير

- 228 - 
 

تمع ووجوده ودعائمها المكملة والمعززة، والشعب ممثلاً  هي صيانة الركائز الأولية في مشرعه  لكيان ا
  . هو الذي يحدد هذه الركائز والدعائم بحسب تقديره في زمان ومكان وجوده

  .  اعلى معصية ليس فيها عقوبة مقدرة شرعً  اعقوبة غير مقدرة شرعً : التعزير هو -08
ت الأخيرة مقدرة شرعً  ،والديةالتعزير يختلف عن الحدود والقصاص  -09 ولا مجال  ،افهذه العقو

ومتروك لاجتهاد القاضي بحسب المصلحة وعلى  ،اأما التعزير فهو غير مقدر شرعً  ،للاجتهاد فيها
رم قدر الجريمة   . وحال ا

فإن التحليل والتحريم في الشريعة الإسلامية هو حق  تعالى وحده أما في القانون الوضعي  -10
لتشريع، هي وحدها صاحبة الاختصاص في التجريم والعقابال   .سلطة المختصة 

أما القاضي الجنائي قي ظل مبدأ يملك سلطة التجريم والعقاب  القاضي في ظل نظام التعزير -11
ت فإنه محروم من سلطة التجريم والعقاب   .قانونية الجرائم والعقو

 :وهيالجريمة التعزيرية لها أربعة ضوابط  -12
  .فلا جريمة بدون فعل أن تكون فعلاً : الضابط الأول
  .أن تكون معصية فلا جريمة بدون معصية: الضابط الثاني

ت الخمس فلا جريمة بدون عدوان: الضابط الثالث   .أن يكون فيها عدوان على الضرور
  . الدليل الشرعي فلا جريمة بدون دليل شرعي: الضابط الرابع

جماع العلماء مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة -13   . التعزير 
  .العقوبة التعزيرية هي عقوبة اجتهادية وليست توقيفية -14
أنه بحسب المصلحة وعلى قدر : اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على عدة أقوال أفضلها هو -15

  . وخلفائه  يوافق هذا القول؛ لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلمفيجتهد فيه القاضي الجريمة
ألا تخالف الشريعة الإسلامية، وأن تتناسب   :يشترط في العقوبة التعزيرية حتى تكون مشروعة -16

رم، وأن تكون شخصية   .مع الجريمة وا
ت معناه حصر مصادر التجريم والعقاب في القانون المكتوب -17 وهذا . مبدأ قانونية الجرائم والعقو

بين اختصاص المشرع واختصاص القاضي، فاختصاص المشرع هو التجريم  فاصلاً  االمبدأ يضع حدً 
  .والعقاب واختصاص القاضي هو تطبيق القانون

لنسبة للقاضي الجنائي في نتيجة واحدة يمكن حصر نتائج مبدأ قانونية الجرائم وا -18 ت  لعقو
  .حرمانه من سلطة التجريم وسلطة تحديد العقاب :وهي
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ت لانتقادين رئيسيين وهما  -19   :تعرض مبدأ قانونية الجرائم والعقو
لجمود -أ   .يصيب التشريع الجنائي 

ت - ب   .يتجافى مع تفريد العقو
ت على مبدأ قانونية الجرائمدخلت أُ  -20 إدخال حد أدنى وحد أعلى  :التطورات التالية والعقو

الإفراج (، وإدخال وقف التنفيذ، وإدخال وقف الحكم النافذ المخففةللعقوبة، وإدخال الظروف 
  .، وصفح المضرور، والعفو العام، والعفو الخاص)الشرطي أو الإفراج المشروط

ت لاعتداءاتَ  -21 والاتجاه  ،التعابير الفضفاضة :ت صارخة أهمهاعرض مبدأ قانونية الجرائم والعقو
  .وتضخم حجم التشريع الجزائي ،نحو التشديد

 .التوصيات: نيًا
لقوانين الوضعية ودون   - أ ثر  أدعو الباحثين والباحثات إلى دراسة النظام العقابي الإسلامي دون 

الأخيرة ليست هي معيار سعي إلى التقريب بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية؛ لأن هذه 
 .التقدم والتخلف

أدعو الباحثين والباحثات إلى تسليط الضوء على نظام التعزير، لأن هذا الأخير نظام مهم   -  ب
جدا؛ً لأن نطاقه أوسع بكثير من نطاق الحدود والقصاص والدية، هذا من جهة ومن جهة 

ت الإسلامي على مواكبة  ويؤكد . المستجدات في مجال الجريمةأخرى؛ لأنه يثبت قدرة نظام العقو
  .تفوق الشريعة الإسلامية في مجالها الجنائي على القوانين الجنائية الوضعية

 . أدعو إلى عدم تقنين التعزير، لأن التقنين يتناقض مع جوهر التعزير والحكمة من تشريعه  -  ت

ت فمن الله وحده، وإن وفي الأخير أحمد الله تعالى على نعمه، وأسأله التوفيق والسداد، فإن أصب
  : أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، ولسان حالي يقول

 فـإن أصبـتُ فـلا عُجْـبٌ ولا غَـرَرُ 
 وإن نقصتُ فإن الناسَ ما كملـوا
 والكامل الله في ذاتٍ وفي صفةٍ 
قصِ الذاتِ لم يكمل له عملُ    و

رك على نبينا محمد  وصلِ اللهم داهم إلى يوم الدينوعلى آله وأصحابه ومن وسلم و   .اهتدى 

  .والله أعلى وأعلم
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  ًت القرآنية: أولا   فهرس الآ
  ًرفهرس الأ: اني   حاديث النبوية الشريفة والآ
  ًفهرس القواعد الفقهية والأصولية: الث  
  ًفهرس المواد القانونية والدستورية: ارابع  
  ًفهرس الأعلام المترجم لهم: اخامس  
  ًالمصادر والمراجع قائمة: اسادس  
  ًالموضوعاتفهرس : اسابع 

  

 

 الفهارس
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ت القرآنية: أولاً    .فهرس الآ
  
  سورة البقرة. 1

  الصفحة  نص الآية  الآية
  

178  
  

﴿ ِ ْ َ ْ ِ  ُ ْ َ ْ ِ وَا ّ ُ
ْ

ِ  ُ ْ َ ا ْ َ ْ ِ ا صُ  َ ِ
ْ
ُ ا ُ ْ َ َ  َ ِ

ُ
ا  ُ َ َ آ ِ َ ا َ

 َ

 ْ َ َ  َ ْ ُ ْ
ِ  

َ ْ ُ ْ نٍ وَا َ ْ ِ ِ  ِ ْ َ دَاءٌ إِ
َ
وفِ وَأ ُ ْ َ ْ ِ عٌ  َ ِ ّ َ ءٌ  ْ َ  ِ ِ

َ
ْ أ ِ  ُ َ  َ ِ ُ

 ٌ ِ
َ
ابٌ أ َ َ  ُ

َ َ  َ ِ َ ذَ ْ َ ى  َ َ ْ ِ ا
َ َ  ٌ َ ْ ْ وَرَ ُ

ِ
ّ ْ رَ ِ  ٌ ِ ْ َ  َ ِ   ﴾ ذَ

  
148  

بِ ﴿  179 َ ْ َ ْ ِ ا و
ُ
َ أ ةٌ  َ َ صِ  َ ِ

ْ
ِ ا  ْ ُ َ نَ وَ ُ َ  ْ ُ َ َ﴾  148  

183  ﴿ ْ ُ ِ ْ َ  ْ ِ  َ ِ َ ا َ  َ ِ
ُ
 َ َ

مُ  َ ِ ّ ُ ا ُ ْ َ َ  َ ِ
ُ
ا  ُ َ َ آ ِ َ ا َ

 َ

نَ  ُ َ  ْ ُ َ َ﴾  

185  

187  ﴿َ ُ َ ْ َ  
َ َ  ِ ودُ ا ُ ُ  َ ْ

ِ﴾  71 ،72  

229  ﴿ ِ ودُ ا ُ ُ  َ ْ
َِ و ُ َ ْ َ  

َ َ﴾  71 ،72  

286  ﴿ ً ْ َ  ُ ُ ا ِ
ّ َ ُ  

َ
  ْ َ َ َ ْ

َ ا  َ ْ َ َ ْ وَ َ َ َ
 َ  َ َ  َ َ ْ   193  ﴾إِ وُ

194  
  سورة آل عمران. 2

  الصفحة  نص الآية  الآية
06  ﴿ ُ ِ َ ْ ُ ا ِ

َ ْ َ ا ُ َ إِ 
َ
 إِ

َ
 ﴾  77  

بِ آلَِ ﴿  11
ْ
أ َ

َ
 ُ ْ وَا ِ ِ

ُ ُ
ِ  ُ ُ ا ُ َ َ َ َ  َ ِ َ َ ِ ا  ُ َ

 ْ ِ ِ ْ َ  ْ ِ  َ ِ نَ وَا ْ َ ْ ِ
بِ  َ ِ

ْ
ُ ا ِ َ ﴾  

66  

مُ ﴿  19
َ ْ ِ

ْ
ِ ا َ ا ْ ِ  َ ِ ّ   175  ﴾ إنِ ا

58  ﴿ ِ ِ َ ْ ِ ا
ْ

ِ ّ تِ وَا َ ْ
َ ا ِ  َ ْ َ َ هُ  ُ ْ َ  َ ِ   78  ﴾ ذَ

ً و﴿  85 مِ دِ
َ ْ ِ

ْ
َ ا ْ َ  ِ َ ْ َ  ْ َ َ   َ ِ ِ َ ْ َ ا ِ َةِ  ِ

ْ
ِ ا  َ ُ ُ وَ ْ ِ  َ َ ْ ُ  ْ َ َ ﴾  175  

103  ﴿َ ْ ِ  ْ ُ َ َ ْ َ َ رِ  َ ا ِ  ٍ َ ْ ُ  َ َ  َ َ  ْ ُ ْ ُ
  176  ﴾وَ

191  ﴿ 
ً
ِ َ ا  َ َ  َ ْ َ َ  َ  َ   78   ﴾رَ

  سورة النساء. 3
  الصفحة  نص الآية  الآية

65  ﴿ ْ ِ ِ ُ ْ َ  ِ وا  ُ ِ
َ  

َ
 ُ  ْ ُ َ ْ َ  َ َ َ  َ ِ كَ  ُ ِ

ّ َ ُ  َ نَ  ُ ِ ْ ُ  
َ
 َ

ِ
ّ  وَرَ

َ َ

 ً َ َ  ً ِ ْ َ ا  ُ ِ
ّ َ ُ َ وَ ْ َ َ  ِ ﴾  

100  

85  ﴿ ً ِ ُ ءٍ  ْ َ  ِ
ّ ُ  َ َ  ُ نَ ا َ   165  ﴾ وَ
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86  ﴿ ً ِ َ ءٍ  ْ َ  ِ
ّ ُ  َ َ نَ  َ  َ   165  ﴾ إنِ ا

92  ﴿ ً ِ ْ ُ  َ ُ ْ َ نْ 
َ
ٍ أ ِ ْ ُ ِ نَ  َ  َ ً  وَ ِ ْ ُ  َ َ َ  ْ َ  وَ

ً َ َ ٍ  إِ  َ َ ُ رَ ِ
ْ َ َ  

ً َ َ

 ِ ْ ُ  َ ُ ْ وَ ُ َ وٍّ 
ُ َ  ٍ ْ َ  ْ ِ نَ  َ نِْ  َ ا  ُ َ نْ 

َ
ِ إِ أ ِ ْ َ

 أ
َ
 إِ

ٌ َ َ ُ  ٌ َ ٍ وَدِ َ ِ ْ ُ ٌ

 ٌ َ ِ َ قٌ  َ ِ  ْ ُ َ ْ َ ْ وَ ُ َ ْ َ  ٍ ْ َ  ْ ِ نَ  َ نْ  ٍ وَ َ ِ ْ ُ  ٍ َ َ ُ رَ ِ
ْ َ َ ِ ِ ْ َ

 أ
َ
 إِ

ٌ َ َ ُ

 ُ نَ ا َ ِ وَ َ ا ِ  ً َ ْ َ  ِ
ْ َ ِ َ َ ُ  ِ

ْ َ ْ َ مُ  َ ِ َ  ْ ِ
َ  ْ َ  ْ َ َ  ٍ َ ِ ْ ُ  ٍ َ َ ُ رَ ِ

ْ َ  وَ

 ً ِ َ  ً ِ َ﴾  

154  

157  ﴿ ً ِ َ هُ  ُ َ َ  َ   154  ﴾وَ

  سورة المائدة. 4
  الصفحة  نص الآية  الآية

وا﴿  02 ُ َ ْ َ نْ 
َ
امِ أ َ َ

ْ
ِ ا ِ ْ َ ْ ِ ا

َ  ْ
ُ
و َ نْ 

َ
ٍ أ ْ َ نَُ  َ َ  ْ ُ َ

ِ
ْ َ  

َ
  21  ﴾ وَ

03  ﴿ ْ ُ َ ْ دِ ُ َ  ُ ْ َ ْ َ
مَْ أ َ ْ   182  ﴾ ا

  
  

12  

﴿ ً ِ َ  َ َ َ  ْ َ ْ ُ ا ُ ْ ِ  َ ْ َ َ َ وَ
ِ ا َ ْ ِ إِ

َ قَ  َ ِ  ُ َ ا َ َ
ْ أ َ َ ِ  وَ

ّ
ُ إِ  ا

َ
ل َ وَ

 َ ُ ا ُ ْ َ ْ َ ْ وَأ ُ ُ ُ رْ َ ِ وَ
ُ ُ ِ  ْ ُ ْ َ ةَ وَآ َ ُ ا ُ ْ َ ةَ وَآ

َ
ُ ا ُ ْ َ ْ أَ ِ

َ  ْ ُ َ َ

 ً ْ َ  ً َ َ  َ ِ ْ
َ
 ْ ِ يِ  ْ َ تٍ  َ  ْ ُ َ

ِ دْ
ُ َ

ْ وَ ُ ِ َ ِ ّ َ  ْ ُ ْ َ ن  َ ِ ّ َ ُ َ

 ِ ِ َاءَ ا َ  َ  ْ َ َ  ْ ُ ْ ِ  َ ِ َ ذَ ْ َ  َ َ َ  ْ َ َ رُ  َ ْ َ ْ   ﴾ ا

  
  

129  
130  

45  ﴿ ِ ْ
ِ  َ ْ ن ا

َ
َ أ ِ  ْ ِ ْ َ َ  َ ْ َ َ

ذنَُ وَ
ُ ْ

ِ وَا ْ َ ْ
ِ  

َ ْ َ ْ ِ وَا
ْ َ ْ ِ  َ ْ َ ْ وَا

 ْ ُ ْ َ  ْ
َ
 ْ َ ُ وَ

َ
رَةٌ 

َ
 َ ُ َ  ِ ِ قَ  َ َ  ْ َ َ صٌ  َ ِ وحَ  ُ ُ ْ ِ وَا

ّ ِ ّ ِ  ِ ّ ذُنِ وَا
ُ ْ

ِ
نَ  ُ ِ ُ ا ُ  َ ِ

َ و
ُ َ  ُ  ا

َ
ل َ ْ َ  َ ِ﴾  

148  
151  

  
49  

نِ ﴿
َ
ْ  وَأ َ كَ  ُ ِ ْ َ نْ 

َ
ْ أ ُ رْ َ ْ ْ وَا ُ َاءَ ْ َ

ْ أ ِ َ  
َ
ُ وَ  ا

َ
ل َ ْ َ  َ ِ  ْ ُ َ ْ َ  ْ ُ ْ ا

 ِ ِ
ُ ِ ذُ ْ َ ِ  ْ ُ َ ِ ُ نْ 

َ
ُ أ ُ ا

ِ
ُ  َ َ

 ْ َ ْ َ اْ  َ َ نِْ  َ  َ ْ َ ُ إِ  ا
َ

ل َ ْ َ  َ  ِ ْ َ ْ

 ً ِ
َ
ن  نَ ِ  اوَ ُ ِ َ َ سِ    ﴾ َ ا

  
163  

95  ﴿ ً ِ ّ َ َ ُ  ْ ُ ْ ِ  ُ َ َ َ  ْ َ مٌ وَ ُ ُ  ْ ُ ْ َ َ وَ ْ ا ا ُ ُ ْ َ  
َ

َاءٌ َ  ا َ  َ ِ  َ َ َ  َ  ُ ْ ِ

 ِ َ   ﴾ا

42  

  سورة الأنعام. 5
  الصفحة  نص الآية  الآية

57  ﴿ َ ْ ُ ا َ  ِ ِ ُ إِ  ْ ُ ْ َ  إنِِ ا ِ ِ َ ْ ُ ا ْ َ  َ ُ   182  ﴾وَ

119  ﴿ ْ ُ ْ َ َ مَ  َ  َ  ْ ُ َ  َ َ  ْ َ   162  ﴾وَ

ونَ إِ ﴿  123 ُ ُ ْ َ  َ َ وَ ِ وا  ُ ُ ْ َ ِ  َ ِ ِ
ْ ُ  َ ِ َ َ

ٍ أ َ ْ َ  ِ
ّ ُ  ِ  َ ْ َ َ  َ ِ َ َ

  24وَ
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ونَ  ُ ُ ْ َ  َ ْ وَ ِ ِ ُ ْ َ
ِ﴾  

  
  

151  
  

﴿ ْ ُ ً ْ َ  ِ ِ ا 
ُ
ِ

ْ ُ  
َ
ْ أ ُ ْ َ َ  ْ ُ مَ رَ َ  َ  ُ ْ َ اْ 

َ َ َ  ً َ ْ ِ إِ
ْ َ ِ ا َ

ْ
ِ   وَ

َ
وَ

 َ َ َ  َ  َ ِ َا َ ْ ا ا ُ َ ْ َ  
َ
ْ وَ ُ ْ وَ ُ ُ زُ ْ َ  ُ ْ َ قٍ 

َ ْ ْ إِ ِ  ْ ُ دَ
َ
وْ
َ
ا أ ُ ُ ْ َ

 
َ
َ وَ َ َ  َ َ وَ ْ ِ ِ ِ  ْ ُ ْ وَ ُ ِ ِ ذَ

ّ َ ْ ِ ُ إِ  مَ ا َ  ِ َ ا ْ ا ا ُ ُ ْ َ  

نَ  ُ
ِ ْ َ  ْ ُ َ َ ﴾  

  
177  

  
  

َانَ ﴿  152 ِ
ْ
َ وَا ْ َ ْ

ا ا ُ وْ
َ
هُ وَأ ُ َ

َ أ ُ ْ َ  َ  ُ َ ْ َ
َ أ ِ  ِ ِ ِ إِ  ِ َ ْ  ا

َ
ل َ ا  ُ َ ْ َ  

َ
 وَ

 ً ْ َ  ُ ِ
ّ َ ُ  

َ
 ِ ْ ِ

ْ
ِ  ِ ِ ا ْ َ

ِ َ وَ ْ ُ نَ ذَا  َ  ْ
َ
ا وَ

ُ
ِ ْ َ  ْ ُ ْ ُ ذَا  َ وَ َ ْ إِ وُ

ونَ  ُ َ َ  ْ ُ َ َ  ِ ِ  ْ ُ ْ وَ ُ ِ ا ذَ ُ وْ
َ
  ﴾أ

177  
  

153  ﴿ ً ِ َ ْ ُ  ِ ا َ ِ ا  َ َ ن 
َ
ِ  وَأ ِ ِ َ  ْ َ  ْ ُ ِ قَ  َ َ َ  َ ُ ا ا ُ ِ َ  

َ
هُ وَ ُ ِ

َ

نَ  ُ َ  ْ ُ َ َ  ِ ِ  ْ ُ ْ وَ ُ ِ   ﴾ذَ

177  

164  ﴿َ ْ َ َ ٍ إِ 
ْ َ  ُ  ُ ِ ْ َ  

َ
  193  ﴾وَ

َى﴿  164 ْ ُ
رُِ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ َ  

َ
  ، 38  ﴾ وَ

194  
  الأعرافسورة . 6

  الصفحة  نص الآية  الآية
84  ﴿ ً َ َ  ْ ِ ْ َ َ  َ ْ َ ْ َ  اوَأَ ِ ِ

ْ ُ ْ ُ ا َ ِ َ نَ  َ  َ ْ َ
 ْ ُ ْ َ ﴾  25  

157  ﴿ ً ُ ْ َ  ُ َ و ُ ِ
َ ِي  ِ ا ّ

ُ ْ
ِ ا  ا

َ
ل ُ نَ ا ُ ِ َ  َ ِ ْرَاةِ  ا ِ ا  ْ ُ َ ْ ِ

 ِ ْ َ َ مُِ  ّ َ ُ تِ وَ َ ِ ّ ُ ا ُ َ  ِ ُ ِ وَ
َ ْ ُ ْ ِ ا

َ  ْ ُ َ ْ َ وفِ وَ ُ ْ َ ْ ِ  ْ ُ ُ ُ ْ َ  ِ ِ
ْ

ِ
ْ
ُ وَا

 َ َ آ ِ َ  ْ ِ ْ َ َ  ْ َ َ  ِ  ا
َ

ل
َ ْ َ ْ

ْ وَا ُ َ ْ ْ إِ ُ ْ َ  ُ َ َ َ وَ ِ َ َ ْ رُوهُ ا َ ِ وَ ِ ا  ُ

نَ  ُ ِ ْ ُ ْ ُ ا ُ  َ ِ
َ و

ُ
ُ أ َ َ  

َ
ِل

ْ ُ ِي  رَ ا ا ا ُ َ وهُ وَا ُ َ َ   ﴾ وَ

130  

  سورة الأنفال. 7
  الصفحة  نص الآية  الآية

52  ﴿ ُ ُ َ َ َ َ  ِ تِ ا َ َ ِ وا  ُ َ َ  ْ ِ ِ ْ َ  ْ ِ  َ ِ ْنَ وَا َ ْ ِ بِ آلَِ 
ْ
أ َ

َ
ْ إنِ  ِ ِ

ُ ُ
ِ  ُ ا

بِ  َ ِ
ْ
ُ ا ِ َ يِ  َ  َ   ﴾ ا

66  

  سورة التوبة. 8
  الصفحة  نص الآية  الآية

31  ﴿ ً َ رْ
َ
ْ أ ُ َ َ ْ ْ وَرُ ُ رَ َ ْ َ

وا أ ُ َ وا إِ  ا ُ ِ
ُ
َ أ َ وَ َ ْ َ  َ ْ َ ا ِ َ ْ ِ وَا ْ دُونِ ا ِ

 ً
َ
وا إِ ُ ُ ْ َ ِ  ً ِ نَ  اوَا

ُ
ِ

ْ ُ  َ  ُ َ َ ْ ُ  َ ُ َ إِ 
َ
 إِ

َ
﴾  

161  
162  

نَ ﴿  120 ُ َ َ  
َ
ِ وَ ِ ا ِ َ  ِ  ٌ َ َ ْ َ  

َ
ٌ وَ َ َ  

َ
 وَ

ٌ َ َ  ْ ُ ُ ِ ُ  
َ
 ْ ُ َ

ِ  َ ِ   185ذَ
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ً ْ َ وٍّ 

ُ َ  ْ ِ نَ 
ُ َ َ  

َ
رَ وَ ُ ْ

ُ ا ِ َ  ً ِ ْ َ  ٌ ِ َ  ٌ َ َ  ِ ِ  ْ ُ َ  َ ِ
ُ
  ﴾ إِ 

  سورة يونس. 9
  الصفحة  نص الآية  الآية

01  ﴿ ِ ِ َ ْ بِ ا َ ِ
ْ
تُ ا َ َ آ ْ

ِ   78  ﴾ ا 

59  ﴿ ً ا َ َ  ُ ْ ِ  ْ ُ ْ َ َ َ ْ رزِْقٍ  ِ  ْ ُ َ  ُ  ا
َ

ل َ ْ َ  َ  ْ ُ ْ َ رَ
َ
ْ أ ُ  

ً َ َ ذنَِ  وَ
َ
ُ أ َ ْ آ ُ

ونَ  ُ َ ْ َ  ِ َ ا َ مْ 
َ
ْ أ ُ َ﴾  

162  
163  

68  ﴿ ً
َ
ُ وَ َ ا َ ا ا

ُ رضِْ إنِْ  اَ
َ ْ

ِ ا  َ وَاتِ وَ َ ِ ا  َ  ُ َ  ِ
َ ْ َ ا ُ  ُ َ َ ْ ُ

نَ  ُ َ ْ َ  
َ
 َ  ِ َ ا َ نَ 

ُ ُ َ َ ا  َ َ ِ نٍ  َ ْ ُ  ْ ِ  ْ ُ َ ْ ِ﴾  

98  

  سورة هود. 10
  الصفحة  نص الآية  الآية

22   ﴿ ُ ُ ةِ  َ ِ
َ ْ ِ ا  ْ ُ َ

َمَ  َ  
َ

ونَ  ُ َ ْ َ ْ
  26، 21  ﴾ ا

نَ ﴿  35 ُ
ِ
ْ ُ  ِ يِءٌ  َ  َ َ ِ وَ ا َ ْ  إِ

َ َ َ  ُ ُ ْ َ َ ْ ْ إنِِ ا ُ َاهُ  َ ْ نَ ا
ُ ُ َ مْ 

َ
  26، 22  ﴾ أ

88  ﴿ ُ ِ
ُ
ِ أ ْ َ ُ وَ ْ َ َ  ِ ْ َ َ  ِ ِ ِ إِ  ِ ْ َ  َ   12  ﴾وَ

89  ﴿ 
َ
مِْ  َ  َ وْ وَ

َ
ٍ أ ُ مَْ  َ وْ 

َ
حٍ أ ُ مَْ  َ بَ  َ َ

َ أ  ُ ْ ِ  ْ ُ َ ِ ُ نْ 
َ
ِ أ

َ ِ  ْ ُ َ
ِ
ْ َ

 ٍ ِ َ ِ  ْ ُ ْ ِ طٍ 
ُ
مُْ  َ  َ ٍ وَ ِ َ مَْ  َ ﴾  

25  

116  ﴿ِ دِ  َ َ ْ ِ ا
َ نَ  ْ َ ْ َ  ٍ ِ َ  

ُ
و
ُ
ْ أ ُ ِ ْ َ  ْ ِ ونِ  ُ ُ ْ َ ا ِ نَ  َ  

َ ْ َ رضِْ إِ  َ
َ ْ

ا

 
ً

ِ َ  َ ِ ِ
ْ ُ ا  ُ َ ِ وَ ِ ا  ُ

ِ
ْ ُ  َ ا  ُ َ َ  َ ِ َ ا َ ْ وَا ُ ْ ِ  َ ْ َ ْ َ

 ْ ِ﴾  

23  

  سورة الرعد. 11
  الصفحة  نص الآية  الآية

رُ ﴿  35 َ ا ِ ِ َ ْ
َ ا ْ ُ اْ وَ َ َ ا ِ َ ا ْ ُ  َ ْ

ِ ﴾  69  

  سورة الحِجْر. 12
  الصفحة  نص الآية  الآية

66  ﴿ َ ِ ِ ْ ُ عٌ  ُ ْ َ ءِ 
َ ُ َ  َ ِ ن دَا

َ
َ أ ْ َ ْ

َ ا ِ ِ ذَ ْ َ َ إِ ْ َ َ   106  ﴾ وَ

  سورة النحل. 13
  الصفحة  نص الآية  الآية
ا ﴿   116 َ َ  وَ

ٌ
ل

َ َ ا  َ َ بَ  ِ
َ ْ

ُ ا ُ ُ َ ِ
ْ َ

 ُ ِ َ  َ ِ ا 
ُ ُ َ  

َ
ِ وَ َ ا َ وا  ُ َ ْ َ ِ امٌ  َ َ

نَ  ُ ِ ْ ُ  
َ
بَ  ِ

َ ْ
ِ ا َ ا َ ونَ  ُ َ ْ َ  َ ِ بَ إنِ ا ِ

َ ْ
  ﴾ا

162  
163  

126  ﴿ َ ِ ِ ِ  ٌ ْ َ  َ ُ َ  ْ ُ ْ َ َ  ْ ِ
َ ِ وَ ِ  ْ ُ ْ ِ ُ  َ  ِ

ْ ِ ِ ا  ُ ِ َ َ  ْ ُ ْ َ َ نْ    ﴾وَ
  

68 ،69  
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  الإسراء سورة. 14
  الصفحة  نص الآية  الآية

بِ ﴿   04 َ ِ
ْ
ِ ا  َ

ِ ا َ ْ ِ إِ
َ  

َ
َ إِ ْ َ َ   106  ﴾ وَ

23  ﴿ ً َ ْ ِ إِ
ْ َ ِ ا َ

ْ
ِ هُ وَ وا إِ إِ ُ ُ ْ َ  

َ
َ أ َ رَ َ َ  وَ ُ ُ َ َ

َ أ َ ِ
ْ
كَ ا َ ْ ِ  َ ُ ْ َ إِ 

 
ً ْ َ  َ ُ َ  ْ ُ َ وَ ُ ْ َ ْ َ  

َ
فٍّ وَ

ُ
َ أ ُ َ  ْ ُ َ  

َ َ  َ ُ َ
ِ وْ 

َ
ً  أ ِ

َ
﴾  

106  
178  

24  ﴿ ِ َ َ رَ َ
 َ ُ ْ َ ْ رَبِّ ارْ ُ ِ وَ َ ْ َ ا ِ  ِ

ّ
ل حَ ا َ َ  َ ُ َ  ْ ِ ْ ً وَا ِ  178  ﴾اَ

رً ﴿  25 ُ َ  َ ِ وا
َ ْ

ِ نَ  َ  ُ ِ
َ  َ ِ ِ َ ا  ُ ُ َ ْ إنِْ  ُ ِ ُ ُ  ِ  َ ِ  ُ

َ ْ َ
ْ أ ُ  178  ﴾ارَ

26  ﴿ ً ِ ْ َ رْ  ِ ّ َ ُ  
َ
ِ وَ ِ َ ا ْ َ وَا ِ ْ ِ

ْ
ُ وَا َ  َ ْ ُ ْ  178  ﴾ اوَآتِ ذَا ا

رً إنِ ﴿  27 ُ َ
 ِ ِ

ّ َ ِ نُ  َ ْ نَ ا َ ِ وَ ِ َ َانَ ا ْ ِ ا إ ُ َ  َ رِ ِ ّ َ ُ ْ  178  ﴾اا

28  ﴿ 
ً ْ َ  ْ ُ َ  ْ ُ َ  َ ُ ْ َ  َ

ِ
ّ ْ رَ ِ  ٍ َ

ْ ءَ رَ َ ِ ْ ُ ا ُ ْ َ  َ
ِ
ْ ُ رً  وَ  ُ ْ  178  ﴾اَ

29  ﴿ 
َ
 إِ

ً َ ُ ْ َ كَ  َ َ  ْ َ ْ َ  
َ
ً وَ ُ َ  َ ُ ْ َ َ  ِ ْ َ ْ ُ ا  َ ْ ُ ْ َ  

َ
َ وَ ِ ُ رً  ُ ُ ْ  178  ﴾اَ

30  ﴿ ً ِ َ دِهِ  َ ِ ِ نَ 
َ  ُ رُ إِ ِ ْ َ ءُ وَ َ َ  ْ َ ِ زِْقَ  ّ ُ ا ُ ْ َ  َ ً  اإنِ رَ ِ  178  ﴾اَ

31  ﴿ ُ ْ َ قٍ 
َ ْ  إِ

َ َ ْ َ  ْ ُ دَ
َ
وْ
َ
ا أ ُ ُ ْ َ  

َ
ً وَ ْ ِ نَ  َ  ْ ُ َ ْ َ ْ إنِ  ُ ْ وَ ُ ُ زُ ْ َ 

 ً ِ
َ

  ﴾ا

178 

32  ﴿ 
ً

ِ َ ءَ  َ ً وَ َ ِ َ نَ  َ  ُ َ إِ
ِ
ّ ا ا ُ َ ْ َ  

َ
 178  ﴾وَ

33  ﴿ ً ُ ْ َ  َ ِ ُ  ْ َ ِ وَ
ّ َ ْ ِ ُ إِ  مَ ا َ  ِ َ ا ْ ا ا ُ ُ ْ َ  

َ
ِ  وَ ِ ّ ِ َ ِ  َ ْ َ َ  ْ َ َ

 ً َ ْ رً  ُ ُ ْ َ نَ  َ  ُ ِ إِ
ْ َ ْ ِ ا  

ْ
فِ ْ ُ  

َ   ﴾اَ

97 ،178  

34  ﴿ َ
ْ
ِ إنِ ا ْ َ ْ ِ ا 

ُ وْ
َ
هُ وَأ ُ َ

َ أ ُ ْ َ  َ  ُ َ ْ َ
َ أ ِ  ِ ِ ِ إِ  ِ َ ْ  ا

َ
ل َ ا  ُ َ ْ َ  

َ
َ وَ ْ

 
ً ُ ْ َ نَ  َ﴾  

178 

35  ﴿ 
ً

وِ
ْ َ  ُ َ ْ َ

ٌ وَأ ْ َ  َ ِ ِ ذَ ِ َ ْ ُ ْ سِ ا َ ْ ِ
ْ

ِ ا 
ُ
ْ وَزِ ُ ْ ِ َ إذَِا  ْ َ ْ

ا ا ُ وْ
َ
 178  ﴾وَأ

36  ﴿ ُ ْ َ نَ  َ  َ ِ
َ و

ُ
ُ أ ادَ  َ ُ ْ َ وَا َ َ ْ َ وَا ْ ٌ إنِ ا ْ

ِ  ِ ِ  َ َ
 َ ْ َ  َ  ُ ْ َ  

َ
وَ

 
ً ُ ْ َ﴾  

178 

70  ﴿ ْ ُ َ ْ َ تِ وَ َ ِ ّ َ ا ِ  ْ ُ َ ْ ِ وَرَزَ
ْ َ ْ ِ وَا ّ

َ ْ ِ ا  ْ ُ َ ْ َ َ ِ آدَمَ وَ
َ  َ ْ َ

 ْ َ َ وَ

 
ً

ِ ْ َ  َ ْ َ َ  ْ ِ  ٍ ِ
َ
 َ َ﴾  

191  

  سورة الكهف. 15
  الصفحة  نص الآية  الآية

َى ﴿  49 َ َ بُ  َ ِ
ْ
َ ا ِ ا وَوُ َ َ لِ  َ  َ َ َ ْ َ وَ نَ 

ُ ُ َ ِ وَ ِ  ِ  َ ِ ِ ْ ُ  َ ِ ِ
ْ ُ ْ ا

 ً ِ َ ا  ُ
ِ َ  َ وا  ُ َ َ وَوَ َ ْ َ

َةً إِ أ ِ
َ
 

َ
َةً وَ ِ َ دِرُ  َ ُ  

َ
بِ  َ ِ

ْ
ُ  اا ِ ْ َ  

َ
وَ

26  
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 ً َ َ
َ أ   ﴾ارَ

  سورة مريم. 16
  الصفحة  نص الآية  الآية

25  ﴿ ً َ ِ رُ ْ َ َ  ْ ِ َ ُ  ِ َ ْ عِ ا ْ
ِ ِ  ِ ْ َ يِ إِ ّ ُ ِ  وَ َ ﴾  35  

َ ورِْدً ﴿  86 َ َ  
َ
َ إِ ِ ِ

ْ ُ ْ قُ ا ُ َ   26، 24  ﴾اوَ

  سورة طه. 17
  الصفحة  نص الآية  الآية

15  ﴿َ ْ َ  َ ِ  ٍ
ْ َ  ُ ى  َ ْ ُ ِ﴾  194  

72  ﴿ َ ْ َ  َ  ِ ْ ضٍ َ َ﴾  104  

74  ﴿ ً ِ
ْ ُ  ُ تِ رَ

ْ َ  ْ َ  ُ َ إِ ْ َ  
َ
َ وَ ِ تُ  ُ َ  

َ
 َ َ َ  ُ

َ
نِ  َ ﴾  22  

  سورة الأنبياء. 18
  الصفحة  نص الآية  الآية

16  ﴿ َ ِ ِ
َ
 َ ُ َ ْ َ  َ رضَْ وَ

َ ْ
ءَ وَا َ َ ا ْ َ َ  َ   77  ﴾ وَ

  سورة الحج. 19
  الصفحة  نص الآية  الآية

60  ﴿ ُ ُ ا َ ُ ْ َ َ  ِ ْ َ َ  َ ِ ُ  ُ  ِ ِ  َ ِ ُ  َ  ِ
ْ ِ ِ  َ َ َ  ْ َ َ وَ ِ   69    ﴾ذَ

  سورة المؤمنون. 20
  الصفحة  نص الآية  الآية
115  ﴿ ً َ َ  ْ ُ َ ْ َ َ  َ َ

 ْ ُ ْ ِ َ َ َ نَ  أ ُ َ ْ ُ  
َ
 َ ْ َ ْ إِ ُ َ

  78، 77   ﴾وَ

  سورة الفرقان. 21
  الصفحة  نص الآية  الآية

68  ﴿ ً
َ
ِ ِ إ َ ا َ نَ  ُ ْ َ  

َ
 َ ِ ِ  وَا

ّ َ ْ ِ ُ إِ  مَ ا َ  ِ َ ا ْ نَ ا ُ ُ ْ َ  
َ
َ وَ َ آ

 ً َ َ  َ ْ َ  َ ِ ْ ذَ َ ْ َ  ْ َ نَ وَ ُ ْ َ  
َ
  ﴾ وَ

179  

  سورة العنكبوت. 22
  الصفحة  نص الآية  الآية

40  ﴿ ُ َ  ِ ِ
ْ َ

ِ  
َ ْ َ َ

  37  ﴾أ

  سورة لقمان. 23
  الصفحة  نص الآية  الآية

ِ ) 1(ا ﴿  2، 1 ِ َ ْ بِ ا َ ِ
ْ
تُ ا َ َ آ ْ

ِ)2(﴾  
  

78  
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  سورة السجدة. 24
  الصفحة  نص الآية  الآية

12  ﴿ ُ ِ َ نَ  ُ
ِ

ْ ُ ْ ى إذِِ ا َ َ  ْ َ َ وَ ْ ِ رْ َ  َ ْ ِ َ َ وَ ْ َ ْ َ  َ ْ رَ ِ ِ
ّ َ رَ ْ ِ  ْ ِ ِ رُءُو

 ً ِ َ  ْ َ ْ نَ  َ ُ ِ ُ   ﴾إِ 

23  

  سورة سبأ. 25
  الصفحة  نص الآية  الآية

نَ ﴿  25 ُ َ ْ َ  َ  
ُ

ل
َ ْ ُ  

َ
َ وَ ْ َ ْ َ

َ أ نَ 
ُ َ ْ ُ  

َ
 ْ ُ﴾  21 ،194  

  سورة يس. 26
  الصفحة  نص الآية  الآية

1 ،2  ﴿ )1 ( ِ ِ َ ْ آنِ ا ْ ُ ْ   78  ﴾ )2(وَا

  سورة الصافات. 27
  الصفحة  نص الآية  الآية

34  ﴿ َ ِ ِ
ْ ُ ْ ِ  

ُ َ ْ َ  َ ِ َ َ
  26  ﴾ إِ 

  سورة ص. 28
  الصفحة  نص الآية  الآية

26  ﴿ ِ  ً َ ِ َ كَ  َ ْ َ َ َى َ دَاوُودُ إِ  َ ْ ِ ا ِ َ  
َ
ِ وَ

ّ َ ْ ِ سِ  َ ا ْ َ  ْ ُ ْ َ رضِْ 
َ ْ

ا

ا  ُ َ  َ ِ  ٌ ِ َ ابٌ  َ َ  ْ ُ َ  ِ ِ ا ِ َ  ْ َ نَ  ِ َ  َ ِ ِ إنِ ا ِ ا ِ َ  ْ َ  َ ِ ُ َ

بِ  َ ِ
ْ

مَْ ا َ﴾  

163  

رضَْ ﴿  27
َ ْ

ءَ وَا َ َ ا ْ َ َ  َ  وَ
ً
ِ َ  َ ُ َ ْ َ  َ   77  ﴾وَ

  سورة غافر. 29
  الصفحة  نص الآية  الآية

بِ ﴿  05 َ ِ نَ  َ  َ ْ َ َ  ْ ُ ُ ْ َ َ َ ﴾  69  

21  
  

﴿ ْ ُ ا  ُ َ  ْ ِ ِ ْ َ  ْ ِ ا  ُ َ  َ ِ ُ ا َ ِ َ نَ  َ  َ ْ َ
وا  ُ ُ ْ َ َ رضِْ 

َ ْ
ِ ا وا  ُ ِ َ  ْ َ وَ

َ
أ

 ْ ُ ْ ِ  َ َ
رً أ َ ةً وَآ ْ  اُ ِ  ِ َ ا ِ  ْ ُ َ نَ  َ  َ ْ وَ ِ ِ

ُ ُ
ِ  ُ ُ ا ُ َ َ َ َ رضِْ 

َ ْ
ِ ا

  ﴾وَاقٍ 

66  

22  ﴿ ُ ِ َ يِ  َ  ُ ُ إِ ُ ا ُ َ َ َ َ وا  ُ َ َ َ تِ  َ ِ ّ َ ْ ِ  ْ ُ ُ ُ ْ رُ ِ ِ
ْ َ  ْ َ َ  ْ ُ َ

ِ  َ ِ ذَ

بِ  َ ِ
ْ
  ﴾ا

66  

 ا﴿  43
َ
َ إِ َد َ ن 

َ
ةِ وَأ َ ِ

ْ
ِ ا  

َ
َ وَ ْ ِ ا َةٌ  ْ ُ دَ

َ
 َ ْ َ  ِ ْ َ ِ إِ

َ ُ ْ َ  َ َ
َمَ  َ  

َ
 ِ

رِ  بُ ا َ ْ َ
ْ أ ُ  َ ِ ِ

ْ ُ ْ ن ا
َ
  ﴾ وَأ

26  
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  سورة فصلت. 30
  الصفحة  نص الآية  الآية

12  ﴿ َ ْ َ  ُ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ  ِ وَاتٍ  َ َ  ﴾  104  
105  
106  

  سورة الشورى. 31
  الصفحة  نص الآية  الآية

21  ﴿ َ ِ ُ َ  ِ
ْ َ ْ ُ ا َ ِ

َ  
َ ْ َ ُ وَ ِ ا ِ ذَنْ 

ْ َ  ْ
َ
 َ  ِ ِ ّ َ ا ِ  ْ ُ َ ا  ُ َ َ ءُ  َ َ ُ  ْ ُ َ مْ 

َ
أ

ابٌ  َ َ  ْ ُ َ  َ ِ ِ ن ا ْ وَ ُ َ ْ َ ٌ ِ
َ
  ﴾أ

161  

  سورة الزخرف. 32
  الصفحة  نص الآية  الآية

1 ،4  ﴿ )1 ( ِ ِ ُ ْ بِ ا َ ِ
ْ
ً ) 2(وَا آ ْ ُ هُ  َ ْ َ َ ِ  إِ  َ نَ  َ ُ

ِ ْ َ  ْ ُ َ َ)3 ( ُ وَ

 ٌ ِ َ  ِ
َ َ  َ ْ َ َ بِ  َ ِ

ْ
مِّ ا

ُ
  ﴾)4(ِ أ

78  

74  ﴿ َ ِ ِ
ْ ُ ْ ونَ إنِ ا ُ ِ َ  َ َ َ ابِ  َ َ  ِ﴾  25  

  سورة الدخان. 33
  الصفحة  نص الآية  الآية

38  ﴿ َ ِ ِ
َ
 َ ُ َ ْ َ  َ رضَْ وَ

َ ْ
وَاتِ وَا َ َ ا ْ َ َ  َ   77  ﴾ وَ

39  ﴿ ِّ َ ْ ِ َ إِ  ُ َ ْ َ َ  َ ﴾  78  

  سورة الفتح. 34
  الصفحة  نص الآية  الآية

09  ﴿ 
ً

ِ
َ
ةً وَأ َ ْ ُ هُ  ُ ِ ّ َ ُ وهُ وَ ُ ِ ّ َ ُ رُِوهُ وَ ّ َ ُ ِ وَ ِ ُ ِ وَرَ ِ ا  ُ ِ ْ ُ ِ﴾  130  

وهُ ﴿  09 ُ ِ ّ َ ُ رُِوهُ وَ ّ َ ُ   126  ﴾ وَ

  سورة الطور. 35
  الصفحة  نص الآية  الآية

21  ﴿ ٌ ِ َ رَ َ َ
 َ ِ ئٍِ  ْ   194  ﴾ ُ ا

  سورة القمر. 36
  الصفحة  الآية نص  الآية

47  ﴿ ٍ ُ ُ لٍ وَ
َ َ  ِ  َ ِ ِ

ْ ُ ْ   25  ﴾ إنِ ا

48  ﴿ َ َ َ  َ ا  ُ ْ ذُو ِ ِ ُ َ وُ َ رِ  ِ ا نَ  ُ َ ْ ُ مَْ  َ ﴾  25  

رٍ ﴿  49 َ َ
ِ هُ  َ ْ َ َ ءٍ  ْ َ  ُ   25  ﴾إِ 
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  سورة الرحمن. 37
  الصفحة  نص الآية  الآية

54  ﴿ َ َ ِ دَانٍ وَ
ْ َ َ ْ   35  ﴾ ا

  سورة الحشر. 38
  الصفحة  نص الآية  الآية

07  ﴿ ُ ِ َ  َ َ إنِ ا ا ا ُ ا وَا ُ َ ْ َ  ُ ْ َ  ْ ُ َ َ  َ وهُ وَ ُ ُ َ  
ُ

ل ُ ُ ا ُ َ َ َ آ وَ

بِ  َ ِ
ْ
  ﴾ا

68  

رِ ﴿  17 ِ ا  َ ُ َ
 َ ُ َ َ ِ َ نَ  َ َ ﴾  69  

  سورة الممتحنة. 39
  الصفحة  نص الآية  الآية

11  ﴿ ْ ُ ْ َ َ َ رِ  ُ ْ
 ا

َ
ْ إِ ُ ِ زْوَا

َ
ْ أ ِ ءٌ  ْ َ  ْ ُ َ َ نْ    69  ﴾وَ

12  ﴿ ً ْ َ  ِ ِ  َ ْ
ِ

ْ ُ  
َ
نْ 

َ
َ أ َ  َ َ ْ ِ َ ُ تُ  َ ِ ْ ُ ْ ءَكَ ا َ ِ إذَِا  َ ا َ

 َ  
َ
وَ

 ِ ِ ْ َ  َ ْ َ  ُ َ ِ
َ ْ َ نٍ  َ ْ ُ ِ  َ ِ

ْ َ  
َ
ُ وَ دَ

َ
وْ
َ
َ أ ْ ُ ْ َ  

َ
َ وَ ِ ْ َ  

َ
َ وَ ْ

ِ
ْ َ

 ٌ ِ رٌ رَ ُ َ  َ َ إنِ ا ُ ا َ  ْ ِ ْ َ ْ ُ وَا ْ ِ َ َ وفٍ  ُ ْ َ  ِ  َ َ ِ ْ َ  
َ
ِ وَ ِ ُ رْ

َ
  ﴾وَأ

179  

  سورة الحاقة. 40
  الصفحة  نص الآية  الآية

29  ﴿ ْ َ ِ َ ْ ُ  ِ
ّ َ  َ َ َ﴾   97  

  سورة المعارج. 41
  الصفحة  نص الآية  الآية

11  ﴿ ِ ِ َ ِ  ٍ ِ ِ ْ َ ابِ  َ َ  ْ ِ ِي  َ ْ َ  ْ
َ
مُِ  ْ ُ ْ َد ا َ ﴾  22 ،25  

  سورة المدثر. 42
  الصفحة  نص الآية  الآية

38  ﴿ ُ ٌ َ ِ ْ رَ َ َ َ
 َ ِ  ٍ

ْ َ ﴾  194  

  سورة المرسلات. 43
  الصفحة  نص الآية  الآية

46  ﴿ 
ً

ِ َ ا  ُ َ َ ا وَ
ُ نَ  ُ ُ

ِ
ْ ُ  ْ ُ   23  ﴾إِ

  سورة المطففين. 44
  الصفحة  نص الآية  الآية

ا ﴿  29 ُ َ َ َ آ ِ َ ا ِ ا  ُ َ ا  ُ َ ْ َ
َ أ ِ نَ إنِ ا ُ َ ْ َ ﴾  22 ،24  
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ر: انيً    .فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآ

  

  الصفحة  الحديث أو الأثر  الرقم
هَا وَمَا فيِ بَطْنِهَا، فاَخْتَصَ (  01 نِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَـرَمَتْ إِحْدَاهمُاَ الأُْخْرَى بحَِجَرٍ فَـقَتـَلَتـْ َ مُوا إِلىَ النَّبيِِّ اقـْتـَتـَلَتْ امْرأََ

  ).تِهَا، فَـقَضَى أنََّ دِيةََ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوَْ وَليِدَةٌ، وَقَضَى أنََّ دِيةََ الْمَرْأةَِ عَلَى عَاقِلَ صلى الله عليه وسلم
155  
156  

م إلا الحدود(  02 ِ   145  )أقَِيلُوا ذَوي الهيئاتِ عَثَرا
192  
193  

  39  )لاَ تجَْنيِ أمٌُّ عَلَى وَلَدٍ أَلاَ . أَلاَ لاَ تجَْنيِ أمٌُّ عَلَى وَلَدٍ (  03
  195  )ألاََ لاَ تجَْنيِ نَـفْسٌ عَلَى الأُْخْرَى(  04
  38  )ألاََ لاَ يجَْنيِ جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَـفْسِهِ، ولاَ يجَْنيِ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلاَ مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ (  05
  195  )وَلاَ يجَْنيِ عَلَيْكَ أمََا إنَِّكَ لاَ تجَْنيِ عَلَيْهِ، (  06
  38  )أمََا إِنَّهُ لاَ يجَْنيِ عَلَيْكَ وَلاَ تجَْنيِ عَلَيْهِ (  07
  162  ).حَرَّمُوهُ  ااسْتَحَلُّوهُ، وإذا حَرَّمُوا عليهمْ شيئً  اأمَّا إنَّـهُم لم يَكُونوُا يَـعْبُدُونَـهُمْ، ولكِنـَّهُم كانوُا إذا أحَلُّوا لهمْ شَيئً (  08
سْلِمِينَ جُرْمً (  09

ُ
  27  ).مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لمَْ يحَُرَّمْ، فَحُرّمَِ مِنْ أَجْلِ مَسْألَتَِهِ  اإِنَّ أعَْظَمَ الم

ثَتْ بهِِ أنَْـفُسَهَا مَا لمَْ تَـعْمَلْ بهِِ أوَْ تَكَلَّمْ (  10 َ تجََاوَزَ لأِمَُّتيِ عَمَّا وَسْوَسَتْ أوَْ حَدَّ َّ   168  ).إِنَّ ا
َ حَدَّ حُدُودً (  11 َّ   72  )فَلاَ تَـعْتَدُوهَا اإِنَّ ا
ََّ مَعَ الْقَاضِي مَا لمَْ يجَُرْ، فإَِذَا جَارَ تخَلََّى عَنْهُ وَلَزمَِهُ الشَّيْطاَنُ (  12   116  )إِنَّ ا
  149  )إن من عباد الله، من لو أقسم على الله لأبره(  13
لَكُمْ،(  14 أنََّـهُمْ كانوُاْ يقُيمُونَ الحَدَّ عَلى الوَضِيعِ وَيَـتـْركُُونَ الشريِفَ، والَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لوَْ  إِنماّ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَـبـْ

  ).أنَّ فاطِمَةَ فَـعَلَتْ ذَلِكَ، لقََطَعْتُ يدََهَا
145  

15  ) ً ً  إِنيِّ أمََرْتُكُمْ أنَْ تحُْرقُِوا فُلاَ ُ، فإَِنْ وَجَدْتمُوُهمُاَ فاَقـْتـُلُوهمُاَ ، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُـعَذِّبُ وَفُلاَ َّ اَ إِلاَّ ا ِ.(  191  
طعََامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتىَّ إِنَّ إِنيِّ لأََوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فيِ سَبِيلِ اللهِ، وكَُنَّا نَـغْزُو مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا لَنَا «  16

 َ سْلاَمِ أَحَدَ ؟ لَقَدْ ليََضَعُ كَمَا يَضَعُ الْبَعِيرُ أوَِ الشَّاةُ، مَا لَهُ خِلْطٌ، ثمَُّ أَصْبَحَتْ بَـنُو أَسَدٍ تُـعَزّرُِنيِ عَلَى الإِْ
   ».وَضَلَّ عَمَلِي اخِبْتُ إِذً 

127  

ئً (  17 َِّ شَيـْ ِ يعُِونيِ عَلَى أنَْ لاَ تُشْركُِوا  تْوُا ببُِـهْتَانٍ تَـفْتـَرُونهَُ بَـينَْ  اَ وَلاَ تَسْرقُِوا وَلاَ تَـزْنوُا وَلاَ تَـقْتُـلُوا أوَْلاَدكَُمْ وَلاَ َ
َِّ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَ  ئً أيَْدِيكُمْ وَأرَْجُلِكُمْ وَلاَ تَـعْصُوا فيِ مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفىَ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى ا بَ فَـعُوقِ  الِكَ شَيـْ

ئً  نْـيَا فَـهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيـْ َِّ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ  افيِ الدُّ َُّ فَـهُوَ إِلىَ ا ثمَُّ سَتـَرهَُ ا
  ).عَاقَـبَهُ 

180  

نَكُمْ، فَمَا بَـلَغَنيِ مِنْ حَد فَـقَدْ وَ (  18   146  )جَبَ تَـعَافَـوُاْ الحدُُودَ فِيمَا بَـيـْ
يَـوْمَ يُسْحَبُونَ فيِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ﴿: جَاءَ مُشْركُِو قُـرَيْشٍ يخُاَصِمُونَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيِ الْقَدَرِ، فَـنـَزلََتْ   19

َّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ ) 48(ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ    ]49، 48: القمر[﴾ )49(إِ
25  
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َ حَيٌّ فسأُعَزّرِهُ، وَأنَْصُرهُُ «  20   128  »فإِنْ بعُِثَ وَأَ
نَكُمْ حَراَمٌ كَحُرْمَةِ يَـوْمِكُمْ هَذَا فيِ بَـلَدكُِمْ هَذَا، ألاََ (  21 إِلاَّ  جَانٍ  يجَْنيِ  لاَ فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأمَْوَالَكُمْ وَأعَْراَضَكُمْ بَـيـْ

عَلَى وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ، أَلاَ وَإِنَّ الشَّيْطاَنَ قَدْ أيَِسَ مِنْ أنَْ يُـعْبَدَ فيِ  جَانٍ  يجَْنيِ عَلَى نَـفْسِهِ، أَلاَ لاَ 
  ).وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طاَعَةٌ فِيمَا تحَْتَقِرُونَ مِنْ أعَْمَالِكُمْ فَسَيـَرْضَى بهِِ  ابِلاَدكُِمْ هَذِهِ أبَدًَ 

39  

 لاَ وَأمَْوَالَكُمْ وَأعَْراَضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَراَمٌ كَحُرْمَةِ يَـوْمِكُمْ هَذَا فيِ بَـلَدكُِمْ هَذَا فيِ شَهْركُِمْ هَذَا، ألاََ  فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ (  22
لِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ، يجَْنيِ جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَـفْسِهِ، وَلاَ يجَْنيِ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلاَ وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ، ألاََ إِنَّ الْمُسْ 

فيِ الجاَهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ  فَـلَيْسَ يحَِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلاَّ مَا أَحَلَّ مِنْ نَـفْسِهِ، أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ رًِ 
بْدِ الْمُطَّلِبِ فإَِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، ألاََ وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فيِ أمَْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ غَيـْرَ رَِ العَبَّاسِ بْنِ عَ 

فيِ بَنيِ ليَْثٍ  ارْضَعً الجاَهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأوََّلُ دَمٍ أضَعُ مِنْ دَمِ الجْاَهِلِيَّةِ دَمُ الحاَرثِِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، كَانَ مُسْت ـَ
رً  فَـقَتـَلَتْهُ هُذَيْلٌ، لنِّسَاءِ خَيـْ ِ ئً األاََ وَاسْتـَوْصُوا  اَ هُنَّ عَوَانٍ عِنْدكَُمْ ليَْسَ تمَلِْكُونَ مِنـْهُنَّ شَيـْ رَ ذَلِكَ إِلاَّ  ا، فإَِنمَّ غَيـْ

تِْينَ بِفَاحِشَةٍ مُبـَيِّنَةٍ فإَِنْ فَـعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ، وَاضْربِوُهُنَّ ضَرًْ  َ رَ  أَنْ  مُبـَرحٍِّ، فإَِنْ أطَعَْنَكُمْ فَلاَ  غَيـْ
غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً  ، فأََمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، ا، وَلنِِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَق ا، أَلاَ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَق تَـبـْ

َْذَنَّ فيِ ب ـُ يُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلاَ وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تحُْسِنُوا فَلاَ يوُطِئْنَ فُـرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ 
  ).إِلَيْهِنَّ فيِ كِسْوَِِنَّ وَطعََامِهِنَّ 

181  
  
  
  
  
  
  

نَكُمْ حَراَمٌ، كَحُرْمَةِ يَـوْمِكُمْ هَذَا، فيِ (  23 شَهْركُِمْ هَذَا، فيِ بَـلَدكُِمْ هَذَا، ألاََ فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ، وَأمَْوَالَكُمْ، وَأعَْراَضَكُمْ بَـيـْ
لشَّيْطاَنَ قَدْ أيَِسَ أنَْ لاَ يجَْنيِ جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَـفْسِهِ، وَلاَ يجَْنيِ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلاَ مَوْلوُدٌ عَلَى وَالِدِهِ، أَلاَ إِنَّ ا

اَ، ألاََ وكَُلُّ  ، وَلَكِنْ سَيَكُونُ ايُـعْبَدَ فيِ بَـلَدكُِمْ هَذَا أبَدًَ  لَهُ طاَعَةٌ فيِ بَـعْضِ مَا تحَْتَقِرُونَ مِنْ أعَْمَالِكُمْ، فَـيـَرْضَى ِ
هَا دَمُ الحْاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ  فيِ بَنيِ  اكَانَ مُسْتـَرْضِعً -دَمٍ مِنْ دِمَاءِ الجْاَهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأوََّلُ مَا أَضَعُ مِنـْ

مِنْ رَِ الجْاَهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ، لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ  أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ رًِ  -تْهُ هُذَيْلٌ ليَْثٍ، فَـقَتـَلَ 
َ أمَُّتَاهُ هَلْ بَـلَّغْتُ؟   )تُظْلَمُونَ، ألاََ 

196  

تيني به(  24   146  )!فهلا كان هذا قبل أن 
  99  )حَتىَّ تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآْخِرةَِ؛ أوَْ تمَنَْعَ مَالَكَ قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ، (  25
لسَّوْطِ أوَِ الْعَصَا-قَتِيلُ الخَْطأَِ شِبْهِ الْعَمْدِ (  26 اَ أوَْلاَدُهَا: -ِ هَا فيِ بطُوُِ بِلِ؛ أرَْبَـعُونَ مِنـْ   156  )مِائةٌَ مِنَ الإِْ
النَّارِ، وَقاَضٍ فيِ الجْنََّةِ، رَجُلٌ قَضَى بغَِيرِْ الحَْقِّ فَـعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فيِ النَّارِ، وَقاَضٍ لاَ قاَضِيَانِ فيِ : الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌَ (  27

قِّ فَذَلِكَ فيِ الجْنََّةِ  لحَْ ِ   ).يَـعْلَمُ فأََهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَـهُوَ فيِ النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى 
116  

لهوََى فَـهُوَ في النَّارِ، وقاَضي قَضَى بغَِيرِْ قاَ: القُضَاةُ ثَلاثَةٌَ (  28 ِ ضِيَانِ فيِ النَّارِ، وقاَضٍ في الجنََّةِ؛ قاَضي قَضَى 
لحَقِّ فَـهُوَ في الجنََّةِ  ِ   ).عِلْمٍ فَـهُوَ في النَّارِ، وقاَضي قَضَى 

164  

بَـعْضُكُمْ رقِاَبَ بَـعْضٍ، لاَ يُـؤْخَذُ الرَّجُلُ بجَِريِرَةِ أبَيِهِ، وَلاَ بجَِريِرةَِ ، يَضْرِبُ الاَ ألُْفِيـَنَّكُمْ تَـرْجِعُونَ بَـعْدِي كُفَّارً (  29
  ).أَخِيهِ 

195  

  70  ).لاَ تجَْلِدُوا فَـوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ (  30
  196  )لاَ تجَْنيِ أمٌُّ عَلَى وَلَدٍ (  31
  195  )عَلَيْهِ، وَلاَ يجَْنيِ عَلَيْكَ لاَ تجَْنيِ (  32
  39  )لاَ تجَْنيِ نَـفْسٌ عَلَى أُخْرَى(  33
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  195  ).يَضْرِبُ بَـعْضُكُمْ رقِاَبَ بَـعْضٍ، وَلاَ يُـؤْخَذُ الرَّجُلُ بجَِريِرَةِ أبَيِهِ وَلاَ بجَِريِرَةِ أَخِيهِ  الاَ تَـرْجِعُوا بَـعْدِي كُفَّارً (  34
نَايةَِ أبَيِهِ، وَلاَ جِنَايةَِ أَخِيهِ ابَـعْدِي كُفَّارً لاَ تَـرْجِعُوا (  35   36  ).، يَضْرِبُ بَـعْضُكُمْ رقَِابَ بَـعْضٍ، لاَ يُـؤْخَذُ الرَّجُلُ بجِِ
36  ) َِّ   191  )لاَ تُـعَذِّبوُا بعَِذَابِ ا
  131   )لاَ تَـعْزيِرَ فَـوْقَ عَشَرَةِ أَسْيَاطٍ (  37
  133   )الا تعزير فوق عشرين سوطً (  38

134  
  133   )لاَ تَـعْزيِرَ فَـوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ (  39
  134   ).لاَ تُـعَزّرُِوا فَـوْقَ عَشَرةَِ أَسْوَاطٍ (  40
41  ) َِّ تٍ إِلاَّ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ ا   70  ).لاَ عُقُوبةََ فَـوْقَ عَشْرِ ضَرََ
  70  ).حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ لاَ يجُْلَدُ فَـوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فيِ (  42
  191  )مَنْ بدََّلَ دِينَهُ فاَقـْتـُلُوهُ (  43
44  ) َِّ طِلٍ وَهُوَ يَـعْلَمُهُ : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ ا َ ََّ، وَمَنْ خَاصَمَ فيِ  لمَْ يَـزَلْ فيِ : فَـقَدْ ضَادَّ ا

َِّ حَتىَّ يَـنْزعَِ  َُّ رَدْغَةَ الخْبََالِ حَتىَّ يخَْرجَُ ممَِّا قاَلَ : عَنْهُ، وَمَنْ قاَلَ فيِ مُؤْمِنٍ مَا ليَْسَ فِيهِ سَخَطِ ا   ).أَسْكَنَهُ ا
146  

وَمَنْ قتُِلَ ، شَهِيدٌ وَمَنْ قتُِلَ دُونَ دِينِهِ فَـهُوَ ، وَمَنْ قتُِلَ دُونَ دَمِهِ فَـهُوَ شَهِيدٌ ، مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالهِِ فَـهُوَ شَهِيدٌ (  45
  ).دُونَ أهَْلِهِ فَـهُوَ شَهِيدٌ 

180  

يَّةٍ أوَْ عَصَبِيَّةٍ بحَِجَرٍ أوَْ سَوْطٍ أوَْ عَصً (  46 فَـهُوَ قَـوَدٌ، وَمَنْ  افَـعَلَيْهِ عَقْلُ الخَْطأَِ، وَمَنْ قَـتَلَ عَمْدً  امَنْ قَـتَلَ فيِ عِمِّ
نَهُ، فَـعَلَيْهِ لعَْنَ  نَهُ وَبَـيـْ َِّ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمْعَِينَ، لاَ يُـقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ حَالَ بَـيـْ   ).ةُ ا

150  

بهِِ عَلَى مَنْ لاَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَـلْيـَعُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زاَدٍ، فَـلْيـَعُدْ (  47
  ).لهَُ زاَدَ 

168  

إِلىَ سَبْعِ مِائةَِ مَنْ هَمَّ بحَِسَنَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بحَِسَنَةٍ فَـعَمِلَهَا، كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً (  48
  ).ضِعْفٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا، لمَْ تُكْتَبْ، وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ 

168  

  116  )فَـقَدْ ذُبِحَ بغَِيرِْ سِكِّينٍ  امَنْ وَليَِ الْقَضَاءَ أوَْ جُعِل قاَضِيً (  49
ثـْلَةِ   50

ُ
  191  نَـهَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النـُّهْبىَ وَالم

  73  )...والسوران حدود الله...(  51
  159  )وَفيِ الجْاَئفَِةِ ثُـلُثُ الدِّيةَِ (  52
  149  )إما يوُدَى وإما يُـقَاد: له قتيل فهو بخير النظرين ومن قتل(  53
م كانواْ إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقامواْ (  54  أيها الناس، إنما ضَلَّ من قبلكم، أ

  ).عليه الحد، وايمُْ الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها
147  
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  .الفقهية والأصوليةفهرس القواعد : الثً 
  

  الصفحة  القاعدة  الرقم
دَِلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ   01 ِ اَ تَـثـْبُت    182، 165  .الأَْحْكَام الشَّرْعِيَّة إِنمَّ
  191  .تَكْريمُِ بَني آدَمَ مَقْصِدٌ شَرْعِيٌّ أَسَاسٌ   03
  162، 161  .الحل والحرمة من حق الشرع  02
ِ فيها   04    182، 164  .حُكْممَا مِن حَادِثةٍ إلا و
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  .فهرس المواد القانونية والدستورية: ارابعً 
  
  .- م2020م المعدل في 1996دستور – الدستور الجزائري. 1

  الصفحة  نص المادة  المادة
ت «  16 تقوم الدولة على مبادئ التمثيل الديمقراطي، والفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحر

  ».الاجتماعيةوالعدالة 
113  

  203  » .إطار محاكمة عادلة   في   حتىّ تثبِت جهة قضائيّة إدانته، اكل شخص يعُتبر بريئً «  41
رمّ «  43   203  ».لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل ا

205  
لقانون،  لا يتُابع أحد، ولا يوُقف أو يحُتجز، «  44 للأشكال الّتي  اوطبقً إلا ضمن الشروط المحدّدة 

  .نصّ عليها
سباب توقيفه   .  يتعينّ إعلام كل شخص موقوف 

الحبس المؤقت إجراء استثنائي، يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط 
                             .                                          تمديده

  » .  التعسفييعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال 

203  

ه تخوّلها الّتي السّلطات إلى لإضافة الجمهوريةّ، رئيس يضطلع«  8فقرة  91 ّ في  أخرى أحكام صراحة إ
  : الآتية والصّلاحياّت لسّلطات الدّستور،

ت تخفيض وحقّ  العفو إصدار حقّ  له  -) 8   » .استبدالها أو العقو

222  

الات في وكذلك الدّستور، له يخصّصها الّتي الميادين في البرلمان يُشرعّ«  7فقرة  139   : الآتية ا
ت، لقانون العامة القواعد -)7 ت تحديد سيّما لا الجزائيّة، والإجراءات العقو  والجنح، الجنا

ت رمين، وتسليم الشّامل، والعفو لها، المختلفة المطابقة والعقو   .»السّجون ونظام ا

222  

  113  ».القاضي مستقل، لا يخضع إلا للقانون. مستقلة القضاء سلطة«  163
  .يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة«  165

  .القضاء متاح للجميع
  ».تطبيقه وإجراءاتيضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط 

203  

ت الجزائيّة لمبدأي الشّرعيّة والشّخصيّة«  167   203  »  . تخضع العقو
ت الجزائري. 2   .قانون العقو

  الصفحة   نص المادة   المادة
  203  »  .لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون«  01
ت على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة«  02   205  ».لا يسري قانون العقو
ت هي«  )معدلة( 05 ت الأصلية في مادة الجنا  :العقو

  .الإعدام -1
  .المؤبدالسجن  -2

44  
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سنة، ما عدا في الحالات ) 20(سنوات وعشرين ) 5(السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس  -3
  .أخرى قصوى االتي يقرر فيها القانون حدودً 

ت الأصلية في مادة الجنح هي   :العقو
الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات، ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون  -1

  .أخرى احدودً 
  .دج20.000الغرامة التي تتجاوز  -2

ت الأصلية في مادة المخالفات هي  :العقو
 .الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر -1
  ».دج 20.000دج إلى  2000الغرامة من  -2

ت المقررة  اتقسم الجرائم تبعً «  27 ت وجنح ومخالفات وتطبق عليها العقو ا إلى جنا لخطور
ت أو الجنح أو المخالفات   ».للجنا

43  

 عدم والمسؤولية إما الجريمة قيام مع عليها يترتب الحصر سبيل على القانون في محددة حالات«  52
 يجوز ذلك ومع .مخففة كانت إذا العقوبة تخفيف وإما معفية اأعذارً  كانت إذا المتهم عقاب

  ».عنه المعفي على الأمن تدابير يطبق أن الإعفاء حالة في للقاضي

215  

 وظيفته بحكم أمين وكل حارس كل سنة عشرين إلى سنوات عشر من المؤقت لسجن يعاقب«  66
 ستار تحت تحفظ أن يجب تصميمات أو مستندات أو أشياء أو معلومات على صفته أو بحكم

 الدفاع أسرار من سر عن الكشف إلى معرفتها تؤدي أن يمكن أو الدفاع الوطني لمصلحة السرية
  : تي بما أو التجسس الخيانة قصد بغير قام قد يكون الوطني

 خذ الغير ترك أو منها صور أخذ أو يختلسها أو يتلفها الغير ترك أو اختلاسها أو إتلافها -1
  .منها اصورً 

 الغير ترك أو الجمهور علم إلى أو عليها الإطلاع في له صفة لا شخص علم إلى إبلاغها -2
 .يبلغها
 ارتكب قد الأمين أو الحارس كان إذا سنوات عشر إلى خمس من المؤقت السجن العقوبة وتكون

  ».الأنظمة مراعاة بعدم أو همال أو تبصر بعدم أو حيطة بغير أو الجريمة برعونة

213  

السلطة  تجعلها لم عسكرية معلومات يقدم كل من سنوات خمس إلى سنة من لحبس يعاقب«  69
 علم إلى الوطني، لدفاع الإضرار إلى بجلاء يؤدي أن ذيوعها شأن من وكان علنية المختصة
 أو الخيانة نية لديه تكون أن دون الجمهور علم إلى أو عليها في الإطلاع له صفة لا شخص

  ».التجسس

214  

كل  دج 100.000 إلى 10.000 من وبغرامة سنوات عشر إلى سنتين من لحبس يعاقب«  )معدلة( 76
  ».الجزائرية الأرض في أجنبية دولة لصالح مرتزقة أو متطوعين بتجنيد السلم وقت في يقوم من

214  

 ضد جنحة أو جناية عن القضائية أو الإدارية السلطات يبلغ من كل المقررة العقوبة من يعفى«  92
  ...»فيها الشروع أو تنفيذها في البدء قبل أمن الدولة

216  

ا إلى دفعه إذا من الأعذار والضرب والجرح القتل جرائم مرتكب يستفيد«  277   216ضرب  وقوع ارتكا
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  » .الأشخاص أحد من شديد
لحبس من شهرين «  )معدلة( 298  من وبغرامة) 6(إلى ستة أشهر ) 2(يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد 

 احدً  الضحية صفح ويضع .العقوبتين هاتين حدى أو دج 50.000 إلى دج 25.000
  ».الجزائية للمتابعة

221  

لحبس من شهر  يعاقب«  )معدلة( 299  أشهر) 3(إلى ثلاثة ) 1(على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد 
  » .الجزائية للمتابعةا حدً  الضحية صفح ويضع .دج 25.000 إلى دج 10.000 من وبغرامة

221  

 دج إلى 50.000  من وبغرامة سنوات (3) ثلاث إلى أشهر (6) ستة من لحبس يعاقب«  )مكرر( 303
 كانت تقنية ية للأشخاص، الخاصة الحياة بحرمة المساس تعمد من كل دج، 300.000

  :وذلك
 أو صاحبها إذن بغير سرية، أو خاصة أحاديث أو مكالمات نقل أو تسجيل أو لتقاط 1- 
  .رضاه
 .رضاه أو صاحبها إذن بغير خاص، مكان في لشخص صورة نقل أو تسجيل أو لتقاط 2- 
ت المادة هذه في عليها المنصوص الجنحة ارتكاب في الشروع على يعاقب ا لعقو  المقررة ذا
  ».الجزائية للمتابعةا حدً  الضحية صفح ويضع .التامة للجريمة

221  

 100.000إلى دج 25.000 من وبغرامة (1 ) سنة إلى) 2( شهرين من لحبس يعاقب«  )معدلة( 330
  : دج

 التزاماته كافة عن ويتخلى (2) شهرين تتجاوز لمدة أسرته مقر يترك الذي الوالدين أحد  1-
 ولا. جدي سبب بغير وذلك القانونية، الوصاية أو الأبوية السلطة على المادية المترتبة أو الأدبية
 استئناف في الرغبة عن ينبئ وضع على الأسرة مقر لعودة إلى إلا (2)  الشهرين مدة تنقطع
  .ائية بصفة العائلية الحياة
 وذلك حامل ا علمه مع زوجته عن (2) شهرين تتجاوز ولمدةا عمدً  يتخلى الذي الزوج 2– 

 .جدي سبب لغير
 خلقهم أو أمنهم يعرض أو منهم أكثر أو واحد أو أولاده صحة يعرض الذي الوالدين أحد 3-
 السلوك، سوء أو السكر على للاعتياد لهم اسيئً  مثلاً  يكون أو معاملتهم ن يسيء جسيم لخطر

لإشراف لا أو رعايتهم، يهمل ن أو  قضي قد كان سواء وذلك عليهم، الضروري يقوم 
 .سقاطها يقض لم أو عليهم الأبوية سلطته سقاط

 الزوج شكوى على بناء إلا المتابعة إجراءات تتخذ لا المادة هذه من 2 و1 الحالتين وفي 4-
 .المتروك
   ».الجزائية للمتابعةا حدً  الضحية صفح ويضع

220  

ا ثبت متزوجة امرأة كل على سنتين إلى سنة من لحبس يقضى«  )معدلة( 339    .الز جريمة ارتكا
ا العقوبة وتطبق ا يعلم امرأة مع الز جريمة ارتكب من كل على ذا   .متزوجة أ

ا العقوبة وتطبق سنتين إلى سنة من لحبس الز جريمة يرتكب الذي الزوج ويعاقب  على ذا
  .شريكته

220  
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 لكل احدً  يضع الأخير هذا صفح وإن المضرور، الزوج شكوى على بناء إلا الإجراءات تتخذ ولا
  » .متابعة

  . قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 3
  الصفحة  نص المادة  المادة
لحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه «  )معدلة( 592 يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم، في حالة الحكم 

مر بحكم مسبب  لحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام، أن  قد سبق الحكم عليه 
  ».الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية لإيقاف

216  

ريخ الحكم الصادر «  593 إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمس سنوات من 
لس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منها لارتكاب جناية أو جنحة اعتبر  من المحكمة أو ا

دانته غير    . أثر ذيالحكم 
لعقوبة الثانيةوفي الحالة العك ا الحكم الأول دون أن يلتبس    ».سية تنفذ أولاً العقوبة الصادر 

216  

لس أو المحكمة بعد النطق بحكم الإدانة طبقً «  594 أن ينذر  592للمادة  ايتعين على رئيس ا
لإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ عليه دون  نه في حالة صدور حكم جديد عليه  المحكوم عليه 

ت العود بنصوص المواد  لعقوبة الثانية كما يستحق عقو  57أن يكون من الممكن أن تلتبس 
ت 58و    ».من قانون العقو

216  

  .مصاريف الدعوى أو التعويضاتلا يمتد إيقاف العقوبة إلى دفع «  595
ت التبعية أو عدم الأهلية الناتجة عن حكم الإدانة اكما لا يمتد أيضً    .إلى العقو

ت التبعية وعدم الأهلية يوقف أثرها من اليوم الذي يصير فيه حكم الإدانة   ومع ذلك فإن العقو
  ».602لأحكام المادة  اكأن لم يكن تطبيقً 

217  

  .للمحبوسين الاجتماعيقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج . 4
  الصفحة  نص المادة  المادة 
ا عليه أن يستفيد من الإفراج «  134 يمكن المحبوس الذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم 

ت جدية لاستقامته   .المشروط، إذا كان حسن السيرة والسلوك وأظهر ضما
لنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف تحدد فترة  ا عليه) 2/1(الاختبار    .العقوبة المحكوم 

لنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام بثلثي  ا عليه، على ) 3/2(تحدد فترة الاختبار  العقوبة المحكوم 
ا في جميع الأحوال عن سنة    .واحدة) 1(ألا تقل مد

لنسبة للمحبوس المحكوم عل ) 15(يه بعقوبة السجن المؤبد بخمس عشرة تحدد فترة الاختبار 
  .سنة

ا مدة حبس قضاها المحبوس فعلاً،  سي كأ تعد المدة التي تم خفضها من العقوبة بموجب عفو ر
وتدخل ضمن حساب فترة الاختبار، وذلك فيما عدا حالة المحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن 

  ».المؤبد

217  

 134يمكن أن يستفيد من الإفراج المشروط دون شرط فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة «  135
أعلاه، المحبوس الذي يبلغ السلطات المختصة عن حادث خطير قبل وقوعه من شأنه المساس 

219  
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من المؤسسة العقابية، أو يقدم معلومات للتعرف على مدبريه، أو بصفة عامة، يكشف عن 
  ».فهممجرمين وإيقا

يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، مقرر الإفراج المشروط عن المحبوس الباقي على انقضاء مدة «  142
من  135، في الحالات المنصوص عليها في المادة اشهرً ) 24(عقوبته أكثر من أربعة وعشرين 

  ».هذا القانون

219  

ائيً من هذا القانون، يمكن  134دون مراعاة أحكام المادة «  148 الاستفادة من  االمحكوم عليه 
 ً الإفراج المشروط بموجب مقرر من وزير العدل، حافظ الأختام، لأسباب صحية إذا كان مصا

ا أن تؤثر سلبً  وبصفة مستمرة  ابمرض خطير أو إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في الحبس، ومن شأ
  ».ومتزايدة على حالته الصحية البدنية والنفسية

219  
  

  .القانون المدني الجزائري. 5
  الصفحة  نص المادة   المادة
وإذا لم يوجد . يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها«  01

. نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف
  ».قانون الطبيعي وقواعد العدالةفإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ ال

208  

ت الفلسطيني رقم . 6   .م1936لسنة  74قانون العقو
  الصفحة  نص المادة   المادة 

  52  ».الفعل أو المحاولة أو الترك الذي يستوجب العقاب بحكم القانون«  05
  .م1963القانون الجنائي المغربي الصادر سنة . 7

  الصفحة  نص المادة  المادة 
يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب «  الفصل الأول 

ت أو بتدابير وقائية   » .اجتماعي ويوجب زجر مرتكبيها بعقو
53  

  53  ».عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه«  )110(الفصل 
ت المحلي لدبي . 8   .م1970لسنة قانون العقو

  الصفحة نص المادة   المادة
  53  ».كل فعل أو شروع أو ترك يستوجب العقوبة بحكم القانون«  02
ت. 9   .م1971لسنة  14 رقم القطري قانون العقو

  الصفحة  نص المادة  المادة
  53  ».كلمة جرم تشمل كل جرم بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به«  03

  .م1991الجنائي السوداني لسنة القانون . 10
  الصفحة  نص المادة  المادة
  ».الجريمة تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر«  03

  
53  
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  .قانون برومير الصادر في السنة الرابعة للثورة الفرنسية. 11
  الصفحة  نص المادة  المادة 

مر به «  01 القوانين التي يكون موضوعها حفظ النظام الاجتماعي والطمأنينة ما تنهى عنه أو 
  ».العامة

54  

ت الإسباني لسنة  قانون. 12   .م1870العقو
  الصفحة  نص المادة   المادة 

  54  » .الأفعال أو الامتناعات الإرادية  التي يعاقب عليها القانون«  01
ت البرتغالي لسنة  قانون. 13   .م1886العقو

  الصفحة  نص المادة  المادة
  54  ».الفعل الإرادي الذي يعاقب عليه القانون«  02
  .م1891قانون مقاطعة نيوشاتل بسويسرة الصادر في سنة . 14

  الصفحة  نص المادة  المادة 
لواجبات التي يفرضها القانون في سبيل النظام الاجتماعي«  01   54  » .الجريمة هي الإخلال 
  .م1924السوفييتي لسنة القانون الجزائي . 15

  الصفحة  نص المادة  المادة
، يمس النظام السوفييتي أو ينتهك حرمات النظام القانوني اكل فعل أو امتناع خطر اجتماعيً «  06

  » .الذي أقامته سلطة العمال والفلاحين، في مرحلة الانتقال إلى النظام الشيوعي
54  

  .م1928سبتمبر  08القانون الإسباني الصادر في . 16
  الصفحة  نص المادة  المادة
  55  ».الفعل أو الترك العمدي الذي يعاقب عليه القانون«  26
ت المكسيكي الصادر في عام . 17   .م1931قانون العقو

  الصفحة  نص المادة  المادة 
  55  ».في القوانين الجزائية جزاءالمقرر له  العمل أو الامتناع«  07
ت الألماني .18   .م1935لسنة قانون العقو

  الصفحة  نص المادة  المادة
  55  ».فعل يستحق العقاب بناءً على المبادئ الأساسية وعلى العقل الشعبي السليم«  02
  .م1958قانون أصول التشريع الجنائي السوفيتي الصادر عام . 19

  الصفحة  نص المادة  المادة
للقانون الجنائي العمل أو الامتناع عن أي عمل، يكون من شأنه إلحاق الضرر  ايعتبر جريمة وفقً «  07

لحياة الاجتماعية أو النظام العام أو القوانين أو النظم الاقتصادية الاشتراكية للدول السوفيتية 
لأشخاص أو بحقوقهم السياسية، أو بحقوقهم في العمل أو التملك أو أي حقوق  الاشتراكية أو 

وكذلك أي عمل أو امتناع يكون من شأنه الإخلال بتقاليد ونظم الحياة الاشتراكية أخرى، 

55  
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ن فيه مساسً    ».تمع اضارً  اوالذي يعرفه القانون الجنائي 
ت السويدي الصادر سنة . 20   .م1965قانون العقو

  الصفحة  نص المادة  المادة
  55  » .التصرف الذي يستتبعه عقاب منصوص عليه في هذا القانون أو أي قانون آخر«  01
  .مجلة الأحكام العدلية. 21

  الصفحة  نص المادة  المادة
َ مِنْ قِبَلِ السُّلْطاَنِ لأَِجْلِ فَصْلِ وَحَسْمِ الدَّعْوَى «  1785 بَ وَعُينِّ الْقَاضِي هُوَ الذَّاتُ الَّذِي نُصِّ

  ».لأَِحْكَامِهَا الْمَشْرُوعَةِ  اوَالْمُخَاصَمَةِ الْوَاقِعَةِ بَـينَْ النَّاسِ تَـوْفيِقً 
112  
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  .المترجم لهمفهرس الأعلام : اخامسً 

  الصفحة  العلم  الرقم
  132  ابن الجوزي   .1
  72  ابن القيم   .2
  71  ابن تيمية   .3
  134  ابن حبان   .4
  70  ابن حجر العسقلاني   .5
  126  حجر الهيتميابن    .6
  98  ابن عباس   .7
  65  ابن فارس    .8
  134  ابن ماجة   .9

  29  أبو يعلى بن الفراء   .10
  98  أبي دهبل الجمحي   .11
  82  البوطي   .12
  133  الذهبي   .13
  127  سعد بن أبي وقاص   .14
  71  الشوكاني   .15
  73  الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ   .16
  96  )أو الصَّاغَانيِ (الصَّغَانيِ    .17
  131  الطبراني   .18
  74  الطحطاوي   .19
  101  عبد العزيز عزت الخياط   .20
  41  عبد القادر عودة   .21
  31  عبد الكريم زيدان   .22
  48  عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين   .23
  80  عبد الوهاب خلاف   .24
  223  عبد الوهاب حومد   .25
  133  العقيلي   .26
  45  الغزالي   .27
  117  القدوري   .28
  29  الماوردي   .29
  74  محمد أبو السعود   .30
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  30  محمد أبو زهرة   .31
  190  محمد بلتاجي   .32
  118  المرغيناني   .33
  81  وهبة الزحيلي   .34
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  .قائمة المصادر والمراجع: سادسًا
 

  .القرآن الكريم والبحوث المتعلقة به: أولاً 
لرسم العثماني برواية حفص عن عاصم -   . القرآن الكريم 

ته محمد سالم هاشم، ): أحمدأبو القاسم محمد بن ( ابن جُزي الكلبي .1 التسهيل لعلوم التنزيل، ضبطه وصححه وخرَّج آ
  .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1995 -ه1415، 01ط

تفسير البحر المحيط، دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وعلي ): محمد بن يوسف( أبو حيان الأندلسي .2
يد النوتي وأحمد النجولي الجمل، قرضه عبد الحي الفرماوي، طمحمد معوض، شارك في تحقيقه زكر ع ، 01بد ا

  . م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1993 -ه1413
الهداية إلى بلوغ النهاية، مجموعة رسائل جامعية قامت بمراجعتها وتدقيقها : أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي .3

يئتها للطباعة مجموعة بحوث الكتاب وا لسنة،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، الإمارات و
  .م2008 -ه1429، 01العربية المتحدة، ط

ريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان: إسماعيل حقي البروسوي .4  .تفسير روح البيان، بدون طبعة وبدون 
، حقَّقه وخرَّج أحاديثه محمد عبد الله »معالم التنزيل«تفسير البغوي : )محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود(البغوي  .5

ض1411النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، ط   .ه، دار طيبة للنشر والتوزيع، الر
ة بن عاشور، مراجع الكشف والبيان المعروف تفسير الثعلبي، دراسة وتحقيق أبو محمد): الهمام أبو إسحاق( الثعلبي .6

  .م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان2002 -ه1422، 01وتدقيق نظير الساعدي، ط
م، 1992 -ه1412أحكام القرآن، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، ط): أبو بكر أحمد بن علي الرازي( الجصاص .7

  .دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان
تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، ): ي بن محمد بن إبراهيم البغداديعلاء الدين عل( الخازن .8

  .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان2004 -ه1425، 01ضبطه وصححه عبد السلام محمد علي شاهين، ط
اني كلام ربنا الحكيم السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض مع): شمس الدين محمد بن أحمد( الخطيب الشربيني .9

  .ه، مطبعة بولاق الأميرية، القاهرة1285الخبير، 
قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، حَقَّقَهُ وَرتَّـبَهُ وأكملَهُ ): الحسين بن محمد( الدامغاني .10

  .نم، دار العلم للملايين، بيروت، لبنا1983، 04وأصلَحَهُ عبد العزيز سيد الأهل، ط
المفردات في غريب القرآن، تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني، بدون ): أبو القاسم الحسين بن محمد( الراغب الأصفهاني .11

ت نشر ريخ، وبدون بيا   .طبعة، وبدون 
، 01معاني القرآن وإعرابه، شرح وتحقيق عبد الجليل عبده شلبي، ط): أبو إسحاق إبراهيم بن السري( الزجاج .12

  .عالم الكتب، بيروت، لبنانم، 1988 -ه1408
تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم، تحقيق وتعليق ): أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم( السمرقندي .13

يد النوتي، ط م، دار الكتب 1993 -ه1413، 01علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود وزكر عبد ا
  .العلمية، بيروت، لبنان
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لقرآن، إشراف بكر بن عبد الله ):  الأمين بن محمد المختار الجكنيمحمد( الشنقيطي .14 أضواء البيان في إيضاح القرآن 
ريخ، دار عالم الفوائد للنشر  أبو زيد، وقف مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، بدون طبعة وبدون 

  .والتوزيع
اية من علم التفسير، اعتنى به وراجع أصوله يوسف الغوش، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدر : الشوكاني .15

  .م، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان2007 -ه1428، 04ط
ويل آي القرآن، حَقَّقَهُ وعَلَّقَ حواشيه محمود ): أبو جعفر محمد بن جرير(الطبري  .16 تفسير الطبري جامع البيان عن 

  .، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر02رَّجَ أحاديثه أحمد محمد شاكر، طمحمد شاكر، وراَجَعَهُ وخَ 
ويل آي القرآن، تحقيق : الطبري .17 لتعاون مع مركز تفسير الطبري جامع البيان عن  عبد الله بن عبد المحسن التركي 

باعة م، هجر للط2001 -ه1422، 01، طالبحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر عبد السند حسن يمامة
  .والنشر والتوزيع والإعلان

دي .18  - ه1416، 03بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتب العزيز، تحقيق محمد علي النجار، ط: الفيروز آ
لس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، مصر1996   .م، وزارة الأوقاف، ا

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، ): أبي بكرأبو عبد الله محمد بن أحمد بن ( القرطبي .19
  .م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان2006 -ه1427، 01تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط

رَّج ، حققه وخ)مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النسفي ): أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود( النسفي .20
م، دار الكلم 1998 - ه1419، 01أحاديثه يوسف علي بديوي، وراجعه وقدَّم له محيي الدين ديب مستو، ط

  .الطيب، بيروت، لبنان
تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، إشراف ) : محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي(الهرري  .21

  .م، دار طوق النجاة، بيروت، لبنان2001 -ه1421، 01ط ومراجعة هاشم محمد علي بن حسين مهدي،
ن داوودي، ط): أبو الحسن علي بن أحمد( الواحدي .22 ، 01الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق صفوان عد

  .م، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، والدّار الشامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت1995-ه1415
معجم ألفاظ القرآن الكريم، : مصر العربية، مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للبحوث وإحياء التراثجمهورية  .23

لهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية1989 -ه1409ط   .م، طبع 
  .م، دار الشروق2003 -ه1423، 32في ظلال القرآن، ط: سيد قطب .24
صر السعدي .25 في تفسير كلام المنان، قدَّم له عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل  تيسير الكريم الرحمن: عبد الرحمن بن 

م، 2002 -ه1423، 01ومقابلة عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ط اومحمد الصالح العثيمين، اعتنى به تحقيقً 
  .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان

ريخ، دار الفكر العربيالتفسير القرآني للقرآن، : عبد الكريم الخطيب .26   .بدون طبعة وبدون 
صر خسرو، طهران، إيران02معجم ألفاظ القرآن الكريم، ط: مجمع اللغة العربية .27   .، انتشارات 
  .م، الدار التونسية للنشر1984تفسير التحرير والتنوير، ط: محمد الطاهر بن عاشور .28
  .المنار، مصره، مطبعة 1328، 01تفسير القرآن الحكيم، ط: محمد رشيد رضا .29
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من صحيح البخاري وفيه ما ورد عن ابن عباس من طريق ابن  امعجم غريب القرآن مستخرجً : محمد فؤاد عبد الباقي .30
فع بن الأزرق لابن عباس، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي  أبي طلحة خاصة، وملحق به مسائل 

  .وشركاه
م، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، 1992 -ه1412، 03كريم وبيانه، طإعراب القرآن ال: محيي الدين الدرويش .31

دمشق، بيروت، ودار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، بيروت، ودار الإرشاد للشؤون الجامعية للطباعة 
لد السادس   .والنشر والتوزيع، حمص، سورية، ا

 - ه1423، 01وتحقيق عبد الله محمود شحاته، ط تفسير مقاتل بن سليمان، دراسة: مقاتل بن سليمان .32
  .م، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان2002

يد، ضبَطهُ وصَحّحهُ وَوضع حواشيه محمد أمين ): محمد بن عمر( نووي الجاوي .33 مراح لبيد لكشف معنى القرآن ا
  .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1997 -ه1417، 01الضناوي، ط

  .م، دار الفكر، دمشق2009 -ه1430، 10التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ط: يليوهبة الزح .34
 .الحديث النبوي الشريف والبحوث المتعلقة به: انيً 

النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد ): مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري( ابن الأثير .1
ريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنانزاوي ومحمود    .محمد الطناحي، بدون طبعة وبدون 

، 01الموضوعات، ضبط وتقديم وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، ط): أبو الفرج عبد الرحمن بن علي(ابن الجوزي  .2
 .م، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية1968 -ه1388

علوم الحديث، تحقيق ونشر نور الدين عتر، تصوير ): أبو عمر وعثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري( لاحابن الص .3
  .  م، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، سورية1986 -ه1406

صر ): أحمد بن علي( ابن حجر العسقلاني .4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري، عليه تعليقات عبد الرحمن بن 
بي، طالبراك ض2005 -ه1426، 01، اعتنى به أبو قتيبة نظر محمد الفار   .م، دار طيبة للنشر والتوزيع، الر

صر سنن ابن ماجة، ): أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني( ابن ماجة .5 ره وعلَّق عليه محمد  حكم على أحاديثه وآ
ض01ط الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،   .، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الر

روحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تحقيق محمود إبراهيم ): محمد بن حبان بن أحمد( أبَو حاتم التميمي البُسْتي .6 ا
  .م، دار المعرفة، بيروت، لبنان1992 - ه1412زايد، ط

صر الدين سنن أبي داو ): سليمان بن الأشعث السجستاني( أبو داود .7 ره وعلَّق عليه محمد  د، حكم على أحاديثه وآ
ض   .الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الر

  .مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة: أحمد بن حنبل .8
دته، ط: الألباني .9   .المكتب الإسلاميم، 1988 -ه1408، 03صحيح الجامع الصغير وز

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، حققه وخرَّج أحاديثه وعلَّق : الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي .10
  .م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان1991 -ه1412، 01عليه شعيب الأرنؤوط،  ط

بن صالح الراجحي، اعتنى به أبو  صحيح البخاري، طبع على نفقة محمد): أبو عبد الله محمد بن إسماعيل(البخاري  .11
ض1998-ه1419صهيب الكرمي، ط   .م، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، الر
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زوائد ابن ماجة على ): أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن إسماعيل الكناني( البوصيري .12
لتصحيح والتعليق عليه محمد  م، دار الكتب 1993 -ه1414، 01مختار حسين، طالكتب الخمسة، اعتنى 

  .العلمية، بيروت، لبنان
صر الدين الألباني، ): محمد بن عيسى بن سورة(الترمذي  .13 ره وعلَّق عليه محمد  سنن الترمذي، حكم على أحاديثه وآ

ض01اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط   .، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الر
 -هـ 1352، 01معالم السنن، طبعه وصححه محمد راغب الطباخ، ط): أبو سليمان حمد بن محمد(لخطابي ا .14

  .م، المطبعة العلمية، حلب1934
ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ويليه ذيل ميزان الاعتدال لأبي الفضل عبد ):شمس الدين محمد بن أحمد( الذهبي .15

يق وتعليق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، شارك في تحقيقه عبد الرحيم بن الحسين العراقي، دراسة وتحق
  .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1995 -ه1416، 01الفتاح أبو سنة، ط

الفائق في غريب الحديث، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ): جار الله محمود بن عمر( الزمخشري .16
  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنانم، 1993 -ه 1414ط

نصب الراية لأحاديث الهداية، مع حاشيته النفيسة المهمة بغية ): جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف( الزيلعي .17
لس العلمي وزاده تصحيحً الألمعي في تخريج الزيلعي،  لغةٍ من إدارة ا ومقابلةً  اوتصحيح أصل النسخة بعناية 
م، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، المملكة العربية 1997 -ه1418، 01بمخطوطتين محمد عوامة، ط

ن للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، والمكتبة المكية   .السعودية، ومؤسسة الر
ري): أبو الحسن الحنفي( السندي .18   .خ، دار الجيل، بيروت، لبنانشرح سنن ابن ماجة القزويني، بدون طبعة وبدون 
هود في حل أبي داود ):خليل أحمد(السهارنفوري .19 ، مع تعليق محمد زكر بن يحيى الكاندهلوي، دار الكتب بذل ا

  .العلمية، بيروت، لبنان
لجامع الكبير، ط: السيوطي .20   .م، الأزهر الشريف، دار السعادة للطباعة2005 -ه1426جمع الجوامع المعروف 
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخيار، قدَّم له، وحققهُ، وضبط نصّه، وخرَّج أحاديثه ): محمد بن علي( الشوكاني .21

ره وعلّق عليه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد صبحي بن حسن حلاق، ط   .ه، دار ابن الجوزي1427، 01وآ
صر الدين الألباني، طسبل السلام شرح بلوغ المرام، تعليق ): محمد بن إسماعيل( الصنعاني .22  -ه1427، 01محمد 

ض2006   .م، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الر
المعجم الأوسط، تحقيق أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد وأبو الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، : الطبراني .23

  .م، دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة1995 -ه1415ط
شراف سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن عبد الرحمن الجريسي، : انيالطبر  .24 المعجم الكبير، تحقيق فريق من الباحثين 

ت نشر   .بدون بيا
دي .25 عون المعبود شرح سنن أبي داود، مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية، ضبط وتحقيق ): محمد شمس الحق( العظيم آ

  .م، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية1969 -ه1389، 02عبد الرحمن محمد عثمان، ط
الضعفاء الكبير، حققه ووثقه عبد المعطي أمين قلعجي، ): أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد( العقيلي .26

  .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1984 -ه1404، 01ط
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 - ه1421، 01ضبطه وصححه عبد الله محمود محمد عمر، ط عمدة القاري شرح صحيح البخاري،: العيني .27
  .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان2001

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ضبطه وراجع أصوله ): أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم( المباركفوري .28
ريخ، دار الفكر ل   .لطباعة والنشر والتوزيعوصححه عبد الرحمن محمد عثمان، بدون طبعة وبدون 

م، دار المعرفة للطباعة 1972 - ه1391، 02فيض القدير شرح الجامع الصغير، ط): محمد عبد الرؤوف( المناوي .29
  .والنشر، بيروت، لبنان

صر ): أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي( النسائي .30 ره وعلق عليه محمد  سنن النسائي، حكم على أحاديثه وأ
ض01الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، طالدين    .، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الر

لأزهر1930 -ه1349، 01صحيح مسلم بشرح النووي، ط: النووي .31   .م، المطبعة المصرية 
قادات الذهبي، المستدرك على الصحيحين، طبعة متضمنة انت): الإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم(النيسابوري  .32

وبذيله تتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، دار الحرمين للطباعة 
  .م1997 -ه1417، 01والنشر والتوزيع، ط

شرح صحيح مسلم المسمى الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مراجعة : الهرري .33
سة هاشم محمد علي مهدي، طلجنة من ا م، دار المنهاج، جدة ، السعودية، 2009 -ه1430، 01لعلماء بر

  .ودار طوق النجاة، بيروت، لبنان
ؤوط، وعنى بتصحيحه ونشره : حمزة محمد قاسم .34 منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، راجعه عبد القادر الأر
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  .م، دار آل بروم للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية2003 -ه1424
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  .لبنان
  .والمحيط الأعظم في اللغة، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربيةالمحكم : ابن سيده .4
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ُ
، 01غْرِب في ترتيب الم
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  .مسقط، سلطنة عمان
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ريخ، دار صادر، بيروت، لبنان   .عباس، بدون طبعة وبدون 
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مؤسسة الرسالة، 1993 -ه1414، 01معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، ط: عمر رضا كحالة .21

  .بيروت، لبنان
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  .م، مجمع اللغة العربية، دمشق2013 -ه1434، 01عبد الوهاب حومد، طالدكتور :  محمود أحمد السيد .22
لجنة، ط: مسعد حسين محمد .23 م، دار الدعوة للنشر والتوزيع، 2015 -ه1436، 02العشرة المبشرون 

  .الإسكندرية
بحث  الدكتور محمد بلتاجي حسن أحد أعلام الحركة الفقهية في مصر في القرن العشرين،: هشام يسري محمد العربي .24

جهود العلماء المصريين في الدراسات العربية والإسلامية، : محكَّم منشور في كتاب المؤتمر الدولي الثاني عشر بعنوان
  .م2015مارس  16و 15المنعقد بكلية دار العلوم، جامعة الفيوم، في 

ء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تحقيق إحسان عبا: قوت الحموي الرومي .25 م، 1993، 01س، طمعجم الأد
  .دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان

  .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان2004-ه1425، 01معجم تراجم أعلام الفقهاء، ط: يحيى مراد .26
  .المعاجم والمصطلحات: اخامسً 

 -ه1423، 1المعجم الإسلامي، الجوانب الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ط: أشرف طه أبو الدهب .1
  .م، دار الشروق، القاهرة، مصر2002

معجم التعريفات، تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوي، بدون طبعة وبدون ): علي بن محمد السيد الشريف( الجرُجَاني .2
  .ريخ، دار الفضيلة

وسُوم الهداية الكافية الشافية ): أبو عبد الله محمد الأنصاري( الرصاع .3
َ
لبيان حقائق الإمام ابن شرح حدود ابن عرفة الم

  .م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان1993، 1عرفة الوافية، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، ط
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق يحيى حسن مراد، ): قاسم بن عبد الله( القونوي .4

  .يةم، دار الكتب العلم2004-ه1424ط
 -ه1410، 01التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق عبد الحميد صالح حمدان، ط): عبد الرؤوف( المناوي .5

  .م، عالم الكتب، القاهرة، مصر1990
في الاصطلاحات الفقهية، ضبط وتعليق وتخريج خالد  بَةلَ الطَّ طِلبَةُ :  )نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد( النسفي .6

  .دار النفائس، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان م،1995 -ه1416 ،01ط عبد الرحمان العك،
م، 1996، 01معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، مراجعة القاضي أنطوان الناشف، ط: جرجس جرجس .7

  .الشركة العالمية للكتاب، بيروت، لبنان
م، عالم 1987-ه1407، 01ط ،)إنكليزي -فرنسي -عربي(معجم المصطلحات القانونية : عبد الواحد كرم .8

  .الكتب، ومكتبة النهضة العربية
م، مدينة الملك عبد العزيز 2017 -ه1439، 02معجم مصطلحات العلوم الشرعية، ط: مجموعة من المؤلفين .9

  .للعلوم والتقنية
ددي البركتي .10 اء التعريفات الفقهية معجم يشرح الألفاظ المصطلح عليها بين الفقه: محمد عميم الإحسان ا

م، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003 -ه1424، 01والأصوليين وغيرهم من علماء الدين رحمهم الله تعالى، ط
  .لبنان

ريخ، دار الفضيلة: محمود عبد الرحمان عبد المنعم .11   .معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، بدون طبعة، وبدون 
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 .ماأصول الفقه والمقاصد والبحوث المتعلقة : اسادسً 
 - ه1405، 01النبذة الكافية في أحكام أصول الدين، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، ط: ابن حزم الأندلسي .1

  .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1985
م، تحقيق نزيه  ): عز الدين عبد العزيز(ابن عبد السلام  .2 القواعد الكبرى الموسوم ب قواعد الأحكام في إصلاح الأ

  .م، دار القلم، دمشق2000 -ه1421، 01عثمان جمعة ضميرية، طكمال حماد و 
إعلام الموقعين عن رب العالمين، قرأه وقدَّم له وعلّق عليه ): أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب( ابن قيم الجوزية .3

ره أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، شارك في التخريج أبو عمر أحمد عبد الله  أحمد، وخرجّ أحاديثه وآ
  .ه، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية1423، 01ط

التمهيد في أصول الفقه، دراسة وتحقيق مفيد محمد أبو عمشة، ): محفوظ بن أحمد بن الحسن( أبو الخطاب الكلوذاني .4
  .ىمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القر  م،1985 -ه1406، 01ط

العُدة في أصول الفقه، حققه وعلق عليه وخرج نصه أحمد بن ): محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي( أبو يعلى .5
ض، المملكة العربية السعودية1990 -ه1410، 02علي سير المباركي، ط شر، الر   .م، بدون 

الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة، م، دار 2013 -ه1434، 02محاضرات في مقاصد الشريعة، ط: أحمد الريسوني .6
  .مصر

ه، المكتب 1402، 02الإحكام في أصول الأحكام، علّق عليه عبد الرزاق عفيفي، ط): علي بن محمد( الآمدي .7
  .الإسلامي

امشه تخريج أحاديث أصول البزدوي لابن قطلوبغا، ]كنز الوصول إلى معرفة الأصول[أصول البزدوي : البزدوي .8 ، و
غ كراجيويليه أصول الك ريخ، مير محمد كتب خانه مركز علم وادب آرام    .رخي، بدون طبعة وبدون 

منهاج الوصول إلى علم الأصول، حَقَّقَهُ وقَدَّمَ له وَوَضَّحَ غَوَامِضَهُ شعبان ): صر الدين عبد الله بن عمر(البيضاوي  .9
  .لتوزيع، بيروت، لبنانم، دار ابن حزم للطباعة والنشر وا2008 -ه1429، 01محمد إسماعيل، ط

، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ):سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله( التفتازاني .10
  .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1996 -هـ 1416، 01ط ،زكر عميراتتحقيق 

البرهان في أصول الفقه، مخطوط ينشر لأول ): يوسفإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن ( الجويني .11
ه، طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ 1399، 01مرة، حققه وقدمه ووضع فهارسه عبد العظيم الديب، ط

ني، أمير دولة قطر   .خليفة بن حمد آل 
جابر فياض المحصول في علم أصول الفقه، دراسة وتحقيق طه ): فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين( الرازي .12

ريخ، ج   .، مؤسسة الرسالة05العلواني، بدون طبعة، وبدون 
ادر بن عبد الله الشافعي( الزركشي .13 البحر المحيط في أصول الفقه، قام بتحريره عبد القادر ): بدر الدين محمد بن 

ر والتوزيع، م، دار الصفوة للطباعة والنش1992 -ه1413، 02عبد الله العاني، وراجعه عمر سليمان الأشقر، ط
  .الغردقة

الموافقات، تقديم بكر بن عبد الله أبو زيد،  ضبط نصَّه ): أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي( الشاطبي .14
م، دار 1997 -ه1417، 01وقدَّم له وعلَّق عليه وخرَّج أحاديثه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط

  .ية السعوديةبابن عفان للنشر والتوزيع، المملكة العر 
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م، شركة مطبعة 1940 -ه1358، 01الرسالة، بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، ط): محمد بن إدريس( الشافعي .15
  .ومكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر

المستصفى من علم الأصول، ومعه كتاب فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في ): أبو حامد محمد بن محمد( الغزالي .16
ريخ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعأصول الف   .قه لمحب الله بن عبد الشكور، بدون طبعة وبدون 

ريخ، : الغزالي .17 المنخول من تعليقات الأصول، حققه وخرَّج نصه وعلَّق عليه محمد حسن هيتو، بدون طبعة، وبدون 
  .دار الفكر

بحاشيته إدرار الشروق على أنواء الفروق، قدَّم له الفروق، و ): شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس( القرافي .18
شرون، بيروت، لبنان2003 -ه1424، 01وحقَّقه وعلَّق عليه عمر حسن القيام، ط   .م، مؤسسة الرسالة 

صيلية تطبيقية، ط: بلقاسم بن ذاكر بن محمد الزُّبيدي .19  - هـ 1435، 01الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة 
  .ن للدراسات والأبحاثم، مركز تكوي2014

ريخ، مؤسسة قرطبة طباعة نشر توزيع: عبد الكريم زيدان .20   .الوجيز في أصول الفقه، بدون طبعة، وبدون 
  .، دار القلم08علم أصول الفقه، ط: عبد الوهاب خلاف .21
ريخ، دار الفكر العربي: محمد أبو زهرة .22   .أصول الفقه، بدون طبعة وبدون 
  .م، المكتبة التجارية الكبرى، مصر1969 - ه1389، 06ه، طأصول الفق: محمد الخضري بك .23
 - ه1421، 02مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي، ط: محمد الطاهر بن عاشور .24

  .م، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن2001
لأدلة الشرعية، طمقاصد الشريعة الإسلامية : محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي .25  -ه1418، 01وعلاقتها 

ض، المملكة العربية السعودية1998   .م، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الر
م، مؤسسة 1973 -ه1393، 02ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ط: محمد سعيد رمضان البوطي .26

  .الرسالة
صيلاً : محمد صلاح محمد الإتربي .27 م، 2012 -ه1433، 01تقديم مجموعة من العلماء، ط ،اوتطبيقً  التروك النبوية 

  .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر
م، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، 1986 -ه1406، 01أصول الفقه الإسلامي، ط: وهبة الزحيلي .28

  .سورية
دار الفكر المعاصر، بيروت، م، 1999 -ه1419الوجيز في أصول الفقه، إعادة الطبعة الأولى : وهبة الزحيلي .29

  .لبنان، ودار الفكر، دمشق، سورية
م، الدار العالمية للكتاب 1994 -ه1415، 02المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ط: يوسف حامد العالم .30

  .الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي
 .الفقه الإسلامي وقواعده والسياسة الشرعية: اسابعً 

ولاية التأديب للزوجة والولد والتلميذ (ولاية التأديب الخاصة في الفقه الإسلامي : بن إبراهيم التنم إبراهيم بن صالح .1
  .ه، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع1428، 01، ط)والعبد

سلطة ولي الأمر في الفتوى، بحث محكم، السجل العلمي لمؤتمر الفتوى : إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي .2
  .قبلواستشراف المست
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حْنَة .3 ه 1393، 02لسان الحكام في معرفة الأحكام، ط): أحمد بن محمد بن محمد، أبو الوليد، لسان الدين( ابن الشِّ
  .م، البابي الحلبي، القاهرة1973 -

الإجماع، حققه وقدَّم له وخرَّج أحاديثه أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، ): أبو بكر محمد بن إبراهيم( ابن المنذر .4
العربية  الإماراتم، مكتبة الفرقان، عجمان، ومكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، 1999  -ه1420، 02ط

  .المتحدة
، 01رَّج أحاديثه أبو حماد صغير أحمد الأنصاري، طالإشراف على مذاهب العلماء، حققه وقدَّم له وخ: ابن المنذر .5

  .م، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة2005 -ه1426
دات، مع ): تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي(ابن النجار  .6 منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وز

  .ريخ، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالةحاشية المنتهى،  بدون طبعة وبدون 
شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية ): كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري( ابن الهمام .7

ته وأحاديثه عبد الرزاق غال ب المهدي، المبتدي لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، علَّق عليه وخرَّج آ
  .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان2003 -ه1424، 01ط

ريخ، دار الكتب العلمية، : ابن تيمية .8 الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية، بدون طبعة وبدون 
  .بيروت، لبنان

 -ه1403، 01، طالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي: ابن تيمية .9
  .م، دار الآفاق الجديدة، بيروت1983

تحفة المحتاج في شرح المنهاج، روجعت وصححت على عدة نسخ بمعرفة ): أحمد بن محمد بن علي( ابن حجر الهيتمي .10
  .م، الناشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد1983 -ه1357لجنة من العلماء، ط

تحفة المحتاج بشرح المنهاج، خرَّج أحاديثه وعلَّق عليه سيد بن محمد السناري، ): الدينشهاب ( ابن حجر .11
  .م، دار الحديث، القاهرة2016 -ه1437ط

ه 1352المحلى، عنيت بنشره وتصحيحه للمرة الأولى سنة ): أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد( ابن حزم الأندلسي .12
محمد منير عبده آغا الدمشقي، بتحقيق محمد منير الدمشقي، إدارة الطباعة إدارة الطباعة المنيرية لصاحبها ومديرها 

  .المنيرية، مصر
لب اللباب في بيان ما تضمنته أبوب الكتاب من الأركان ): أبو عبد الله محمد بن عبد الله( ابن رشد البكري القفصي .13

م، دار 2007 -ه1428، 01هر، طوالشروط والموانع والأسباب، دراسة وتحقيق محمد المدنيني والحبيب بن طا
  .البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي،  الإمارات العربية المتحدة

 -ه1408، 01المقدمات الممهدات، تحقيق سعيد أحمد أعراب، ط): أبو الوليد محمد بن أحمد( ابن رشد .14
  .م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان1988

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تحقيق محمد أبو الأجفان ): الله بن نجمجلال الدين عبد ( ابن شاس .15
شراف ومراجعة محمد الحبيب ابن الخوجة وبكر بن عبد الله أبو زيد، ط  -ه1415، 01وعبد الحفيظ منصور، 

  .م، دار الغرب الإسلامي1995
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تنوير الأبصار، مع تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف،  رد المحتار على الدر المختار شرح): محمد أمين( ابن عابدين .16
 -ه1423دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، قدَّم له وقرَّظه محمد بكر إسماعيل، ط

ض، المملكة العربية السعودية2003   .م، دار عالم الكتب، للطباعة والنشر والتوزيع، الر
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ): بو الوفاء إبراهيم بن شمس الدين أبو عبد الله محمدبرهان الدين أ( ابن فرحون .17

م، دار عالم 2003 -ه1423ومناهج الأحكام، خرَّج أحاديثه وعلَّق عليه وكتب حواشيه جمال مرعشلي، ط
ض، المملكة العربية السعودية   .الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الر

المغني، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد ): ن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمدموفق الدي( ابن قدامة .18
ض، المملكة العربية 1997-ه1417، 03الفتاح محمد الحلو، ط م، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الر

  .السعودية
ل: ابن قدامة .19 تعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية، الكافي، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي 

  .م، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان1997 -ه1418، 01ط
سين : المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، حَقَّقَهُ وعَلَّقَ عليه: ابن قدامة .20 ؤوط و محمود الأر

ؤوط، ط: وترجم لمؤلفه محمود الخطيب، وقَدَّمَ له م، مكتبة السوادي 2000 -هـ1421، 01عبد القادر الأر
  .للتوزيع، جدة،  المملكة العربية السعودية

يف بن أحمد الحمد، إشراف بكر بن عبد الله أبو : ابن قيم الجوزية .21 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق 
ه، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، 1428، 01جحي الخيرية، طزيد، تمويل مؤسسة سلمان بن عبد العزيز الرا

  .مكة المكرمة
المبدع شرح المقنع، تحقيق محمد حسن محمد ): أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد( ابن مفلح .22

  .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1997 -ه1418، 01حسن إسماعيل الشافعي، ط
الاختيار لتعليل المختار، عليه تعليقات محمود أبو دقيقة، بدون طبعة، ): عبد الله بن محمود( مودود الموصلي ابن .23

ريخ، دار الكتب العلمية، بيروت   .وبدون 
، ومعه الحواشي المسماة )في فروع الحنفية(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ): زين الدين بن إبراهيم بن محمد( ابن نجيم .24

ته وأحاديثه زكر عميرات، طمنحة  م، دار 1997 -ه1418، 01الخالق على البحر الرائق، ضبطه وخرَّج آ
  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 - ه1423، 01اختلاف الأئمة العلماء، تحقيق السيد يوسف أحمد، ط): أبو المظفر يحيى بن محمد( ابن هبيرة .25
  .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان2002

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، مع تعليقات فقهية معاصرة  : مالك كمال بن السيد سالم أبو .26
ريخ، المكتبة التوفيقية،  ز ومحمد بن صالح العثيمين، بدون طبعة وبدون  لناصر الدين الألباني وعبد العزيز بن 

  .القاهرة، مصر
م، مكتبة 1984 -ه1404، 01مذهب الإمام الشافعي، طمتن الزبد في علم الفقه على : أحمد بن رسلان .27

  .الثقافة، مكة المكرمة
م، شركة مكتبة 1952 - ه1371، 02الياقوت النفيس في مذهب إبن إدريس، ط: أحمد بن عمر الشاطري .28

  .ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر
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العناية شرح ): س الدين بن جمال الدين الروميمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله بن شم( البابرتي .29
ريخ، دار الفكر   . الهداية، بدون طبعة وبدون 

ض المزهرات لشرح أخصر المختصرات، تحقيق محمد بن ): عبد الرحمن بن عبد الله(البعلي  .30 كشف المخدرات والر
  .م2002 -ه1423لبنان،  ، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،01صر العجمي، ط

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى، دراسة وتحقيق عبد الملك بن عبد ): منصور بن يونس بن صلاح الدين( البهوتي .31
  . م، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان2000 -ه1421، 01الله بن دهيش، ط

د بن حنبل، تصحيح وتعليق عبد اللطيف محمد موسى في فقه الإمام أحم الإقناع): شرف الدين موسى( الحجاوي .32
  .السبكي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

، ضبطه وخرَّج مواهب الجليل لشرح مختصر خليل :)أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي( الرعينيالحطاب  .33
ريخ،  ته وأحاديثه زكر عميرات، بدون طبعة وبدون    .دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعآ

في حل ألفاظ أبي شجاع، دراسة وتحقيق وتعليق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد  الإقناع: الخطيب الشربيني .34
  .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان2004 -ه1425، 03الموجود، قدَّم له وقرَّظه محمد بكر إسماعيل، ط

تاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دراسة وتحقيق وتعليق علي محمد معوض وعادل أحمد مغني المح: الخطيب الشربيني .35
  .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان2000ه، 1421عبد الموجود، قدّم له وقرظه محمد بكر إسماعيل، ط

لهامش حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام ): أحمد بن محمد بن أحمد( الدردير .36 مالك، و
العلامة الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي، أخرجه ونسقه وضبط شكله وعلاماته وخرجّ أحاديثه وفهرسه وقرر 

ريخ، دار المعارف لقانون الحديث مصطفى كمال وصفي، بدون طبعة وبدون    .عليه 
هى، ومعه تجريد زوائد الغاية والشرح لحسن مطالب أولي النهى في شرح غاية المنت): مصطفى السيوطي( الرحيباني .37

  .م، منشورات المكتب الإسلامي، دمشق1961 -ه1381، 01الشطي، ط
في الفقه  اية المحتاج إلى شرح المنهاج: )شهاب الدين ابن شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة( الرملي .38

، ومعه  حاشية القاهري و الشبراملسي  بن علي الضياء نور الدين علي حاشية أبي على مذهب الإمام الشافعي 
لمغربي الرشيدي بن محمد بن أحمد أحمد بن عبد الرزاق م، دار الكتب 2003 -ه1424، 03، طالمعروف 
  .العلمية، بيروت، لبنان

امشه حاشية الشلبي، ط): فخر الدين عثمان بن علي( الزيلعي .39 ، 01تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، و
 .  ه، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، مصر1313

ريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان): شمس الدين( السرخسي .40   .المبسوط، بدون طبعة وبدون 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، إعداد مركز الدراسات ): جلال الدين عبد الرحمن( السيوطي .41

ض، 1997-ه1418، 02طوالبحوث بمكتبة نزار الباز،  م، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الر
  .المملكة العربية السعودية

ت : الطحطاوي .42 ريخ، وبدون بيا حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، بدون طبعة، وبدون 
  .نشر

قات المولوي محمد عمر الشهير بناصر الإسلام البناية في شرح الهداية، مع تعلي): أبو محمد محمود بن أحمد( العيني .43
  .م، دار الفكر، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان1990 -ه1411، 02الرامفوري، ط
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امشه التنقيح في شرح الوسيط للنووي، وشرح مشكل الوسيط لابن الصلاح، : الغزالي .44 الوسيط في المذهب، و
مر، وشرح مشكلات الوسيط للحموي، وتعليقة موجز  ة على الوسيط لابن أبي الدم، حققه وعلَّق عليه محمد محمد 

  .م، دار السلام، للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة1997 -ه1417، 01ط
سة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، 1423، 01الملخص الفقهي، ط): صالح بن فوزان بن عبد الله( الفوزان .45 ه، ر

ض، المملكة العربية السعو    .ديةالر
الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق : القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي .46

  .م، دار ابن حزم، بيروت، لبنان1999 -هـ 1420، 01الحبيب بن طاهر، ط
ق كامل محمد مختصر القدوري في الفقه الحنفي، تحقيق وتعلي): أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر( القدوري .47

  .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1997 -ه1418، 01محمد عويضة، ط
موسوعة القواعد الفقهية المقارنة المسماة التجريد، دراسة وتحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية  محمد : القدوري .48

نشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، م، دار السلام للطباعة وال2004 -هـ 1424، 01أحمد سراج وعلي جمعة محمد، ط
  .مصر

الفروق، وبحاشيته إدرار الشروق على أنواء الفروق، قدَّم له ): شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس( القرافي .49
شرون، بيروت، لبنان2003 -ه1424، 1وحقَّقه وعلَّق عليه عمر حسن القيام، ط   .م، مؤسسة الرسالة 

م، دار 1986 -ه1406، 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط): بكر بن مسعودعلاء الدين أبو ( الكاساني .50
  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

ت الدينية، تحقيق أحمد مبارك البغدادي، ): أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب( الماوردي .51 الأحكام السلطانية والولا
  .م، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت1989 -ه1409، 01ط

الهداية شرح بداية المبتدي، مع شرح العلامة عبد الحي ): برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر( غينانيالمر  .52
خراجه وتنسيقه وتخريج أحاديثه من نصب الرَّاية والدَّراية نعيم أشرف نور أحمد، ط ، 01اللكنوي، اعتنى 

كستان1417   .ه، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، 
ابن قدامة المقدسي والشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبد  الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد لموفق المقنع .53

الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبي الحسن علي 
م، هجر للطباعة 1996 -ه1417، 01التركي، طبن سليمان بن أحمد المرداوي، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 

  .والنشر والتوزيع والإعلان
،  ضبطه وصححه الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني): أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا( النفراوي .54

ته عبد الوارث محمد علي، ط   .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1997 -ه1418، 01وخرَّج آ
روضة الطالبين، ومعه المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي ومنتقى الينبوع فيما ): أبو زكر يحيى بن شرف( النووي .55

زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، 
ض، المملكة العربية السعوديةم، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوز 2003 -ه1423ط   .يع، الر

م، دار المنهاج 2005 -ه1426، 01منهاج الطالبين وعمدة المفتين، عني به محمد محمد طاهر شعبان، ط: النووي .56
  .للنشر والتوزيع
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ب العناية بشرح النقاية، قدَّم له خليل الميس): نور الدين أبي الحسن علي بن سلطان محمد( الهروي القاري .57 ، فتح 
م، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر 1997 -ه1418اعتنى به محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم، ط

  .والتوزيع، بيروت، لبنان
الاختيار لتعليل المختار، وعليه تعليقات محمود أبو دقيقة، بدون طبعة ): عبد الله بن محمود( بن مودود الموصلي .58

ريخ، دار الكتب ال   .علمية، بيروت، لبنانوبدون 
م، وزارة الأوقاف والشؤون 2012 -ه1433، 01التنظيم القضائي، ط: مقاصد القضاء في الإسلام: حاتم بوسمة .59

  )ه، السنة الثانية والثلاثون1433، جمادى الأولى 149كتاب الأمة، العدد .(الإسلامية، قطر
رها على الفرد و : حامد بن محمد بن حامد المصلح .60 تمع، رسالة ماجستير في الدراسات الإسلامية، المعاصي وأ ا

  . ه1409 - ه1408إشراف أحمد بن عطية الزهراني، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
، رسالة دكتوراه في السياسة الشرعية، الاجتهاديةسلطة ولي الأمر في الأحكام : حمود بن محمد بن غالب الغشيمي .61

السدلان، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، العام الجامعي إشراف صالح بن غانم 
  .ه1426 -ه1425

  .ه، مطبعة الأمانة1403، 02المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، ط: رمضان علي السيد الشرنباصي .62
الشريعة الإسلامية، رسالة  سلطة ولي الأمر التقديرية في التطبيق التدريجي لأحكام: سعود متعب متعب قويد .63

ض،  يف العربية للعلوم الأمنية، الر د أحمد محمد إبراهيم، جامعة  ماجستير في العدالة الجنائية، إشراف إ
  .م2013-ه1434

ريخ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان: سيد سابق .64    .فقه السنة، بدون طبعة، وبدون 
ر في شرح ملتقى الأبحر، ومعه الدر المنتقى في ): ان بن محمد بن سليمان الكليبوليعبد الرحم( شيخي زاده .65 مجمع الأ

ته وأحاديثه خليل عمران المنصور، ط م، دار 1998 -ه1419، 01شرح الملتقى للعلاء الحصكفي، خرجّ آ
  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

سة إدارة البحوث العلمية 1423، 01الملخص الفقهي، ط: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان .66 ، والإفتاءه، ر
ض، المملكة العربية السعودية   .الر

عم العمري .67 م، دار 2014 -ه1435، 01مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار، ط: صالح بن 
  .لةالهدي النبوي، مصر، ودار الفضي

ولاية القضاء، رسالة ماجستير من شعبة الفقه وأصوله فرع الفقه بقسم : طالب أحمد بن خضر الشنقيطي .68
الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة، إشراف أبو الحمد أحمد موسى، جامعة الملك 

  .ه1397 - ه1396عبد العزيز، 
القضاء ونظامه في الكتاب والسنة، رسالة دكتوراه في الكتاب والسنة، : ميضيعبد الرحمن إبراهيم عبد العزيز الح .69

  .ه1404 -ه1403إشراف أبو سيد سابق، جامعة أم القرى، 
م، دار الكتب 2003 -ه1424، 02الفقه على المذاهب الأربعة، ط: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري .70

  .العلمية، بيروت، لبنان
الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة الخامسة، : عبد السلام داود العبادي .71

  .م1988 -ه1409العدد الخامس، الجزء الثالث، 
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ريخ، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان: عبد الغني الميداني .72   .      اللباب في شرح الكتاب، بدون طبعة وبدون 
ت نشرالإسلام وأو : عبد القادر عودة .73 ريخ، وبدون بيا  .ضاعنا السياسية، بدون طبعة، وبدون 
م، مكتبة القدس، 1982 -ه1402، 02أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ط: عبد الكريم زيدان .74

  .بغداد، العراق، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان

ريخ، دار عمر بن الخطاب، طبع، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، بدون طبعة، : عبد الكريم زيدان .75 وبدون 
  .نشر، توزيع، الإسكندرية

م، 1993 - ه1413، 01المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، ط: عبد الكريم زيدان .76
  .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان

م، مؤسسة الرسالة، بيروت ، 1989 -ه1409، 02مية، طنظام القضاء في الشريعة الإسلا: عبد الكريم زيدان .77
  .لبنان، ومكتبة البشائر، عمان، الأردن

للنشر والتوزيع،  اشبيليام، دار كنوز 2011 -ه1432، 01فقه السنة الميسر، ط: عبد الله بن محمد المطلق .78
ض، المملكة العربية السعودية   .الر

سين، بدون طبعة، نظرية الحكم الق: عبد الناصر موسى أبو البصل .79 ضائي في الشريعة والقانون، تقديم محمد نعيم 
ريخ، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن   .وبدون 

  .م، عالم الكتب1989 -ه1409، 01كتاب الميزان، تحقيق عبد الرحمن عُميرة، ط: عبد الوهاب الشعراني .80
ني : علي بن خلف المنوفي المالكي المصري .81 لهامش حاشية كفاية الطالب الر على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، و

، 01العدوي، حققه وفصله ونسقه وأعد فهارسه أحمد حمدي إمام، أشرف على طبعه وراجعه علي الهاشمي، ط
  .م، مطبعة المدني1989 -ه1409

 م، دار عالم الكتب2003 -ه1423درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب فهمي الحسيني، ط: علي حيدر .82
ض، المملكة العربية السعودية  .للطباعة والنشر والتوزيع، الر

حاشيتا قليوبي وعميرة على ): شهاب الدين أحمد البرلسي(وعميرة) شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة( قليوبي .83
م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1956 -ه1375،  03منهاج الطالبين للنووي، ط

  .مصر
، 01حاشية محمد أبو السعود المسماة بفتح الله المعين على شرح الكنز لمحمد منلا مسكين، ط:  أبو السعودمحمد .84

  .  طبعت بمطبعة جمعية المعارف المصرية وعلى ذمتها
ت الفقهية، ط: محمد الزحيلي .85 م، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، 1993 -ه1414، 01النظر

  .شامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنانوالدار ال
م، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ودار 1995 -ه1415، 01ريخ القضاء في الإسلام، ط: محمد الزحيلي .86

  .الفكر، دمشق، سورية
ريخ، : محمد بلتاجي .87 منهج عمر بن الخطاب في التشريع دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته، بدون طبعة وبدون 

  . دار الفكر العربي
م، بيت الأفكار 2009 -ه1430، 01موسوعة الفقه الإسلامي، ط: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري .88

  .الدولية
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ه، دار ابن الجوزي 1436، 01القضاء في الفقه الإسلامي، ط استقلال: محمد بن عبد الله بن إبراهيم السحيم .89
  .للنشر والتوزيع

 - ه1435، 01المختصر الفقهي، صححه ونقحه وعلق هوامشه حافظ عبد الرحمن محمد خير، ط: محمد بن عرفة .90
  . م، مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية2014

ريخ، دار ومعه حاشية الشرنبلالي ر الأحكام،درر الحكام شرح غر : محمد بن فرامرز بن علي .91 ، بدون طبعة، وبدون 
  .إحياء الكتب العربية

لث سعيد الغاني .92 كتاب التلقين في الفقه المالكي للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي، رسالة : محمد 
 -م1985 -ه1406 -ه1405 دكتوراه في الفقه، إشراف محمد شعبان حسين، جامعة أم القرى بمكة المكرمة،

  .م1986
م، دار النفائس للطباعة والنشر 2000 -ه1421، 01الموسوعة الفقهية الميسرة، ط: محمد رواس قلعه جي .93

  .والتوزيع، بيروت
  .م، دار الفكر، دمشق، سورية1983 -ه1403، 01موسوعة فقه أبي بكر الصديق، ط: محمد رواس قلعه جي .94
م، دار النفائس، 1986 -ه1406، 01عبد الله بن عمر عصره وحياته، طموسوعة فقه : محمد رواس قلعه جي .95

  .بيروت، لبنان
  .م، مكتبة الفلاح، الكويت1981 -ه1401، 01موسوعة فقه عمر بن الخطاب، ط: محمد رواس قلعه جي .96
م، مكتبة 2000 -ه1421، 01موسوعة القواعد الفقهية، ط: محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي .97

ض، المملكة العربية السعودية، ودار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان   .التوبة، الر
  .م، دار الشروق، القاهرة2001 -ه1421، 18الإسلام عقيدة وشريعة، ط: محمود شلتوت .98
صر بركات .99   .م2007-ه1427، 01السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي، ط: محمود محمد 

م، 2014 -ه1435، 01المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية في نمط جديد، ط: فى إبراهيم الزلميمصط .100
  .نشر إحسان للنشر والتوزيع

  .م، دار القلم، دمشق، سورية1998 -ه1418، 01المدخل الفقهي العام، ط: مصطفى أحمد الزرقا .101
، 02الإمام الشافعي، طالفقه المنهجي على مذهب : مصطفى الخِنْ ومصطفى البُغا وعلي الشربجي .102

  .م، دار القلم، دمشق، سور1992 -ه1413
يان 2013 -ه1434، 01معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، ط .103 م، مؤسسة زايد بن سلطان آل 

  .للأعمال الخيرية والإنسانية،  ومجمع الفقه الإسلامي الدولي
امشه حاشية الشرنبلالي، مير محمد كتب درر الحكام في شرح غرر الأ): محمد بن فراموز( منلا خسرو .104 حكام، و

غ كراجي   .خانه آرام 
  .م، دار النفائس، بيروت، لبنان1985 -ه1405، 01عبقرية الإسلام في أصول الحكم، ط: منير العجلاني .105
م، 2000-ه1420، 1الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي، ط: صر بن محمد بن مشري الغامدي .106

ض، المملكة العربية السعوديةمكتبة الرشد للنش   .ر والتوزيع، الر
ريخ، المكتبة التوفيقية: نصر فريد وصل .107   .السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام، بدون طبعة وبدون 
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ريخ، المكتبة : نمر محمد الخليل النمر .108 ت العامة في الفقه الإسلامي، بدون طبعة، وبدون  أهل الذمة والولا
  .عمان، الأردنالإسلامية، 

  .الموسوعة الفقهية: الكويت-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .109
م، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، 1985 -ه1405، 02الفقه الإسلامي وأدلته، ط: وهبة الزحيلي .110

  .دمشق، سورية
  .م، مكتبة وهبة، القاهرة1997 -ه1418، 22الحلال والحرام في الإسلام، ط: يوسف القرضاوي .111

 .الفقه الجنائي الإسلامي والبحوث المتعلقة به: امنً 
نسي .1   .م، مؤسسة الخليج العربي، القاهرة1988 -ه1408، 01التعزير في الإسلام، ط: أحمد فتحي 
نسي .2   .م، دار الشروق1989 -ه1409، 5القصاص في الفقه الإسلامي، ط: أحمد فتحي 
نسي .3 ت في الفقه الجنائي : أحمد فتحي  م، دار 1988 -ه1409، 05الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، طنظر

  .الشروق
لس 1965 -ه1384من الفقه الجنائي المقارن بين الشريعة والقانون،  ط: أحمد موافي .4 م، لجنة الخبراء يصدرها ا

لقاهرة، يشرف على إصدارها محمد توفيق عويضة، الكتاب الثاني   .الأعلى للشئون الإسلامية 
  .م، عالم الكتب، القاهرة، مصر1985، 01موجز أحكام الشريعة الإسلامية في التجريم والعقاب، ط: أحمد هبة .5
 -ه1438، 01شرح النظام الجزائي السعودي القسم العام، ط: أشجان خالص الزهيري وليندا محمد نيص .6

  .م، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن2017
أثره في الصحة والطفولة، رسالة ماجستير في العلوم الإسلامية، إشراف محمد الامتناع الإجرامي و : صفية أعبيدي .7

  .م2015 -م2014/ ه1436 -ه1435بلعتروس، جامعة أحمد دراية أدرار، السنة الجامعية 
ب التعزير، بحث منشور في مجلة : إيمان بنت محمد علي عادل عزَّام .8 ن مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص على  سر

  .ه1436، رجب 70، العدد العدل
موقف الشريعة الإسلامية من القاعدة القانونية اللاجريمة واللاعقوبة إلا بنص، رسالة ماجستير : تركي بن يحيى الثبتي .9

  .ه1408في الشريعة الإسلامية، إشراف عثمان بن إبراهيم المرشد، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
سين .10 تمع من الجريمة، طمن: روضة محمد بن  لمركز العربي 1992 -ه1413هج القرآن في حماية ا م، دار النشر 

ض لر   .للدراسات الأمنية والتدريب 
ا وسبل معالجتها في ضوء الفقه الإسلامي والقانون القطري، : جرائم الأحداث: سارة عبد الله محمد المراغي .11 أسبا

يمن علي صالح، جامعة قطر، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، يناير، رسالة ماجستير في الفقه وأصوله، إشراف أ
  .م2018-ه1439

ت التعزيرية لجرائم الحدود والقصاص ودورها في تحقيق العدالة، رسالة دكتوراه : شاكر مقبل العصيمي .12 تقنين العقو
يف العربية ل ض، الفلسفة في العلوم الأمنية، إشراف محمد المدني بوساق، جامعة  - ه1435لعلوم الأمنية، الر

  .م2014
أثر السياسة الجزائية المنتهجة من طرف المشرع الجزائري في مواجهة الإرهاب في صد التهديدات : شريفة سوماتي .13

م، 2020، السنة 02، الشهر 01الإرهابية الخارجية، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 
  .بونعامة خميس مليانةجامعة الجيلالي 
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ت في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه : صقر بن زيد حمود السهلي .14 المقاصد الخاصة للعقو
ض،  يف العربية للعلوم الأمنية، الر  -ه1430الفلسفة في العلوم الأمنية، إشراف فؤاد عبد المنعم أحمد، جامعة 

  .م2009
ت، طنظا: عبد الرحمن المالكي .15 م، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1990 -ه1410، 02م العقو

  .لبنان
فع المحمادي السلمي .16 ، رسالة في الشريعة الإسلاميةسلطة القاضي في تشديد وتخفيف العقوبة : عبد الرحمن بن 

لمملكة العربية السعودية، دكتوراه في الفقه الإسلامي، إشراف أحمد بن عبد العزيز عرابي، جامعة أم القرى، ا
  .ه1426 -ه1425

ريخ، كتب : عبد الفتاح خضر .17 التعزير ضوابطه العامة وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، بدون طبعة وبدون 
  .عربية

م، 1985 -ه1405الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي، ط: عبد الفتاح خضر .18
  . العامة، المملكة العربية السعوديةمعهد الإدارة 

ريخ، كتب عربية: عبد الفتاح خضر .19   .النظام الجنائي، بدون طبعة وبدون 
لة العربية للدراسات : عبد الفتاح خضر .20 لمملكة العربية السعودية، بحث منشور في ا سياسة التجريم التعزيري 

لد الخامس، العدد العاشر، السنة    .م1990الأمنية، ا
ت الجزائري : عبد القادر طهراوي .21 ، رسالة )دراسة مقارنة(مقاصد العقوبة بين الفقه الإسلامي وقانون العقو

تنة، السنة الجامعية  ماجستير شعبة الشريعة والقانون، إشراف حسن رمضان فحلة، جامعة الحاج لخضر، 
  .م2005 -م2004

ً : عبد القادر عودة .22 ريخ، دار الكاتب التشريع الجنائي الإسلامي مقار لقانون الوضعي، بدون طبعة، وبدون 
 .العربي، بيروت، لبنان

لقوانين : التشريع الجنائي الإسلامي: عبد الله بن سالم الحميد .23 دراسات في التشريع الجنائي الإسلامي المقارن 
شر1981 -ه1402، 02الوضعية، ط   .م، دون 

والعقوبة في الإسلام، بحث منشور مع مجموعة من البحوث ضمن   الجريمة: عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين .24
النظام العدلي في السعودية خصائص فلسفية، وتجارب عملية، ونقاشات دولية، الإشراف العام محمد بن : كتاب

م، مركز 2015 -ه1436، 01سعود البشر، الإشراف العلمي والتحرير منصور بن عبد الرحمن الحيدري، ط
ضالفكر العالمي    .عن السعودية، الر

م، دار 2013 -ه1434، 01سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية، ط: عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين .25
ض، المملكة العربية السعودية   .ابن فرحون، الر

عدد الأول، ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية، بحث منشور في مجلة القضائية، ال: عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين .26
  .ه1432محرم، 

الجريمة وضوابطها في الفقه الإسلامي، بحث منشور في مجلة البحوث الأمنية، : عبد الله بن محمد نوري الديرشوي .27
لد الثامن عشر، العدد    .م، مركز البحوث والدراسات، كلية الملك فهد الأمنية2009، 42ا
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في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير إشراف القرشي عبد الرحيم  ضوابط عقوبة التعزير: عز الدين أحمد محمد إبراهيم .28
  .م1996 - م1995البصير، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، أم درمان، السودان، العام الدراسي 

رمون في القرآن والسنة؟، ط: علي بن شعبان ومحمد بن برهام .29 م، حروف منثورة للنشر 2014، 01من هم ا
  .الإلكتروني

ن الشراري .30 لنظام الجنائي في : علي حمد الحو حدود التفويض في العقاب دراسة تحليلية في الفقه الإسلامي مقارنة 
المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير في مكافحة الجريمة، إشراف محمد نعيم فرحات، المعهد العالي للعلوم 

ض،    .م1990 -ه1410الأمنية، الر
جريمة الامتناع في الفقه الإسلامي وصورها المعاصرة دراسة فقهية مقارنة، رسالة ماجستير : الدايةعماد مصباح نصر  .31

  .م2011 -ه1432في الفقه المقارن، إشراف سلمان نصر الداية، الجامعة الإسلامية بغزة، العام الجامعي 
بحث منشور في مجلة المسلم المعاصر، رؤية مقاصدية، : التقسيم الثلاثي للجرائم في الفقه الشرعي: عوض محمد عوض .32

  .م2008، 33، السنة 130العدد 
مي السلمي .33 أساليب القرآن الكريم في مكافحة الجريمة، بحث منشور في مجلة الأمن، العدد الأول، : عياض بن 

  . ه1410جمادى الآخرة، 
م، دار قتيبة 2004 -ه1425، 01الفقه الجنائي الإسلامي القسم العام، ط: فتحي بن الطيب الخماسي .34

  .للطباعة والنشر والتوزيع
  .م، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر1998الجريمة، ط: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد أبو زهرة .35
ريخ، دار الفكر العربي، القاهرة، : الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد أبو زهرة .36 العقوبة، بدون طبعة، وبدون 

  .مصر
ا في الإسلام وحقوق الإنسان، ط: محمد بلتاجي .37 ت وعقو م، دار السلام للطباعة 2012-ه1433، 02الجنا

  .والنشر والتوزيع والترجمة، مصر
ت نشر: محمد بن فهد بن إبراهيم الودعان .38   .   التيسير في الفرق بين القصاص والتعزير، بدون بيا
، 01، إشراف عام داليا محمد إبراهيم، ط)دراسة مقارنة(الإسلاميفي أصول النظام الجنائي : محمد سليم العوا .39

ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع2006  .م، 
إعجاز التشريع الإسلامي في التجريم والعقاب والإثبات والمعاملات المدنية والأحوال : محمد وفيق زين العابدين .40

م، دار السلام للطباعة والنشر 2013 -ه1434، 01الشخصية، تقديم رفعت السيد العوضي وكوثر الأبجي، ط
  .والتوزيع والترجمة، القاهرة، مصر

ت : محمود نجيب حسني .41 ريخ، وبدون بيا الفقه الجنائي الإسلامي، تقديم فوزية عبد الستار، بدون طبعة، وبدون 
  .نشر

ت الوضعي نقاط الالتقاء: محمود نجيب حسني .42 ت الإسلامي وقانون العقو ونقاط الاختلاف،  قانون العقو
ت بتاريخ  بقاعة  1984/ 10/ 01محاضرة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث عشر لقانون العقو

  .الاحتفالات الكبرى بجامعة مصر، مجلة الأمن العام، العدد مئة وثمانية
لأعمال التطوعية: مركز التميز البحثي في فقه القضا المعاصرة .43 في العقوبة التعزيرية، ملخص البحوث  الإلزام 

لمركز5/4/1430المقدمة لحلقة البحث التي عقدها المركز في    .ه، إعداد لجنة البحوث والنشر 
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ني عليه في الجريمة والعقوبة دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي الإسلامي : منصور السعيد إسماعيل ساطور .44 أثر رضاء ا
سالة دكتوراه، إشراف محمود شوكت العدوي ومحمد مختار القاضي، جامعة الأزهر، والقانون الجنائي الوضعي، ر 
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  .الحقوقية، بيروت، لبنان
  .م، الدار الجامعية، بيروت، لبنان1989مبادئ علم الإجرام والعقاب، ط: عوض محمد ومحمد زكي أبو عامر .39
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  : ملخص الرسالة
انفردت الشريعة الإسلامية في تشريعها العقابي بنظام التعزير وهو نظام مرن لا 

للقاضي سلطة  الحكيمة تركت فيه الشريعة الإسلاميةنظير له في القوانين الوضعية، 
ت الخمس و   المناسب تحديد عقابهسلطة تجريم كل فعل فيه عدوان على الضرور

من سلطة  الجنائي الوضعية حرمت القاضيبينما القوانين  .لضوابط معينة اوفقً 
لتشريع، وهذا تطبيقاعلى السلط اوجعلتها حكرً  ،التجريم والعقاب لمبدأ  ة المختصة 

لجمود  ت، وهذا ما جعل التشريع الجنائي الوضعي يتميز  قانونية الجرائم والعقو
ت يصيبه  تمع؛ لأن مبدأ قانونية الجرائم والعقو لجمود ويجرده والعجز عن حماية ا

  .من المرونة اللازمة لمواجهة الظواهر الإجرامية المستحدثة

Thesis summary: 
 

Islamic Sharia is unique in its punitive legislation with the 
Altaezir system, which is a flexible system that has no parallel in 
man-made laws. In it the Wise  Islamic Sharia left the judge with 
the power to criminalize every act involving aggression against the 
Five Necessities and to determine his punishment according to 
certain controls. While man-made laws deprived the Criminal 
judge of the power to criminalize and punish, and made it the 
monopoly of the authority competent in legislation, and this is an 
implementation of the principle of legality of crimes and penalties, 
This is what made criminal legislation characterized by stagnation 
and inability to protect society. Because the principle of the 
legality of crimes and penalties stalemates it and strips it of the 
flexibility needed to confront the emerging criminal phenomena. 

 


